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يقال : الس والسلف ؛ ولفظة السلف » تطلق أيضا على القرض» ويشترك السم 
والقرض في أن كلا مني إثات مال في الذمة عبذول في الحال» وذكروا في تفسير 
الل عبارات متقاربة . منها : أنه عقد على موصوف ف الذمة بدل يعطى عاجلا . 
وقيل : إسلام عوض حاضسر في موصوف في الذمة . وقيل : إسلاف عاجل في 
عوض لا بحب تمجيله .ثم الس : بيع »كا سبق » ويختص بشروط. ١‏ 

ارط الاول:نسلم رأس الال في مجلس العقد . فاو تفرقا قبل قبضه » بطل العقد. ولو 
تفرقاقبل قبض بعضه » بطل فبا لم يقبض»وسقط بقسطه من السلّم فيه. والح في القبوض» 
كن اشترى شيئين قلف أحدها قبل القبض . ولا يشترط تين رأس اال عند 
العقد » بل لو قال : أسلت اليك ديناراً في ذمتي في كذا »ثم عين وسل في الجلس» 
جاز » وكذلك في الصرف لو اع ديناراً بدينار » أو بدرام في الذمة » عين وسل في 
الجلس . ولو باع طماماً بطمام في الذمة » ثم عين وسل في الجلس» فوحبان » أصحها 
عند الأصحاب : الجواز . والثاني : الع » لأن الوصف فيه يطول بخلاف الصرف . 
فلو قبض رأس الال ثم أودعه عند الس قبل التفرق » جاز . ولو رده إليه عن 
دن » قال أبو الساس الروياني : لايصح » لأنه تصرف قبل انبرام ملكه . فاذا تفرقا 
فمن بمض الأصحاب أنه يصح الل لحصول القبض وانبرام اللك » ويستأنف إقباضه 
لرن . ولو كان له في ذمة رجل درام » فقال : أسامت إليك الدرام الي لي في 
ذمتك في كذا » فان أسل مؤجلاً أو حالاء وم يقبض المسلّم فيه قبل التفرق » فهو 


E E 


ا 


بإطل » وكذا إن أحضره وسله في الجلس على الأصح . وأطلق صاحب « التتمة > 
الوجبين في أن تسلم الل فيه في الجاس وهو حال” > هل يني عن تلم رأس الال 9 
والأصح: المنع . 


َع 


لا جوز أن يحيل السم برأس الال على رجل » وإن قبضه السلّم إليه من الرجل. 
في الجلس . فلو قال المحال عليه : سائمه إليه » ففمل » لم يكف لصحة السنّدم » لآنه 
الانسان ف إزالة ملکه لا يصير وكيلاً لغيره » لكن لصير الس إلله وکملاً عن. 
الس في قيض ذلك . ثم السام يقتفي قبضاأ آخر » ولا يصح قبضه من أفسه . 
ولو أحال السل إليه برس الال على السل » فتفرقا قبل التسللم » بطل المةد وإنه 
جءلنا الحوالة قبضاً , لأن امتبر في السل القبض الحقيقي . ولو أحضر رأس الال ءفقال 
السل إليه : سلمه إليه » ففمل » صح» ويكون الحتال وكيلاً عن السل إليه في القبض. 
زت 

لو کان رأس الال درام في الذمة » فصالح عنبها على مال » لم يصح وإنتف 
قبض ما صالح عليه . ولو كان عدا فأعتقه السل إليه قبل القبض » لم يصح إفلم 
يصحح إعتاق الشكري قبل القبض » وإلا فوحبان . والفرق أنه أو نفذ » لكان 
قفا حك » ولا يكفي ذلك في السل » فان صححنا متفرقاً قبل قبضه > بطل العقد . 
وإلا فيصح . وف نفوذ التق وحبان . 


می فسخ الل يسبب بقتضه ¢ وكان رأس المال ا ف اتداء المقد وهو 
والقيمة في غيره . وإن كان موصوفاً في الذمة » وعين في الجاس وهو باق » فل 
له المطالبة بعينه » أم لاسل إلبه الابدال ؟ وجبان » أصحما: الأول. 
زع 
أو وحدنا را الال في بد الس إأه » فقال الل :أقمضتكه بعد التفرق» وقال + 
بل قله » وأقام كل واحد بينة على قوله » قبينة السل إليه أولى . حكي ذلك عن 
ان سريجج . 


زع 


إذا كان رأس الال في الذمة » اشترط معرفة قدره » وذكر صفته أيضأ إنف 
کان عوضا . فان کان معينا وهو مثلي » فېل تکفي معاينته»أم لا بد من ذكر 
صفته وقدره» كيلا في الكيل » ووزناً في الوزون»ء وذرعاً في المذدروع.؟ قولان . 
أظب رهما : الأول . وقيل : إن كارن حلا" كفت قطما . والذهب: طرد القولين 
فيهما . وإن كان متقوماً وضطت صفاته بالماينة © هم 


ي 


5 


قطع الأ کثروت بعدم الاشتراط » وهو المذهب . وقيل بطرد القولين » ولا فرق 
على القولين بين الس الال والؤجل على الذهب . وقيل : القولان في الؤجل » 
فأما الحال* » فتكفي فيه العاينة قطاً » م في ابيع . ثم موضم القولين» إذا تةرقا 


اشتراط معرفة قيمته طريقاك. 


ت 


قبل العم بالقدر » والقيمة . فلو علماء ثم تفرقا » صح بلا خلاف . وبنى كثير من 
الأصحاب على هذن القولين » أنه هل يجوز أن حمل رأس الال مالا جوز الل 
فيه » كالجوهرة ؟ إن قلنا بالأظير » جازء وإلا فلا . قال الامام : وليس هو على 
هذا الاطلاق » بل الجوهرة الثمنة إذا عرفا قيمتها وبالنا في وصفبا » وجب أن 
جوز حملبا رأس مال » لن منع السل فيه سببه عزة الموجود » ولا معنى لاشتراط 
عموم الوجود في رأس الال . وإذا جوزنا السل» ورأس الال جزاف» وانفق فسخ» 
وتنازعا في قدره » فالقول قول المسلم إليه لآنه غارم . 

تلت : إذا كان رأس المال درام أو دانير » حمل على غالب نقد البلر . فلو استوت» 
لم يصح حتى يدين كالثمن في البيع . اتتام 


الشعرط الثاني : كون السل فيه ديناء فلو استعمل لفظ السل في المين ققال: 
أسامت إليك هذا الثوب في هذا المبد» فليس هذا سلا . وفي انمقاده ساءقولان. 
أظبرها : لا لاختلال لفظه . ولو قال : بمتكه بلا تمن » أو لا من لي عليك » 
خقال : اشتريت »وقبضه » فهل بحكون هبة ؟ فيه مثل هذن القولين » وهل 
يكوك المقُول مضدوناً ؟ وجباتف . ولو قال : بتك هذا ولم يتمرض اثمن 
أصلا ٭› لم یکن قليكاً على المذهب » والمقبوض مضمئُون . وقيل : فيه الو<باك . 
ولو أسل بلفظ الشراء »فقال : اشتريت طا أو ثوياً صفته كذا ذه الارام » 
فقا : بتك » انمقد . وهل هو سم اعتباراً بالمنى »آم بيع اعتباراً بلفظه ؟ 
وجبان . أصحما : الثاني . فملى هذا » لا بجب تسل الدرام في الجلس » ويثبت 
فيه خيار الشرط . وف جواز الاعتياض عن ااثوب قولان » كم في الثمن . 
ومنهم » من قطع إالمنع . وإن قلنا:الاعتبار بالنى» وجب تسلم الدرام في الجلسء 
وم يثبت فيه خيار الشرط » ول جز الاعتياض عن الثوب . ولو قال : اشتريت 
0 (0) أي :لا يتشد بل يطل. 


N 


وبا صفته كذا في ذمتك بعشرة درام ف ذمتي » فان حملناه ساما..» وحب تیان 
الدرام وتسليمبا في الجلس . وإن قلنا : بيع » لم بحب . 
ضل 
بصح الس الال » كالؤجل . فان صرح بحلول أو تأجيل » فذاك » وان 
أطلق » فوحبان . وقيل : قولان» أصحها عند الور : يصح ويحكون لاة. 
والثاني » لا ينعقد . ولو أطلقا المقد ثم ألمةا به أجلاً في الجلس» فالنص لموقه» 


وهو الذهب » ويجيء فيه لحلاف السابق في سائ الالاقات . ولو صرحا بالأجلفي 
نفسن العقد ¢ 2 أسقطاه ف الجلس 6 سقط وصار العقد حالاة. 


فر 


الشرط المفسد للمقد » إذا حذفاه في الجلسءهل ينحذف ويقلب المقد صحيحاً؟ 
وجا . الصحيح الذي عليه الجبور : لا . وفي وجه :لو حذفا الأجل الول في 
الجلس » انقلب المقد صحيحاً .واختلفوا في حريان هذا الوحه في سار الفسدات» 
كالليار والرهن الفاسدين وغيرها . قال الامام : الأصح تخصيصه بالأجل . 
واختلفوا في أن زمن الميار الشروط » هل يلحق بالجلس في حذف الأحل الحبول 
تفريماً على هذا الوحه الضعيف ؟ والأصح : أنه لا يلحق به . 


فصل 
إذا سي مؤحلا » اشترط كونه مملوماً » فلا يجوز توقيته ما يختلف»كالحصاد» 


وقدوم الحاج . ولو قال :إلى العطاء > لم يصح »> إن أراد وصوله » فان أراد وقت 


ا 


خروجه وقد عين السلطن له وقا » جازء بخلاف ما إذا قال : إلى وقت الحصادة 
إذ ليس له وقت ممين . ولو قال : إلى الشتاء» أو الصيف »م يبز إلا أن ريد 
الوقت . ولنا وجه شاذ قله ابن خزية من أصحابنا : أنه يجوز التوقيت بالبسار . 


بت 


التوقيت بشهور الرس والروم جائز كشبور المرب » لأنها معلومة » وڪذا 
التوقيت بالثيروز » والمرجارن جائز على المحيح . وف وجه : لا يصح . قال 
الامام : لجا يطلقان على الوقتين اللدّذين تنتبي الشحس في إلى أو ال برجي الجل 
واليزان » وقد يتذق ذلك ليلا ثم ينحبس مسير الس كل سنة قدر ربع يوم 
ولبلة . ولو وقت بفصح اانصارى > نص الشافمي رضي الله عنه : أنه لايصح » 
فقال بعض الأصحاب بظاهره اجتناباة اواقيت الكفار . وقال جور الأصحاب :إن 
اختص ععرفته الكفار » لم يصح » لأنه لااعتاد على قولحم » وإن عرفه المسدون» 
جاز كالنيروز. ثم اعتبر جماعة فيها معرفة التماقدن . وقال أكثر الأصحاب : يكذ 
معرفة الناس . وسواء اعتيرنا معرفتها » أم لا . فلو عرفا > كفى على الصحييح .وي 
وجه : يشترط معرفة عدلين من الامين سواها » لأ قد يختلفان » فلا بد من 
مرجع . وف معنى الفصح سائر أعياد أهل اللل » كفطير الييود وره . 
ت :الفصح » بكسر الفاء وإسكان الصاد واللاء البملتين » وهو عيد لهم معروف» 


. 


وهو لفط عرلي . والفطر 6 عد الود » ادس عر بأ » وقد طر "د صاحب الحاوي 


e‏ ع 
عن 
أو وقتا بنفر الحجيج وقيدا بالأول أو الثاني » جاز . وإن أطلقا » فوجبان . أحدها: 
لا يصح . والأصح النصوص : صحته » وحمل على النفر الأول لتحقق الاسم به » 


- ۹ - 


و يجري الملاف في التوقيت بشہور ريم » أو جادى » أو الميدء ولا يحتاج إلى 
تمبين السنة إذا حملنا المذكور على الأول . وفيه الحاوي » وجه :أن التوقيت بالتفر 
الأول » أو الثاني » لا يجوز لنير أهل مكة » لأن أهل مكة يعرفونه دون غيرم. 
.وذكر وجبين في التوقيت بيوم القر” لأهل مكة » لأنه لا يمرفه إلا خواصهم . 
.وهذا الذي قله ضميف علأن إن اعتبرنا عل الماقدن » فلا فرق » وإلا فبي مشبورة 
في كل ناحية عند الفقباء وغيرم . 

ن : وم القر"»بفتح القاف وتشديد الراء » وهو الحادي عشر من ذي الحجة »مي 
به لام بقرون فيه عى » وينفرون بعده النفرن » في الثاني عر » والثالث عشر. 
وهذا الوحه الذي ذكره في « الحاوي » قوي . ودعوى الامام الرافمي رجه الله 
شبرته عند غير الفقباء ومن في معنام لا تقبل » بل را لا يعرف القر دكثير 


فرع 

لو جلا إلى سنة أو سنين مطلقة » حمل على الملالية . فان قيد بالرومية » أو 
الفارسية » أو الشمسية » أو المددية . وهي ثلاثائة وستون وما » تقيد . وكذا مطلق 
الأشبر مول على الأشهبر الحلالية . ثم إن حرى العقد في أول الشبر » اعتبر ا يع 
بالأأهلة » تامة كانت أو ناقصة . وإ جرى بعد مضي بعض الشبر » عد بافيه بالأيام» 
.واءتبرت الشهور بعده بالأهالة > ثم يتمم كر بثلائين ٠‏ وفيه وجه : أنه إذا 
انکر شبراً ؛ اعتبر جيع الشهور بالمدد . وضرب الامام مثلا للتأجيل بثلائة أشهر 

مع الانكسار فقال : عقدا ار عن حدر لا ادن الريمان وجمادي ©» 
خيحسب الربيمان بالأهلة » ويضم جادى إلى اللحظة من صفر » ويكمل جمادى 


ا + همه 


الآخر ة بيوم إلا لحظة . ثم قال الامام : كنت أوذ أن يكتفى في هذه الصورة 
بالأشبر الثلائة » فاا جرت عربية كوامل . وما تناه الامام » هو الذي تقله صاحب. 
« التتمة» وغيره » وقطموا بحلول الأجل بإنسلاخ جادى الأولى . قالوا : وإما يراعى 
المدد » إذا عقد في غير اليوم الأخيرء وهذا هو الصواب . 


ر 


أو قال : إلى بوم المعة » أو إلى رمضان» حل بأول جز منه » لتحقق الاسم . 
وريا يقال : بانتباء ليلة امعة » وبانتباء شاك »> وها نى » ولو قال محله : في 
الجمة » أو في رمضان » فوجبان . أصحها : لا يصح المقدء لأنه جمل اليوم ظرفا» 
فكأنه قال : في وقت من أوقاته . والثاني : يصح »وحمل على الأول . 
تقلت :كذا قله جور الأسحاب . إذا قال في يوم كذاء أو شير كذا » أو سنة 
كذا » لا يصح على الأصح » وسووا بينها » وحكى الطبري في المد“ وجا : أنه 
يصح في بوم كذا دون الشبر » وجمل صاحب«الحاوي» هذه الصور على مراتب > 
فقال : من الأصحاب من قال : يطل في السنة دون الشبر » قال : فأما اليوم > 
فااصحيح فيه الحواز لقرب ما بين طرفيه . والأصح العتمد ما قدمناه . 


واتأع 


ولو قال : إلى أول رمضان أو آخره » بطل » كنذا قله الأصحاب » لانه بقع 
على جميع النصف الاول أو الاخير . قال الامام والبنوي : ينبني أن يصح » وحمل 
على الجزء الاول من كل نصف ء كسألة الثفر » وكالي-وم والشبر ٠‏ تحمل على 
أو » وكتعليق الطلاق . 


دا ~~ 
زع 


و أل في جنس إلى أجلين » أو جنسين إلى أجل » صح على الاظبر . 

الشعرط الثالث : القدرة على التسلم > وهذا الشرط لس من خواص اسل » 
بل عم كل بيع کا سبق » وإنا تعتبر الق-درة على التسلم عند وجوبه . وذلك في 
ابيع وار الحال” في الحال » وفي السل امؤحل عند الحل' . فلو أل في منقطع 
لدى الحل » كالرطب في الشتاء » أو فما يمز وجوده كالصيد حيث يبعز الم يصح. 
فلو غلب على الظن وحوده » لكن لا تحصّله إلا عشقة عظيمة » كالقدر الكثير في 
الباكورة » فوجبان . أقربها إلى كلام الاكثرين :البطلاث . ولو أسم في ثيء لا يوجد 
بده ويوجد في غيره » قال الامام : إن كان قربا منه » صح “ولا فلاءقال: ولا 
تبر فيه مسانة القصر » وإنما ازاب فيه أن يقال : إن کان يمتاد نقله اليه في 
غرض العاملة » لا للتحف والصادرات » صح السل وإلا فلا . ولو کان الل فيه 

عام الوجود عند المحل » فلا بأس بانقطاعه قله وده . وإن أسل فا يعم » ثم 
انقطع عند الحل لمائحة » فقولان .أحدها : ينفسخ المقد . وأظبرما:لا » بل يتخير 
السل » فان شاء فسخ » وإن شاء صبر إلى وجوده . ولا فرق في جريان القولين 
بين أن لا بوجد عند الل أصلا »أو وجد فسواف اسل إل حتى انقطع . وقيل: 
القولان في الخالة الأولى . أما الثانية » فلا ينفسخ فيبا قطنا حال عفان أجاز ثم 
بدا له » ملكتن من الفسخ كزوجة المولى إذا رضيت ثم أرادت الطالبة » كان 
لما ذلك . 
تقلت : هذاهوالصحيح » وذكر صاحب « التنمة »في باب التفليس وجبين في أن 
هذا الميار على الفور » أم لا ؟ كالوجبين في خيار من ثبت له الرجوع في الميسع 
بالافلاس . اشام 


- ۲ 


ولو صرح إسقاط حق الفسخ » لم يسقط على الأصح . ولو قال السل إليه : 
لا تصبر وخذ رأس مالك » لم يازمه على الصحيح . ولو حل الأجل موت السل 
إليه في أثناء الدة » والمسلم فيه معدوم » جرى القولان . وكذا لو كان موجوداً عند 
امحل وتأخر التسلم لغيبة أحد التعاقدن » ثم حضر وقد انقطع . ولو انقطع بض 
الل فيه » فقد ذكرنا حكه في باب تفريق الصفقة . ولو أسل فبا يمم عند ا محل » 
فمرضت آفة عل بها انقطاع الحنس عن الحل » فبل يتنجز حم الانقطاع في الال » 
أم يتأخر إلى المحل ؟ وجبان. أصحي : الثاني . 


فرع 
فيا يحصل:به الانقطاع 

فاذا لم يوجد المسل فيه أصلا » بأن كان ذلك الثيء ينشأ بتلك البلدة » فأصابه 
جائحة مستأصلة » فبذا انقطاع حقيقي . ولو وجد في غير ذلك البلر» لكن يفسد 
بنقله » أو لم يوجد إلا عند قوم امتنموا من بيعه » فهو انقطاع . ولو كانوا يبيعونه 
بثمن غال » فلس انقطاع » بل حب تحصيله . ولو أمكن نقله » وجب إن كان 
قرياً . وفما بضبط بة القرب خلاف » نقل فيه صاحب « التبذيب » في آخرين وجيين. 
ا : جب نقله ما دون مسافة القصر . والثاني : من مسافة لو خرج إإيها بكرة 
أمكنه الرجوع إلى أهله للا . وقال الامام : لا اعتبار لسافة القصر . فان أمكن 
النقل على عسر » فالأصح أنه لا ينفسخ قط . وقيل : على القولين . 

الشرط الرابع : بيان محل التسلم . في اشتراط بیان مكان تسلم مسل فيه 
الؤجل اختلاف نص وطرق للأصحاب . أحدها : فيه قولان مطاقا . والثاني : 
إن عقدا في موضع يصلح التسلم » لم يشترط التعيين » وإلا » اشترط . والثالك : 
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إن کان لله مؤنة » اشترط » وإلا » فلا . والرايع : إنلم يملح الموضع » اشترط » 
وإلا » فقولا . والحامس : إن لم يكن لجل مؤنة » لم يدترط » وإلا » فقولات. 
وااسادس : إن كان له مؤنة ¢ اشترط ¢ وإلاء فقولا 8 قال الامام : ا أصح 
الطرف » وهو اختيار القفال . والذهب الذي يفتى به من هذا كله : وحوب التعيين 
إن لم يكن الموضم مالا » أو كان لله مؤنة » وإلاء فلا » ومتى شرطنا التعيين» 
فتركاه » بطل المقد . وإاث. لم نشرطه فمين » تمين . وعند الاطلاق حل على 
مكان العقد على الصحي_ح . وي و التتمة»: إذالم يكن لله مؤنة » سهمه في أي 
موضع صالح شاء . وحکی وجا : أنه إذا لم يكن الوضع اا اتسلم » حمل 
على أقرب موصعم صالح و عين موضعاً. فخرب » وخرج عن صلاحية التسلم » 
فأوجه . أحدها : يتعين ذلك الموضع . والثاني : لاء وللمسل الميار . والثالك : 
يتين أقرب موضع دالح ٠.‏ 


فلك : اللاك »© أقسها 98 واتأعلم 


وأما الس JG‏ ¢ فلا يشرط شه التسين #كليع» وشين موضع المقد لاتسلم» 
لكن ٠‏ أو 0 غيره » جاز » مخلاف البيسع > لان السل يقل التأحيل » فقيل شرطأ 

يتضمن تأخير التسلم > والأعيان لا تمل التأحيل » فلا تحتمل ما يتضمن تأخير 
النسلم ٠.‏ قال في « التبذيب »: ولا نعني کان المقد ذلك الموضم بعيئة » بل تلك 
الناحية . وح الثمن في الذمة » > الل فيه . وإن کان مميناً » فهو کالبٍ۔ع . 
س :قال في « التتمة » : الثمن في الذمة والأجرة إذا كانت ديناً »وكذا الصداق» 
وعوض انملع » والكتابة » ومال الصلح عن دم العمد » وکل عوض ا 
له حم الل الحال » إن عين لاتسليم مکان » حاز » وإلا تمان موضع المقد» لان 
کل الأعواض المتزمة في الذمة تقل التأجيل کالسل فيه . اتام 


٤ 


الشسرط اهامس :العم بالقدار » والملم يكون بالكيل » أو الوزن » أو الذرع» 
أو المد . ويجوز السلم في المكيل وزناً » وفي الوزون كيلاً إذا تأتى كيله . و 
وحه ضعيف : لا جوز ف الوزون كملا ؛ وحمل إمام الحرمين إطلاق الاصحاب. 
حواز كيل الموزون على ما يماك الكيل هة ى مثله ضابطاً ؛ حى و أسل في فتنات. 
السك والعنبر ونحوها كيلا » لم يصح . ا البطيخ »والقثاء ا 
والرمان » والباذنجان » والرانج <( © » والسيض » فالمتير فما الوزن . ويجوز انسل 
في الحوز واللوز وزنا إذا لم تختلف قشوره غالا ؛ ويجوز كيلاً على الأصح 4 
وحكذا الفستق والندق . 


ضضل 
لا يجوز الل في الطيخة > والسغرجكة ء ولا في عدد منها > لأنه يمتاج الله 


فک _ ححمبا ووزنها » وذلك يورث عزة الوحود . وكذا لو أسل في ثوب وصفه» 
وقال ٠.‏ : وزنه کذا ¢ أو ف مائة س 0 أن E‏ ¢ للا 
اللن > فيجمع فيه بين المدد E aT‏ كذا » 
لانه بإختياره » فلا يمز » ثم الأمر فيها على التقريب . 

تت : هكذاقال أصحابنا الحراسانيون: يشترط في الان لجع بين العدد والوزن» 
كتاب السل من «الأم » على أن الوزن فيه مستحب ء لو تركه فلا بأس » لکن 
يث ترط أن بد كن طوله وعرضه وثخاته » وأنه من طين معروف . واأع 


)١(‏ في « المعرب » اجوالقي : الرانج : الجوز الهنذدي ٠‏ أنه أعجدي 


© - 
ومو 


و عين للكيل مالايمتاد الكيل به » كالكوز » بطل السَلَم . ولو قال في اليخم: 
بمنك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة » جاز على الأصح » اعدم الغرر . ولو عين 
في البيسع أو الل مكيالاً ممتاداً » لم يفسد العقد على الأصح » بل يلغو تميينه 
كسائر الشروط التي لا غرض فيا . وهل السل الحالة كالمؤجل » أم كالبيع؟ وحبان. 
قطع الشيخ أبو حامد» بأنه كالؤجل » لأن الشافمي رضي الله عنه قال : لو أصدتها 
ملء هذه الحرة خلا » لم بصح» لأنها قد تنكسر » فلا يمكن التسليم » فكذا هنا. 
ولو قال : أسلمت إليك في ثوب كمذا الثوب » أو مائة صاع حنطة كبذه الحنطة » 
قال العراقيون : لا يصح كسألة الكوز ‏ لأن هذه ال محنطة والثوب قد بتلفان , وقال 
في و التبذيب»: يصح ويقوم مقام الوصف . ولو أسل فى ثوب وصفه »> ثم أسل في 
ثوب آخر بتلك المّفة » جاز إن كنا ذاكرين اتلك الأوصاف . 


رع 
لو أسل في حنطة قربة صغيرة بعينها » أو ثمرة بستان بعينه » لم يصح . وإن أسم 
في ثمرة ناحية ؛ أو قرية كبيرة » نظر » إن أفاد تنويماً كمقلي البصرة » حاز» 
ألانه مع معقلي بداد صنف | واحد] ؛ لكن تلفان في الأوصاف » فله غرض في ذلك. 
وان لم يفد تنويماً » فوحبان . أحدها :أنه كتمبين المكيال لعدم الفائدة , وأصحه): 
«الصحة ء لانه لا ينقطع غالا . 


العرط السادس : معرفة الاوصاف . فذكر أوصاف المسل فيه في اأمقد » 
:شرطء فلا يصح السل فيا لا تنضيط أوصافه » أو كانت تنضبط» فتركا بعض ما جب 


ج 


:كره . ثم من الاصحاب من وشترط التعرض الأوصاف ااي مختلف بها الأرض » 
مهم من يعتبر الاوصاف التي تختلف بها القية » ومنيم من تجمع ينما “وليس. 
يء منبا على إطلاقه » فان كون السبد قوي في العمل » أو ضميفاً » أو كاتا » 
و 8 »وما أشيه ذلك » أوصاف يختلف ها الفرض والقيمة » ولا حب التعرض لها . 
اتعذر الغبط أسباب » منبا : الاختلاط » والختلطات أربعة أنواع . 

الاول :الختلطات المقصودة الأركان»ولا ينضمط أقدار أخلاطباءوأوصافها » كالمريسة » 
.معظم مرق > والحلوى › وامجونات » والنالية الرحكبة من السك »2 والمود » 
العنبر » والكافور » والقسي © فلا يصح السل فيا » ولا يجوز في المغاف»والنمال 
لى المحيح . والترياق الخلوط كالفالية . ذن كان نات واحداً » أو حجراً » 
از الس فيه . والتبل بعد الخرط » والعمل عليه لا جوز الل فيه» وقلب) » 
يوز » والغازل كالشال . 

الثاني : الختلطات اللقصودة الأركان » التي تنضبط أقدارها وصفاتها » كثوب 
متابي » والكز المركب من الابريم » والور » و جوز السل فا على الصحيح المنصوص 
سبولة ضيطها . وجري الوجان في الثوب العمول عليه بالابرة 'بعد النسج من غير 
نس الأصل » كالابريسم على القطن › والكنان» فان کان تركيبها نحيث لا تنضط 
انما » فبي كالمجونات . 

الثالث : الختلطات ااتي لا يقصد منبا إلا الخليط الواحد » كانأبز فيه الح » لكنه غير 
نصود في نفسه . وفي السل فيه وجبان:أصحها عند الور : لا يصح » وأصح) عند الامام 
النزالي : الصحة . ووز السلم في المبن » والأقط » وخل التمر » والزبيب » 
لسمك الذي عليه شيء من اللح على الأصح في الجيع » لقارة أخلاطها . وأما 
“دهان الطبية » كدهن البتفسج » والبان » والورد »> فان خالطها شيء من جرم 
ليب » لم جز الس فا » وإن تروح السمم بها واءتصر» جاز . ولا جوز في 
فيض الذي يخالطه الماء » نص عليه . وفي« التتمة »:أن المصل كالخيضءلأنة يخالطه الدقيق 


الرابع : الختلطات خلقة » كالشبد » والاصح : صحة .السل فيه ¢ والشمع فيه 
كنوى الثمر . ووز في العسل والشمع . 
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سبق أن ما يندر وحوده لا جوز الل فيه » والشيء قد ندر من حيث 
جنسه > كلحم الميد في غير موضعه > وقد يندر باستقصاء الأوصاف لندور ا<ماعباء 
فلا يجوز السل في اللآلىء الكبار » واليواقيت » والزبرجد » وا)رجان > وبجوز في 
اللآلىء الصذار إذا عم وحودها كيلا ووزناً 5 
جهمت : هذا غالف ا تقدم في الشرط اللحامس عن إمام الحرمين : أن مالا 
يمد الكيل فيه ضبطا » لا يصح اأسل فيه كيلاً » فكأنه اختار هنا » ما تقدم من 
إطلاق الاصحاب . .| 

ر 


واختلف في ضط الصغير » فقيل : ما يطاب للتداوي » صذير » وما طلب لازيئة » 
كبير . وعن الشيخ أي عمد : أن ما وزنه سدس دنار » وز الس فيه » وإ 
كان يطلب اتن . والوجه : أن اعتباره السدس لاتقريب ٠‏ 


با 


و سل ف جارية وولدها » أو اختبا › أو عمتا 5 أو شاة ومحلتها 6 َم يصح 
لندور اجمّاعبما بالصفات؛ هكذا أطلقه الشافمي رضي الله عنه والاصحاب . وقال الامام : 
لا عتنم ذلك في الزنجية التي لا تكثر صفاتها » وتتنع فيمن تكثر . ولو أسل في 
عبد وجارية » وشرط ونه كاتا وهي ماشطة » جاز . ولو أسل في جارية » وشرط 


-همؤا - 


کا حاملاء بطل السل في الذهب . وقيل : قولان بناء على أن الجل » هل له 
حكءأم لا ؟ إن قلنا: نمم » جاز » وإلا » فلا . ولو أسل في شاة لبون » فضي 
صحته قولان . أظب رهما : الع » وبه أجاب البغوي . 


صل 


يجوز السل في الميوان » وهو أنواع . منها » الرقيق » فاذا اسر فيه » وجب 
التعرض لأمور . 

أحدها : النوع » فيذكر أنه ري أو رومي » فان اختلف صنف النوع » وجب 
ذكره على الأظبر . 

الثاني : اللون »فيذكر أنه أبيض أو أسود » ويصف اابياض السمرة أو الشقرة» 
والسواد بالصفاء أو الكدرة > هذا إن اختلف لون الصنف ٠‏ فان لم تلف ٠‏ لم 
يجب ذكر اللون . 

الثالث : الذكورة والانوثة . 

الرابع : السن » فيقول : عت » أو ان ھت أو سبع »> والأمر في السن على 
التقريب » حتى لو شرط كونه ان سبع سنن مثلاً بلا زبادة ولا نقصان 2م جز 
لندوره . والرجوع في الاحتلام » إلى قول المد . وفي السن » يعتمد قوله إن 
كان بالغاً »> وقول سيده إن ولد في الاسلام »> وإلا » فار جوع إل النخّاسين 3 
فامتبر ظنونهم . 

الحاهس + القدة » فيبين أنه طويل » أو قصيرء أو رع » ونقل الامام عن 
العراقيين » أنه لا يجب ذكر القد . والموجود في كنب المراقيين » القطع بوجوب 
ولا يشترط وصف كل عضو على حياله بأوصافه القصودة » وإن تفاوت به اأغرض 


والقيسة » لأن ذلك بورث غر"ة. وفي ذكر الأؤصاف التي برها أهل الخيرة 
ورغب 2 الأرقاء ؛ كالكحدل والدعتج » وتكلم الوحه » ومعن الجارة وما أشيهها» 
وجبان » أحدها : جب »> قاله الشيخ أبو عمد » وأصحما :لا . والأصح : أنه 
لا يشترط ذكر اللاحة . ويستحب أن يذكر كونه مغج الأسنان أو غيره » وحعد 


الشمر أو سبطه . وبحب ذكر الثيابة » والبكارة» على الأصح . 
رع 
أنه ذو زوحة » أو أنها ذات زوج »© جاز» وزعم أنه لا بندر . قال : ولو شرط 


كونه زاناً » أو قاذفا » أو سارقاً » جاز » بخلاف ما لو شرط ڪون الحارية 
مغنمة 6 أو قوكادة » لا يصح . 


فر 
لو اسل جارية صغيرة في كبيرة » فو<بان . قال أبو إسحاق : لا جوز» لأنها 
قد تحكبر وهي بإلصفة الشروطة »© فساها سد أن يطأها » فيحكون في ممنى 


اقتراض ال مجو اري . والمحیح: الموازء کاسلام صغار الابل في كبارها . وهل کن 
من تسليمبا ما عليه ؟ وجبان . فان قلنا : کن » فلا مبالاة بالوطء كوطء 


(١)هر‏ أبو القاسم عبد الواحد بن الحدين بن محمد الصيمر ي التافي > فقيه أصولي »2 توفي 
سنة دمع ه ). 


الروضة ج | ۳- م / ۲ 


۰ 


ألثيب » وردها السب . ومنبا الابل » وجب فيا ذكر الانوثة » والذكورة » 
والسن » واللون © والنوع »> فيقول : من دتمم بي فلان وتتاحبم»هذا إذا كثر عددم 
وعرف لحم النتاج » كبني تى . فأما النسبة إلى طائفة يسيرة » فكتمبين ثمرة بستان . 
ولو اختلف تمم بي فلان » فلأظهر : أنة يشترط التسين . ومنها الخيل» فيجب 
ذكر ما جب في الابل. ولوذكر مما الشيات (© كالأغر » واللحجل » واللطم » كان 
أولى . فان ركه » جاز . وهكذا القول في البقر » والنم » والبغال > والخير . 
وما لا يبين نوعه بالاضافة إلى قوم » يبين بالاضافة إلى بلر وغيره .ويجوز الس في 
الطيور على الصحيح © وبه قطع الجاهير .وف «البذب» : لا جوز . فان جوزناه » 
وصف منها النوع » والصغر » والكبر من حيث المثئة » ولا يكاد يعرف سنا . 
فان عرف » وصف به . ويجوز اللم في السمك والحراد حي وميئاً عند عموم 
الوجود » ويوصف كل جنس من الحيوان ما يليق به . 
فصل 

السم في الاحم جائز » ويجب فيه بان أمور . 

أحدها : الحنس » كلحم بقر أو غنم . 

الثاني : النوع . فيقول : لحم بر عراب أو حوامس » وضأن أو معز. 

الثالث : ذكر أو أثى » خصي أو فحل . 


الرابح : السن » فيقول : لحم صفير أو کر » ومن الصغير »رضيع أو فطيم.. 
ومن الكير » جذع أو 5 


3 جم : شية » وهي كل لون يخالف ممظم لوث الفر س وغره‎ ١ الثيات‎ )١( 


ااه 


الخامس : بين أنه من راعية أو مملوفة . قال الامام ؛ ولا أكتفي بالغلفه 
بالرة والمرات» حتى بنتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم . 

السادس : بين أنه من الفخد » أو الكتف أو المنب . وني كتب المراقين » 
أمر سابع » وهو بيان السمن والمزال .ولا يجوز شرط الأعجف ,لآنه عيب »وشرطه 
مفسد للعقد . ويجوز في الاحم امح » والقديد إذا لم يكن عليه غير الملّم. فان 
كان » فقد سبق الللاف في جوازه في نظيره. ثم إذا أطلق السل في اللحم »وجبه 
قبول ما فيه من المظم على المادة . وإن شرط نزعه » جاز ولم يجب قبوله . 


ع 
يجوز السل في الشحم > والألية » والكبد » والطحال » والكلية » والرئة . 
رن 
إذا أسل في لحم صيد » ذكر ما جب في سائر الاحوم. لكن الصيد لا يكون. 
خصيا » ولا مملوفا » فلا جب ذكر هذن الأمرين . قال الشيخ أنو حامد والمقندون. 
به : يبين أنه صيد بأحولة » أو سبم » أو بجارحة > وأن-ا كلب » أو فهد ». 
لأن صيد الكاب أطيب . 
ع 


ف لحم الطير والسمك يان ا لجنس « والنوع ؛ والصغر ©» والكبر من حيث. 
الحثة . ولا يشترط ذكر الذكورة والانوثة » إلا إذا أمحكن النمييز » وتلق 
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به غرض . وين موضع اللحم إذا كان الطير والسمك كبيرين .ولا يازمه قول 
الرأس والرجل من الطير » والذنب من السمك . 


فصل 
لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ والشوي » ولا في الخيز على الأصح کا سبق. 


وف الدبس » والمسل المصضّى بالنار » والسكر » والفانيذ 20 » والبأ» وجبان »واستبعد 
الامام انع فیا كلما . 


فت : ومن اختار الصحة في هذه الأشياء الفزالي وصاحب « التتمة » . 


واتأع 


وتردد صاحب و التقريب » في السل في الاء » ورد لاختلاف تأثير انار ف 
بتصمّد ويقطر » ولا عبرة بتأثير الشمس » فيجوز ادلم في المسل الصفّى بالشمس . 
ر 

لا جوز السل في رؤوس الميوان على الأظبر » والأكارع كلرؤوس . 
قلت : فاذا جوازناه في الأكارع » فين شرطه أن بقول : من الأيدي والأرجل. 
وانتا عم 
فان جوزنا » فله ثلاثة شروط . أن تكون نيئة" » وأن تكون منقنّاة من الشعر 
والصوف » ويسم فيها وزنا» فان فقد شرط هلم ييز قطماً . 


, الفانبذ : نوع من الحلوى . وهي كفة أعجمية , واللبأ : أول اللبن في التتاج‎ )١( 


فصل 
يذكر في التمر النوع » فيقول: معقلي » أو برني » والبإد » فيقول : بندادي» 
واللون » وصنر المات ©» وکبرها» وكونه جديداً » أو عتيةأ . والجنطة » وسائر 
ابوب » كلتمر . وني الرطب » يذكر جيع ذلك » إلا الجديد التي . قال في 
, الوسيط 6 لحب ذكر ذلك ف الرطب دون الحنطة والحبوب »وهو خلاف ما علية. 
الأصحاب . وف المسل » يذكر أنه حبلي » أو لدي » صيفي أو خريفي » أو 


أصفر » أو أبيض » ولا يشترط ذكر الحديد والمتيق » ويقبل مارق“ بسبب الحر» 
ولا يقل مارق” زقة عيب . 
فمل 

يجوز الل في اللبن » ويبين فيه ما يبين في اللحم »سوي الأمر الثالث والسادس» 
ويبين نوع الملف » لاختلاف الغرض به » ولا حاحة إلى ذصكر اللون والحلاوة » 
لان الطلق يتصرف إلى الاو » بل لو أسل في اللبن الحامض لم يبز علأن الجوضة 
عيب . وإذا أسل في لبن بومين أو ثلاثة » فانغا جوز إذا بقي حاو؟ في تلك المدة. 
وإذا أسل في السمن » يبين ما يبين في اللبن؛ ويذكر أنه أبيض » أو أصفر .وهل 
يحتاج إلى ذكر المتيق والحديد ؛ وجبان . قال الشيخ أبو حامدد : لا بل المتيق 
معيب لا يصح السل فيه . وقال القاضي أبو الطيب : المتيق التغير هو المميب » 
لا کل عتيق » فيجب بیانه . وفي الزبد يذكر ما يذكر في السمن » وأنه زيديومه 
أو أمسه . ووز في اللبن كيلا ووزناً » لکن لا يكال حتى تسكن رغوته » 
ويوزن قبل سكونها . والسمن يكال ويوزن » إلا إذا كان جامد بتجاف في المكيال» 
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فيتعين الوزن » وليس في الزبد إلا الوزن » وكذا اللبأ الجخفف » وقبل الحفاف » 
هو كاللين . وإذا جوزنا السل في الحبن » وجب بیان نوعه وبلده » وأنه رطب أو 
بابس . وأما الخيض الذي فيه ماء » فلا يجوز السل فيه» نص الشافمي رضي الله عنه. 
وإن لم يكن فيه ماء » جازء وحينئذ لا يضر وصف الجوضة » لأنها مقصودة فيه . 


ديل 
إذا أسم في الصوف ؛ قال : صوف بلر كذاء وذكر لونه وطوله وقصره »وأنه 
| خريفي أو ربيعي » من ذكور أو إناث » لأن صوف الاناث أشد نعومة . واستغنوا 
بذلك عن ذحكر اللين والحشونة » ولا يقل إلا خالصاً من الشوك والبعر » فان 


شط كوه منسولة» جاز» إلا أن يميه الأسل . والشعر واأور » كالصوف » وبضہط 
اقيم وز . 


فصل 
بين في القطن بلره» ولونه » وحكثرة جه » وقلته » واللحشونة » والنعو 
وكونه عتيةاً أو حديدا إن اختلف الغرض به »© والمطلق حمل 0 وعللى 
مافيه الحب . ووز في الحليج» وفي حب القطن » ولا يوز في القطن في الحوزق (© 
قبل التشقى . وأما بمده » ففي « اتبذيبٍ » : أنه يجوز . وقال في « التتمة »: 
ظاهر الذهب : أنه لا وز »لاستتار القصود يمالا مصاحة فيه » وهذا هو الذي 
أطلق المراقيون حكايته عن اانص . 


. الجوزق : استممله الفقباء في كام القعان » وهو معرب‎ )١( 


= 0 هه 
ضل 
ببين في الابريسم لونه » وبلده »> ودقته » وغلظه » ولا يشترط ذكر الحشونة 


والنعومة » ولا يجوز السل في القز” وفيه الدود » لا حيا ولا ميت » لانه يسع 


معرفة وزن القز" .و بعد خروج الدود جوز : 
ضل 


وإذا سل في النزل » ذكر ما يذكر في القطن» ويذكر الد”فة والنلظ . وجوز 

اسم في غزل الكتان » وجوز شرط كونه مصبوغاً » ويشترط بان الصبغ . 
فمل 

إذا أسم في اياب » ذكر جنسہا من إبريم » أو قطن » أو كتان »والنوع» 
والبار الذي ينسج فيه إن اختلف به النرض “وقد يني ذكر النوع عنه » وعن الجنس 
أيضاً » وبين الطول » والمرض » والنلظء والدقة » والتعومة » والحشونة »ويجوز 
في القصود» والطلق مول على اهام . ولا يجوز في الملبوس » لانه لا ينضبط . 
وجوز فها صبغ غزله قبل النسج »> كالبرود . والعروف في كتب الأسحاب : أنه 
لا جوز في المصبوغ بعد النسج. وفيه وجه : أنه جوز ٬قاله‏ طائفة » منهم الشيخ 
أبو مد » وصاحب « الحاوي » »وهو القياس.قالالصيمري : يجوز اأسل في القمص » 
والسراويلات » إذا ضبطت طولاً وعرضاً 5 وسمة وضقاً 8 


- ۲۹ 5 
ففسل 
اللش أنواع > هنبا الحطب » فيذكر نوعه » وغلظه » ودقته » وأنه من نةس 
الشحر » أو من أغصانه »> ووزنه»ولا حب التعرض الرطوبة » والجفاف » والمطلق 
جمول على الحاف » وجب قول المعوج » والستقم . ومن اما يطلب للبناء ». 
كالجذوع > فيذكر النوع > والطول » والغلظ » والدقة > ولا يشترط الوزن على 
الصحيح »وشرطه الشيخ أو عمد » ولو ذكر 3 جاز »حلاف الشاب . ولا جوزي 
مخروط » لاختلاف أعلاه وأسفله . ومنها ما يطلب ايرس » فيذخر المدد» 
١‏ والنوع » والطول » والخلظط . ومنبا ما بطلب ليتخدذ منه الي والسهام « فيذكر 
فيه النوع » والدقة »> والغلظ » وزاد بعضيم كونه سبلي » أو حلياً 3 لان الحبلي 
أصلح . ومنهم من شرط الوزن فيه » وفي خشب البناء . 


صل 
إذا اسل في الحديد » ذكر نوعه » وأنه ذكر أو أنشى » ولونه » وخشوته » 


ولينه . وف الرصاص يذكر نوعه؛ من قلع وغيره . وف الصفر » من شه وغيره » 
ولوا » وخشوتتهما » ولينها » ولا بد من الوزن في جيع ذلك . 


فرع 


كل شيء لا يتأنتّى وزنه بالقبان لكبره » بوزن بالعرض على الاء . 
قلت : قد سبقت كيفية لوز لاه في بادا + واترأعم 
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سيان 
في مسائل منثورة تتعلق ما سبق 

إحداها : السلم في النافم » كتملم القرآن وغبره » جائز » ذكره الرواني . 

الثانية : الل في الدرام والدنائير » جائز على الأصح » شرط أن يحكون 
رأس الال غيرها . 
تلت :اتفق أصحابنا على أنه لا جوز إسلام الدرام في الذنائير » ولا عكسه 
سلا مؤحلاً . وفي الحال” وجبان محكيان في «البياذ» وغيره . الاصحالمنصوص في 
«الام» في مواضم : أنه لا بمح .والثاني:يصح شرط قضم في الجلس » اله القاضي 
أبو الطيب . اتام 


الثالثة : جوز السم في أنواع المطر العامة الوجود » كالسك » والمنبر » 
والكافور » فيذكر وزنها ونوعبا فيقول : عنبر أشبب . 

الرابعة : يجوز الل في الزجاج » والطين » والحص » والنورة » وححارة 
الأرحية » والأبنية » والأواني » فيذكر نوا وطولا وعرضها وغلظها » ولا 
يشترط الوزن . 
قلت :عدم اشتراط الوزن في الأرحية > هو الاصح » وبه قطع الشيخ 
أبو حامد » والبنوي » وآخرون »وقطع النزالي باشعراطه . واذعى إمام الحرمين الاتفاق 
عليه» ولیس كم ادعى . واتأع 


اللامسة : لا جوز السرفي الحباب » والكيزان » والطسوت » والقاثم ؛ والطتاحير 
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والناز » والبرام العمولة » لندور اجتاع الوزن مع الصفات المشروطة . ويجوز الل 
فا يصب منبا في القالب > لمدم اختلافه » وف الاسطال المربمة . 
الساوسة : جوز الل في الكاغد عدداً » وسين نوعه وطوله . وجوز في الآجر 
على الاصح . وني وجه : لا يصح لتأثير الثار. ولا يجوز السل في المقار » ولا في 
الارز » والعلس » لاستتارها بالكام »> و جوز في الدقق عل الصحيح . 


فصل 
هل يشترط ذكر الجودة والرداءة في السلّم فيه ؟ وجبان . قال المراقيون: يشترط» 
وهو ظاهر اانص » لاختلاف الفرض به . وقال غيرم : لا يشترط » وحمل الطلق 
على اليد » وهو الأصح . : 
قلت : قوله: ظاه النص » ما نكر عليه . ققد نص عليه في مواضع من الأم » 
نصا »رعا » وهو مبان في « شرح البذب ». واتأع 


وسواء قلنا بالاشتراط » أو شرطا » ينزل على أقل الدرجات 20 . ولو شرط الأجوى 
لم يصح المقد على الذهب . وقيل : فيه قولان كالارد| . ولو شرطا الرداءة » 
فان كانت رداءة العيب »م يصح المقد. وإن كانت رداءة انوع > فقال كثيرون: 
بصح . وأطلق النزالي فيه الوجيز » البطلان . 
تمت : وقد قال بالبطلان أيضا إمام الحرمين . والأصح : الصحة » وبه قطم العراقيون. 
ونص عليه الشافعي رضي اله عنه في د الأم »» نصا صرحا في مواضع , دناعم 


وإث شرط الاردأ » جاز على الاظبر . وقيل : الأصح . 


)١(‏ في الشرح الكبير: وسواء قلنا بالاشتراط أو لم نقل » فاذا شرط الجودة نزل على آقل الدرحات. 
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ينزل الوصف في كل ثيء على أقل درجاته , فاذا أتى ما بقع على اسم الوصف 
الشروط » كفى »> ووجب قوله» لان الرتب لا نهالة لها » وهي كن باع شرط أنه 
کانب أو خباز. 


ضل 

صفات المسل فيه مشبورة عند الناس » وغير مشهورة ء ولا بد من معرفة 
الماقدين صفاته . فان جلما أحدهماء لم يصح المقد » وهل يكفي ممرفتها ؟ وجبان. 
أصحها : لاء وهو النصوص » بل لا بد من معرفة عدلين ليرجع إليهما عند تنازعماء 
وقيل : تمتبر فيها الاستفاضة » ومحري الوجبان فيا إذا لم يعرف الكيالة المذكور 
إلا عدلان . وما ذكرناء الآنء يخالف ما قدمناه في قصح التصارى من بعض الوجوه. 


ولمل الفرق » أن الحبالة هناك عائدة إلى الأجل » وهنا إلى المقود عليه ء فجاز 
أن حتمل. هناك مالا محتمل هنا . 


ضل 
في أداء المسم فيه والكلام في صفته وؤمانه ومكانه 
أما صفته » فان أتى بغير جنسه » لم جز قبوله » إذ لا يجوز الاعتياض عنه . وإن أتى 
مجنسه وعلى صفته الشروطة » وجب قبوله قطما » وإن کان أجود » جاز قنوله قطعاً »وو حب 


على الأصح . وإن كان أرداً » جاز قبوله و1 بحب . وإ أنى بنوع آخر » بان 
أسل في التمر المقلي ؛ فأحضر البرني »أو في ثوب هړوي ۽“ فأتى كروي © فأوحه. 


۰٠ 


أصحبا : حرم قنوله ٠‏ والثاني : تحب . والثالك : جوز »م لو اختلفت الصفة » 
واختلفوا في أن التفاوت بين الترى والهذدي » تفاوت جنس » أم تفاوت نوع ؟ 
والصحيح : الثاني . وفي أن التفاوت بين الرطب والتمر » وبين ما سقي ماء الساء 
وما سقي بغيره © تفاوت فوع »أو صفة ؟ والأصح : الأول . 


ر 


ما أسل فيه كيلاً قضه كيلاً . وما أسل فيه وزناً » قبضه وزناً ©» ولا وز 
المكس . وإذا كال لا يزازل الحكيال » ولا يضع الكف على جوانبه . وبحب 
تسام المنطة ونحوها نقية من الزوان والدر والتراب » فان کان فيم-ا شيء قليل 
من ذلك » وقد أسل كيلا > جاز ء وإن أسم وزتاء لم جز . 
تدت. : هكذا أطلق بور الأسحاب » وقال صاحب«الحاوي » : فيا إذا أسم 
كيلاً » إلا أن کون لاخراج اتراب مؤنة » فلا بازمه قبولها . قال في و البيان » دقاق 


وجب تسلم التمر جافا » والرطب صحيحاً غير مشداخ . 

وأما زمانه:فانكان السلم مؤجلآءلم مخف أنه لا مطالبة قبل الحل. فان أتى به اسل إليه 
قله» فامتنع من قبوله » قال جمبور الأصحاب : إن كان له غرض في الامتناع » بأنكان 
وقت نهب »أو كان حيواناً يحتاج علفاً » أو ثمرة » أو ا بريد أكلبا عند امحل 
طرياً » أو كان حتاج إلى مكان له مؤنة » كالحنطة وشبهها » لم تحبر على القبول. 
وإن لم يكن له غرض في الامتناع > فان كان للمؤدي غرض سوى براأءة الذمة » 
بأن كان به رهن أو كفيل » أجبر على القبول على الذهب . وقيل : قولان . 
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وهل يلحق بهذه الأعذار خوفه من انقطاع الحنس قبل المأول ؟ وجبان . الأصح : 
يلحق .. وإن لم يكن لمؤدي غرض سوى براءة الأمة » فقولان » أصحيا: بر » 
وإن تقابل غرضاحما » فالرعي حانب المستحق على الذهب . وقيل بطرد القولين » 
وعكس النزالي هذا الترتيب » وهو شاذ مردود . وحم سار الايون الؤجلة 
فا ذكرنا حي السل فيه ٠:‏ وأما إذاكان السل حار؟ » فله ااطالة به في الحال . فلو 
أنى به السل إليه » فامتنم من قبضه » فان كان لإرافعم غرض سوى البراءة » أجبر 
على القبول » وإلا » فالمذهب : أنه حبر على القبول أو الابراء . وقيل : على القولين» 
وحيث ثبت الاحبار » فلو أصر على الامتناع » أخذه الجا له . 

وأما مكانه : فاذا قلنا: يتعين مكان المقد للتسلم » أو قلنا : لا يدعين فميناه » وحب 
التسلم فيه . فلو وجد المسل إليه في غير ذلك اللكان » فان كان لنقله مؤنة »م يطالب به . 
وهل يطالب بالقيمة للحياولة ؛ وحبان. الصحيح : لا ءلأن أخذ الموض عن السلم 
فيه قبل القبض غير جائز » وبهذا قطعالمراقيون وصاحب « التبذيب » » فعلى هذاء 
اسل الفسخ واسترداد رأس الال » ك) لو انقطع السل فيه . وإن لم يكن لتقله 
مؤنة» كالدرام والانانير » فله مطالبته به » وأشار إمام الحرمين إلى خلاف فيه . ولو 
ظفر امالك بالغاصب في غير مكات الغصب أو الاتلاف » فل له مطالبته باإلثل ؟ 
فيه خلاف » الأصح:ليس له الطالبةإلا بالقيمة . ولو أتى السل إليه مسل فيه في غير 
.مكان التسلم » فامتنم الستحق من أخذه » فان كان لنقله مؤنة » أو كان الوضع 
خوقا » لم جز » وإلا فوجبان بناءَ على القولين في التمجيل قبل امحل . فلورضي» 
وأخذه » لم يكن له أن يكافه مؤنة النقل . 
رن : أصحم : إجباره . ولو اتفقكوت رأس الال على صفة الس فيه » 
فأحضره » فوحبان مشبوران . أصحم: جب قبوله .والااني : لا جوز. اتام 


هو مندوب إليه . وأركانه أربعة . الماقدان » والصينة © والثيء المقرض فلا 
يصح إلا من أهل البرع . وأما الصينة » فالايجاب لا بد منه » وهو أن يقول: 
أقرضتك » أو أسلفتك » أو خذ هذا مثله » أو خذه واصرفه في حوائجك ورد 
بدله » أو مشّكتك على أن تردة بدله» فاو اقتصر على « مشكتكه» فبو هبة» فان اختلفا , 
في ذكر البدل > فالقول قول الآخذ . 
قلت : وحكي وجه : أن القول قول الدافع » وهو متجه . وفي « التتمة » 
وجه : أن الاقتصار على«ملئكتكه » قرض . اعم 


وأما القبول» فشرط 5 الأصح ‏ وبه قطع لبور . وادعى إمام الحرءين أن عدم 
الاشتراط أصح : 
تلت : وقطم صاحب و التتمة » بأنه لا يشترط الاعاب »© ولا القبول؛ بل. 
إذا قال لرجل : أقرضني كذا » أو أرسل إليه رسولاً » فبعث إليه امال » صح القرض. 
وكذا لو قال رب الال : أقرضتك هذه الدرام » وسلا إليه » ثبت القرض . 


1 
واشا م 5 


وأما الثيء القرض » فالال ضربان . ٠‏ 

أحدهها : جوز السل فيه » فيجوز إقراضه حيوانا كان » أو غيره . لكن إن كان. 
جارية » نظر » إن كانت عحرما للاستقرض» بنسب » أو رضاع » أو مصاهرة » جاز 
إقزاضها قطماً . وإن كانت حلالاً »ل جز على الأظبهر النصوص قدعاً وجديدا . 


د ۳۴۳ 


تيمت : هذا الذي جزم به من جواز إقراض الحر”م » هو الذي قطع به اججاهير. 
وقال فيه الحاوي »» إن كانت عن لا يستبيحبا الستقرض » بأن افترضها محرم» أو 
امرأة » فوحبان . قال النداديون : جوز . وقال البصربون: لا يجوز ويصرات 
جنسا لا جوز قرضه . واأع 


الذرب الثاني : ما لا حوز الل فيه » فحواز إقراضه يبنى على أن الواجب 
في امتقوامات رد الئل أو القيمة » إن قدا بالأول » لم جز ٠‏ وبالشاني » جاز . 
وفي إقراض اللبز » وحبان » كالسلم فيه . أصحم في « التبذيب» : لا .جوز . واختار 
صاحب « الشامل » وغيره : الجواز . وأشار في «البيان » إلى ترتيب الخلاف » إل 
جوزنا السل » جاز هنا » وإلا فوحران . قال : فان جوزناه » رد مثله وزنا إن أوجبنا 
في التقومات الئل . وإن أوجبنا القيمة » وجبت هنا. فان شرط امل » فوجباك. 
تلت : قطم صاحب « التتمة » والمستظيري » بجواز قرضه وزنا . واحتج 
صاحبا « الشامل » و « التتمة > باإججساع أل الامصار على فيله في الأعصار بلا 
إنكار » وهو مذهب أحمد رضي الله عنه » وأبي يوسف »2 وتمد » وذكر صاحب 
«التتمة» وحبين في إقراض الخير الحامض . أحدها : الحواز» لاطراد العادة . 

وي فتاوى القاضي حسين : لا جوز إقراض الروبة > لأنها تختلف بالجوضة . 
قال : ولا وز إقراض النافم » لأنه لا يجوز السل فيها » ولا إقراض ماء القناة » 
لأنه پول . وتام 


فر 


يشترط أن يكون القراض معلوم القدر » ونجوز إقراض الكيل وزناً وعكسه 


4م د 


کال . وقال القفكال : لا يجوز إقراض المكيل وزناء بمخلاف الل » فانه لا يشترط 
فيه استواء العوضين . وزاد فقال : لو أتلف مائة رطل حنطة » ضمنها بالكيل . 
ولو باع شقصاً مالة رطل حنطة » أخذ الشفيع مثلبا كيلا . والأسح في الجيع :الجواز. 
فصل 

بحرم كل قرض جر منفعة » كشرط رد الصحيح عن الكسر أو الحيد عن 
الرديء » وكشرط رده يلر آخر » فان شرط زيادة في القدر » حرم إن كان الال 
ربوا » وكذا إن كان غير ربوي على المحيح . وحكى الامام أنه يصح الشرط 
ا لجار“ للمنفعة في غير الربوي » وهو شاذ غلط . فان جرى القرض بشرط من هذه؛ 
فد القرض على الصحيح »2 فلا يوز التصرف فيه . وقيل : لا يفسدء لأنه عقد 
مساعة . ولو أقرضه بلا شرط » فرد” أجود أو أ كثر أو بإر آخرء جاز »ولا فرق 
بين الربوي وغيره » ولا بين الرجل المشبور برد الزيادة أو غيره على الصحيح . 
ىت : قال في والتتمة »: لو قصد إقراض الشهور االزيادة الزيادة » ففي كراهتة 


وحاك. والتا عم 


ولو شرط ردة الأردإ أو الك ء لما ارط ٠١‏ ولا يقس اأمقد على الأمح » وأشار 
بعصم إلى خلاف في صحة الشرط . ولا جوز شرط الأجل فيه » ولا يازم حال. 
فلو شرط أجلا» نظر »إن لم يكن للمقرض غرض فيه » فهو كشرط رد الكر 
بلا غرض » أ که رط رد الصحيح عن المكسر ؟ وحبان . أصديا : الثاني »ووز 
مه شرط الرهن والكفيل» وشرط أن لشبد عليه أو يقر به عند الحا م . فان شرط 
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- ۳e 


رهناً بدن آخر » فهو كشرط زيادة الصفة . ولو شرط أن يقرضه مالا آخر» صح 
على الصحيح » ولم يازمه ما شرط » بل هو وعد » كا لو وهبه ثوب شرط أن 
هبه غيره . 


سل 


فا لك به المقرض قولان منتزعان من كلام الشافمي رضي الله عنه . أظرها : 
بالقيض . والثاني : بالتصرف . فان قلنا : بالقمض » فيل للمقرض أن يازمه رده 
بعينه ما دام بإقيأءأم للستقرض رد بدله مع وجوده ؟ وجبان . أصحها عند الأكثرين:الأول. 

وأو رده الستقرض بعينه » ازم القرض قوله قط . وإن قلنا : ملك بالتصرف » 
فعناه : إذا تصرف »© تبين ثبوت ملكه . ثم في ذلك التصرف » آوجه .أصحها : أنه 
كل تصرف زيل اللك . وااثاني : كل تصرف :تعلق بالرقبه . والثاك : كل تصرف 
إستدعي اللك . فى الأوحه : يكفي البيع » والمبة » والاعتاق » والاتلاف . 
ولا كفي الرهن » والتزويج › والاجارة » وطحن الحنطة » وخبز الدقيق » 
وذبح الشاة » على الوجه الأول . 


فنك :ذتكون هذه المقود باطلة واتأعل 


ويكني ما سوى الاجارة على الثاني » وما سوى الرهن » على الثالك » لأنه 
يجوز أن يستمير الرهن » فيرهنه . وحكي عن الشيخ أبي حامد : أنه كل تصرف 
عنع رجوع الواهب والبائع عند إفلاس اشتري . فان قلنا بالأول» فمل يكفي البيع 
بشرط الخيار ؟ إن قلنا : لا يزيل اللك » فلا » وإلا » فوجبان » لأنه لا يزيله 
بصفة الازوم . 


الروضة ج | م ٣|‏ 


- "م ده 


اقترض حيوانا » إن قلنا: علك بالقبض » فنفقته على القترض ١‏ وإلاء فمل 
امقرض إلى أن يتصرف الستقرض . واو اقترض من يق عليه » عتق إذا قبضه 
إن قلنا: لك به » ولا يمتتق إن قلنا: بالتصرف . قال في « التبذبب » ويجوز أن. 
يقال : تق و للك قله . 
تلت : جزم صاحب « التتمة » بهذا الاحال» ولكن المروف : أن لا بمتق. 


اشام 
فصل 
أداء القرض في الصفة والكان واازمان » كالسلم فيه . ولو ظفر بالسنقرض فيغير 
مكان الاقراض » فلس له مطالبته بالئل . وله مطالته بالقيمة . فلو عاد إلى مكان 
الاقراض » فبل له رد القيمة والطاابة بالثل ٩‏ وهل للمقرض مطالبته رد" 
والقيمة اي يطالب بها » قيمة بل اأقرض بوم الطاابة ٠‏ وكذا في السلم يطالب. 
بقيمة بلر الءقد إذا <وئزنا أخذ قيمته . 


فلت : التبر في السل » قيمة الوضم الذي يستحق فيه التسلم . وات أ عم 


- ۳۷ - 


إذا افترض مثليا » رد مثليا » وإن رد متقوما ». فالأصح عند الأكثرين: أنه 
برد ؟ ثل من حيث الصورة . والثاني : برد القيمة بوم القنض إن قلنا : علك به. 
وإن قلنا : بالتصرف ©» فوحان . أحدها : كذلك . والثاني : تحب قيمته أكثر. 
ما كانت من القبض إلى التصرف . وإذا اختلفا في قدر القيمة» أو صفة المثل » 
فالقول قول الستقرض . 
تت : قال في « البذب » لو قال : أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا » ثم دفم إليه 
ألا » فان لم يطل الفصل » جاز » وإلاء فلاء لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل. 
وإذا حوتزنا إقراض الخيز » فمل رة انل أو القيمة ؛ فيه الوجان. فان قلنا : 
القيمة » فشرط اللبز» فوحبان.أحدهما : يصح الشرط بلأن مناه على المساهلة والرفق.. 
قال الشاثي : قال القاضى أو حامد : إذا أه_دى امستقرض للمقرض هدية » جاز 
تقولا كزاقة وه مهيا وهی نای وکا :ابن رد ول فان 
وغيره من أصحابنا : يستحب للستقرض أن رد أجود مما أخذ » لاحديث الصحييح 
في ذلك (© ولا يكره لمقرض أخذ ذلك . ولو أقرضه نقداًء فأبطل الساطان العاملة. 
به » فليس له إلا التقد الذي أقرضه » نص عليه الشانمي رضي الله عنه © ونقله. 
عنه أيضأ ابن النذر » وقد سبق نظيره في اليم . وف فتاوى القاضي حسين : 
أنه لو قال : : أقرضني عشرة » فقال : خذها من فلان » فأخذها منه » لا يكو 
قرضاً J:‏ هذا توكيل بقض الدئن » فبعد الفيض لا بدة من قرض حديد . وأو 
كانت العشرة في بد فلا معبنة »وديعة أو غيرها »> صح . اتام 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قلي : كات ارحل على التي صلى الله عليه وسام سن 
من الابل »2 فحاء يتفاضاه » فقال : « أعطوه » فطلءوا سنه »* فم يحدوا إلا سنا فوقها .ذقال: 
م أعطوه » ففال : أوفيتني أوفاك الله > فقال الني صلى الله عليه وسل : « إن خيرم 
أحسنكم قضاء » متفق عليه . وقوله : صن . أي ٠‏ جل له ممن ممين . 


ااا 


فيه أر بعة أبواب 8 

الأول : في أركانه > وهي أربمة . الأول : الرهوث » وله شروط . الأول :كونه 
عیتا » فلا يصح رهن النفسّة » بأن يرهنه سكى الدار مدة » سواء كان الدين المرهوذبه 
حالاة أو مؤحلاً . ولا يصح رهن الدثين على الأصح » ويصح رهن الشاع » سواء رهنه 
عند شريكه أو غيره » قبل القسمة أم لم يقبلبا. 


لت ة سواء کان الاي من الشاع اراهن أم لغيره . اتام 


ولو رهن نصيبه من بیت من دار باذن شريكه » صح » وبنير إذنه » وجبان . 
ا عند الامام : صحته کا يصح بيعه . وأصحها عند البغوي : فساده » وادعى 
طرد الملاف في البيع . 
قلت : ومن وافق الامام في تصحيح صحته الفزالي في « السيط » » وصاحب 
« التتمة »» وغيرها . وأما طرد الحلان في البيع » فشاذ » فقد قطع الأصحاب بصحته. 


واا ۳ 


فان قسمت الدار ' فوقم هذا الببت في نصيب شريكه » فېل هو كتلف ا)رهون 
بآفة سماوية » أم یغرم الراهن قيمته ويكون رهن لكونه حصل له بدله ؟ فيه احالان 
للامام . أصحبا : الثاني . وقال الامام تمد بن عيى : إن كان مختارا في القسمة » 
غرم » وإن کان عبرا فلا . 


5 ۳۹ - 


مت : هذا المذكور تفريع على الصحيح الذي قطم به جاهير الأصحاب : 
أن هذه الدار تقم قسمة واحدة . وشذ صاحب « التتمة > ققال : لا تقم 
قسمة واحدة » بل يقم اليت وحده »ويسم نصيب الراهن للمرتهن » ثم يقم الاي » 
كا لو بام نصيبه من ذلك الت . وقد أشار صاحب «١‏ البذب » ومن تابعه » إلى 
أنه إذا اقتس) فخرج البيت في نصيب شريحكه » بقی مرهوناً » وهذا ضعيف . 
والتحمئل من هذا الملاف : أن الختار جواز قسمته جلة » وأن لا يبقى 


مرهوناً » بل يغرم , اتتام 


رن 


إذا رهن الشاع » فقبضه بتسلم له » فاذا قبض » جرت البابأة بين الرتمن 
والشريك جريانها بين الشريكين . ولا بأس بتشض اليد e‏ التترع »م لا بأس 
به لاستيفاء الراهن النافع . 
تمت : قال أصحابنا : إن كان المرهون ما لا ينقل » خنّى الراهن بين المرمن, 
وينه » سواء حضر الشريك أم لا . وإن کان مما ينقل » لم حصل قبضه إلا بالنقل» 
ولا جوز قله بير إذن الشريك . فان أذن» قبض » وإن امتنع » فان رضي الرمن . 
بكونها ٤‏ يد الشريك » جاز » وناب عنه في القبض » وإن تنازءا » نصب الحا وى 
عدلاً يكون في يده لما » فان كان له منفعة آجره. الأ ع 


الشعرط الثاني : مختلف فيه > وهو صلاحية اارتهن » بوت اليد عليه . فاك رهن 
عبداً مسلا أو مصحفاً عند كافر > أو السلاح عند حربي » أو جارية حسناء عند 
أجني » صح على الذهب في جيعبا » فيجمل السد وااصحف في يد عدل . 


)غ 


قلت : وإذا صححنا رهن العبد والصحف عند الكافر »إفي « تمذيب » الشيخ 
دصر ا اقدسي الزاهد وغيره : أن المقد حرام . ور التبذيب € للبثوي : أنه مكروه» 
ذكره في كتاب الجزة . اتام 


ثم إن كانت الجارية صفيرة لا تشتبى » فبي كالعبد» و إلا» فان رهنت عند رم 
أو امرأة » فذاك . وإن رهنت عند أجني ثقة وعنده زوحته » أو جاريته »أو 
نسوة يؤمن ممهم الالام مها » فلا بأس > وإلا »> فلتوضع عند محرم لها أو امرأة 
فة » أو رجل عدل بالصفة المذكورة في اارتمن . فان شرط وضعها عند غير من 
ذكرنا » فهو شرط فاسد . وألحق الامام بالصغيرة » الحسيسة مع دمامة الصورة » 
لكن الفرق ظاهى . ولو كان الرهوث ختثى » فكالجارية » إلا أنه لا يوضم عند امرأة. 

اشر ط الثالث : كون المين قابلة لابيع عند حاول الدن » فلا يصح رهن أم الولد » 
والكات > والوقف » وسائر مالا يصح بيعه . وسواد المراق وقف على المامين على 
المذهب » فلا جوز رهنه . وأبنيته » وأشحاره > إن كانت من تربته وغراسه . 
الذي كان قبل الوقف » فبي كالأرض . وإن أحدثت فيها من غيرها » جاز رهنها. 
فان رهنت مم الأرض »> فبي من صور تفريق الصفقة » وكذا رهن الأرض مطلقا 
إن قانا : إن البناء والغراس يدخلان فيه . وإذا صح الرهن في اليناء »فلا خراج 
عل الرنہن »> وإغا هو على الراهن . فان أدثاه المرتهن دخير إذنه » فهو متبرع »وإ 
داه باذنه يشرط الرجوع > رجع . وإ لم يشرط الرجوع ؛ فوجباك بحريان في 
أداء دين الغير باذنه مطلةا » وظاهر اانص : الرجوع . 


32ت 
فصل 

التفريق بين الأم وولدها الصنير » حرام » وني إفساده اليع قولان سبقا . 
وبصح رهن أحدها دون الآخر . وإذا أريد الع > ففيه وحبان . أحدها زياع 
الرهون وحده » ومحتمل التفريق للضرورة . وأصحه : يباءان جما » ويوزاع الثمن 
على قيمتها . وفي كيفيته كلام يحتاج إلى مقدمة » وهي رحل رهن أرضأ بيضاء » 
فشنت فيبا ل » فله حالان . 

أحدها : أن يرهن الأرض ثم يدفن النوى فيباء أو بحمله السيل أو الطيرء 
غي للراهن » ولا حبر في الال على قلعبا » فلءله يؤدي الان من موضع آخر . 
فان دعت الحاجة إلى يام الأرض » نظر » إن وى من الأرض إذا بيعت 
وحدها بالان » بيعت وحدها ولم بقاع النخل . وڪذا و ۾ شع شاع الا أت 
قيمة الأرض وفيا الأشجار كقياتها بيضاء . ولو لم يف به وقيمتها تنقص 
بالاشجار » فلهرتهن قلمبا ابيع الارض بيضاء » إلا أن يأذن الراهن في بيمبا مع 
الارض » فتباعان ويوزتع الثمن عليب) . هذا إذا لم يكن الراهن جور عليه بالافلاس. 
فان كان » فلا قلع حال » لتعلق حق النرماء به » بل ياعان ويوزع الثمن عليها ؛ 
نها قابل الارض » اختص به الرتهن » وما قابل الاشجار © قلسم بين النرماء . 
فان تقصت قيمة الأرض سبب الاشجار » حسب انقص على الشجر » لأن حق 
الرتهن في الارض فارغة . 

الال الثاني : أن يكون اانوى مدفوناً في الأرض بوم الرهن » ثم ينبت . فان 
كان الرتهن جاهلاً بالحال » فله الميار في فسخ البيع الذي شرط فيه هذا الرهن. 
فان فسخ > وإلا فهو كا لو كان عالاً . وإن كان عالاً »فلا خيار . وإذا ست 
الأرض مع النخل » وزع الشمن عليب» . والمتبر في الحال الأول » قيمة الأرض 


2 6 


فارغة . وني الخال الثاني » قيمة أرض مشفولة > لأنها كانت مشنولة بوم الرهن ‏ 
وني كيفية اعتبار الشجر وجبان تقلها الامام في الحالين . أصحم : تقوم الأرض. 
وحدها . فاذا قبل : هي مائة » قوامت مع الأشجار » فاذا قبل : هي مائة وعشرون » فالزيادة 
بسبب الأشجار سدس » فيراعى في الثمن نسية الأبداس . والثاني :تقوم الأشجار وحدها 
فاذا قيل : هي مسون» كانت النسبة بالثلث » ثم في امثال المذكور لايضاح الوجبين تكوذقيمة 
الارض ناقصة بسبب الاجتاع » لأنا فرضنا قيمتها وحدهامائة » وقيمة الأشحار وحدها 
ثابتة خسان » وقيمة الجموع ماثة وعشرين . عدا إلى مسألة الام والولد » فاذا سما 
معأ » وأردنا التوزيع » ففيه طريقان . 

أحدما : أن التوزيع عليها كالتوزيع على الارض والشجر » فتعتبر قيمة الم 
وحدها . وف الولد الوجباث . 

والثاني : أن الام لا تقوم وحدها » بل تقوم مع الولد وهي خاصته » لأا 
رهنت وهي ذات ولد » والأرض بلا أشحار . وبهذا الوجه قطم الأ كثرون . 
فاو حدث الولد بعد الرهن والتسلم من تكاح أو زفى» وبيعا مما » فللهرتون قيمة 
جارية لا ولد هما . 
تمت : ذكر الامام الرافمي في مسألة الفراس والأرض الفرق بين عل الرتهن. 
وحبله في سوت الخيار »© دل يذكره هناء فكأنه أراد أنه مثله . وقد صرح صاحب 
«الشامل» بذلك فقال : إن كان عالاً بالولد حال الارتهان » فلا خيار» وإلا > فلي 
الميار في فسخ البيع الشروط فيه الرهن . وقال صاحيه الحاوي »: إن علل» 
فلا خيار » وإلا » فان قلنا : تباع الأم دون الولدء فلا خيار » وإن قلنا : يباعان» ففي الخيار . 
وجبان . وجه النع:أنه لا يتحقق تقصباءبل قد ربد فان قيل : ما فائدة االملاف في التوزيع» 
والراهن بحب عليه قضاءالدين بكل حال؟إقلنا: تظبر فائدته عند ازدحام غرماء ایت والفاس» 


- ۳ 


وفي تصرف الراهن في الثمن قبلقضاءالدين» فينفذ في حصة الولد دون الام “ذكره 


الامام؛ والنزالي في «السيط». والتمأعلم 


ضل 

إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد » فان أمكن تحفيفه كالرطب والمنب » صح 
رهنه وحفف . وإ لم بمكن كالثمرة التي لا تحفف »والرحان »والححتمد »فان رهنه 
وإلا م وحمل الثمن رهناً »فلو رکه الرءمن <تى فسد » قال في« التبذيب 6: 
إن كان الراهن أذن له في بيه »ضمن » وإلا عفلا. ويجوز أن يقال : عليه الرفم 
إلى القاضي لبمعة . 
تت : هذا الاحتال الذي قله الامام الرافمي رحمه اله » قوي أو متمين . 
وقد قال صاحب « التتمة » في هذه الضورة : إن سكتا حتى فسد » أو طلب 
المرتهن بيعه»فامتنع الراهن » فمو من ضمان الراهن . وإن طلب الراهن بيعه » فامتنع 


وإن رهنه بدن مؤجل » فله ثلاثة أحوال . 

أحدها : أن ينم حاول الأجل قبل فساده » فبو كرهنه بالحال . 

الثاني : أن بعل عكسه .فان شرط في الرهن بيعه عند الاشراف على الفساد» 
وحمل ينه رهناً »> صح وازم الوفاء بالشرط . فلو شرط أن لا اع محال عند 
حاول الأجل » بطل الرهن اناقضته مقصود الرهن . وإن لم يشرط ذا ولا ذاك» 
قبل هو كشرط البيع “أم كشرطعدم البيع ؟ قولان. أظبرها عند المراقيين : الثاني» 
وميل غيرمم إلى الأول . 


تمت : قال الامام الرافمي في « الحرر » أظبرها:لا يصح الرهن . واتتأعم 


اثالث : أن لا بعل واحد من الأمرين وها عتملان » فالذهي : الصحة .ولو 
رهن مالا يسرع إليه الفساد » فحدث ما عركضه للفساد قبل الأحل » بأن ابت 
المنطة » وتمذر #ذيفها » لم ينفسخ بحال. ولو طراً ذلك قبل قبض الرهون © ففي 
الانفساخ وخہان» م في حدوث الوت والجنون . وإذا : ينفسخ » بع وجمل ااثمن 
رهنا مكانه . 
ا الأرجح ۽ أنه لا ينفسخ »> وهذا الذي قطلسع به » من أنه إذا : 
بنفسخ بباع »هو الذهب . ونقل الامام : أن الأمة قطموا بأنه يستحق يمه . ونقل 
صاحب « الحاوي » فبه قولين . 

أحدها : يحبر الراهن على يمه حفظاً للوثيقة » م يمير على نفقته . 

والثافي : لا » لأن حق؛ الرنهن في حبسه فقط » وهذا ضعيف. وتام 


فصل 
ن العبد الحارب > كبيعه . ورهن الرتد صحيح على الذهب كيعه . 
رنه » فلا خيار له في فت خ البح الشروط فيه الرهن e‏ 
مخسّر »فان قتل قبل قضه» فله فسخ ا وإ قل بعده » ممن ضمان من? فيه 
وحبان سبتقا في البيع . فان قلنا : من مان البائع » فلفرتهن فسخ البيع » وإلا 
فلا فخ ولا أرش › ک) لو مات في يده. 
فلك : ولو رهنه عبداً مريضاً » لم يمل بمرضه الرتهن حتى مات في يده » فلا 
خيار له » قله في المايإاة » قال : لأن الوت بألم حادث » يخلاف قتل الرتد . 


14 
م 


لاوج د 


قر 

الاني إن لم نصحح بيمه ع خرهنه أولى ء وإلا » غتولان ء لأن الحناة الطارئة» 
أو أسقط الجي عليه <قهءفلا بد من استئناف رهن .وإ صححناء» فقال السمودي 
والامام : يكون تارا للفداء ك) لو باعه » وقال ابن الصباغ : لا يازمه القداى 
يلاف اليم » لأن محل الجنالة باق هنا > والجنالة لا تناني الرهن . 
قت : قال البغوي أيضاً : يكون ملتزماً للفداء. ولكن الأ كرون قلوا كقول 
ان الصباغ 6 مم الشيخ أو حامد »والاوردي » وصاحب «المدة» وغيرمم . قالوا: 
هو عش بان فداه وتسليمه للبيع ف الحناة . فان فداه » بقي الرهن» وإلا لسع 
في الحنالة »وبطل الرهن إن استنرقه الأرش » وإلا بيع ةدره »واستقر الرهن في 
الباق . وإذا قلنا: لا يصح رهن الاني » فسواء كان الأرش درها » والسد يساوي 
الوفاء »أم غير ذلك »نص عليه الشافمي رضي الله عنه والأصحاب. وأما إثيات الميار 
للمرتّن في فسخ البد-م الشروط فيه رهته » ففيه تفصيل في « الحلوي » وغيره . 
إن كان عالاً بالنالة » فلا خيار في الحال . فان اقنص منه في طرفه » بقي رهناء 
ولا خيار للمرتهن في الم ءلملمه بالميب . وإن قتل قصاما » فان قلنا: إنه من مان 
البائج > فله السار أ لو بان مستحقاً . وإن #انا: من ضمان المشكري ء فلا خيارء 
لآانه معيب عل به “وإن عفا مستدق القصاص على ماله »فا فداه » بقي رهنا “ولا 
خيار لفرتهن » وإن بيع للجناة » بطل اثرهن . وفي الخيار الوجباك . وإت 
ءفا عن القصاص » سقط أثر الجنابة . أما إذا كان جاعلا بالجنالة © فان عل قبل 
استقرار حكبا » خر . فان فسخ » وإلا فيصير عالاً » وحكه ما سبق . وإن لم 
مل إلا بعد استقرار حكرا على قصاص طرف » لم يطل ارهن بالق_اص » لكن 


- 45 


لمرتهن الخيار . وإن كان قصاص نفس » بطل الرهن . وني الخيار الوجبان .. 
وإن استقر حكبا على مال » فان فداه » كان كالمفو على مال . وإن بيع » بطل. 
الرهن . وف انيار الوجبان . وإن عفا بلا مال » سقط أثر النالة » ثم إن لم 
يتب المبد من المنالة وكان مصر » فهذا عيب » فلمرتهن الليار . وإن تاب» فل 
ذلك عيب في الحال ؟ وجبان . فان قلنا : عيب > فله المدار» وإلا » فوحبان . أحدها : 
يمتبر الابتداء فيثيته . والآخر : بنظر في ال محال » هذا كلام صاحب و الحاوي » وفيه نفائس. 


اشام 

وإذا قلنا : يصح رهن المحاني جناة توجب القصاص » ولا يصح إذا أوجبت. 
مالا » فرهن والواجب القصاص » فمفا على مال » فيل يطل الرهن من أصلهء أم 
بكون كجناية تصدر من الرهون حتى يبقى الرهن لو لم يبع في المنالة ؟ وجبان. 
اختار الشيخ أو عمد أولما . فعلى هذا لو كان السد حفر بئراً في محل عدوان» 
مات فيبا بعدما رهن إنسان”* »> ففي تبين الفساد » وجبان . والفرق أنة رهن فيه 
الصورة الأولى وهو جان . 


فم 


رهن الدبّر إطل على المذهب » وهو نصه» ورجه الجبور . فعلى هذا ء 
التديير باقر على صحته . وإ صححنا رهنه » بطلل التدبير بناء على أنه وصية ©» 
فقد رجع عنما . وقيل :لا يطل فيكون مدبّراً مرهونا . فملى هذا » إن قضى 
ادن من غيره » فذاك » وإن رجع في التدبير وباعه في الاكن » بطل التديير . 
وإن امتنع من الرجوع ومن بمه » فان کان له مال آخر » أجبر على قضائه منهه 
وإلا فوجبان . أصحها : باع في ادن . والثاني : محم بفساد الرهن . 


الاج - 


رس هنذا الذي ذكر حك الذهب » ولا ينشر بقوله في « الوسيط » : 
ذهب أكثر الأصحاب إلى صحة رهنه ءوإن كان قويا في الدليلء دااع 


قرع 


رهن العلق عتقه بصفة » له صور . 

إحداها : رهنه بدن حال“ أو مؤجل تيقن حلوله قبل وجود الصفة » فيصح 
ويباع في الدكن .فان لم يتفق سه حى وجدت الصفة » بي على القولين في أن الاعتبار 
بالعتق المعلق بحالة التعليق» أم حال وجود الصفة ؟ إن قلنا بالأول»عتق » وللمرتمن 
-فسخ البيع الشروط فيه الرهن إن كان جاهلاً . 
نمت : هذا الذي جزم به من ثبوت الفسخ لدرهن على هذا القول » هو الذي 
جزم به صاحب « النبذيب » وجزم صاحيه التتمة » بأنه لا خيار له »> وقد سقط 
-حقه »لان الرهن سلتم له 2 بطل فصار كوته > والآول : أصح 0 وأقس . 


داعم 


وإن قلنا بإلثاني » فهو كاعتاق للرهون «وسنذكره إن شاء الله تمالى. 

الثانية : رهنه بدن مؤحل تيقن وود الصفة قبل حلوله » فالذهب : بطلا 
الرهن 00 : قولان » وهو ضميف . غملى الصحة : باع إذا قرب أوان الصفة» 
وحمل ثمنه رهناً . 

الثالثة : أن لا يتيقن تقدم الصفة على الحلول وعكسه © فلأظير : بطلانه . 
وقيل : بإطل قطماً . 


— Ch 


زع 


رهن الثمر على الشحر له حالان . 

أحدها : أن رهنه مع الشجر . فان كان الثمر ما يمكن تخفيفه. > صح “سواه 
بدا فيباالصلاح »> أم لا »وسواء كان الان حالا“ أو مؤجلاً > وإن ل يمكن ولم 
نصحم رهن ما يسرع الفساد » فا.ذهب :بطلان رهن الثمر . وفي الجر قولا 
تفريق الصفقة . وقيل : يصح فيم قطعاً . 

الثاني : رهن الثمر وحده .فان. لم يمكن تحفيفه » فبو كرهن ما يبرع فساده» 
وإلا » فهو ضربان .أحدهما : برهن قبل بدو الصلاح . فان رهن بدن حال“ وشترط. 
قطءبا وبيعها بشرط القطع » جاز . وإن أطلق » جاز أيضا على الأظر . ولب 
رهن بمؤجلءنظر > إن كان بحل قبل بلوغ الثمر وقت الادراك أو بمده © فهو 
كالحال . وإن كان نحل قبل بلوغه وقت الادراك › فان رهنها مطلقاً لم يصح على 
الأظبر . وقيل : لا يصح قطما كالم . وإن شرط القطع 6 فقيل : يصح قطعاً.. 
وقيل : على القولين »وحه النع :. التشبيه عن باع شرط القطع بعد مدة . 
تت : الذهب الصحة فا إذا شرط القطع » وبه قطم جماعة . اناعم 


الضرب الثاني : أن رهن بد بدو" الصلاح » فيجوز بشسرط القطع ومطلقاً .. 
إن رهن مال" أو مؤجل »› هو في مناه . وإن رهنه بمؤجل يل قبل بلوغبا 
وقت الادراك » فعلى ما سبق في الضرب الأو ل. ومتی صح رهن انار على الأشخار » فؤنة 
السقي والحداد والتجفيف على الراهن . فان لم يكن له شيء > باع ال جر 
منها وأننقه عليها . ولو توافق الرادن والرتهن على ترك السقي» جاز على الصحيح.. 
وقيل : مير عليه كا حبر على عاف الخيوان . وادعى الروياني أنه لا يمح . وأو 


ةع 


أراد أحدها قطم الثمرة قىل وقت الحداد € فللآخر الامتناع » وليس له الامتناع بعد 
وقت الحداد » بل يباع ف الدئن إن حل »> وإلا أمدكة رهناً ۴ 
نر 

الشحرة الي شمر ف السنة مر نان 04 وز رهن مرها الحاصل بدن حال" 5 
وبمؤجل حل قبل اختلاط الثمرة اثانية بالأولى » وإلا » فان شرط أن لا يقطع 
عند خروج اثانية » لم يصح . وإن شرط قطمه » صح . وإن أطلق » فقولا . 
فان صححنا © أو رهن بشرط القطع 3 فل يقطع حی اختلط > فى رطلان الردن 
قولان كالقولين في البيع إذا عرضت هذه الحالة قبل القيض . والرهن بعد القبض » 
كالبيع قله » فان قلنا : يطل الرهن » فذاك . وإن قلنا : لا يبطل » فلو اتفقا قبل 
القبض » بطل على الصحيح . وإذا لم بيطل » فان رضي الراهن » يكون ايع 
رهت » أو توافقا على كون النصف ‏ من الجلة مثلاً ‏ رهن » فذاك » وإن اختافا فيقدر 
المرهون » هل هو نصف التلط »أو ثلثئه» أو نحو ذلك ؛ فالقول قول الراهن مم 


عينه . وقال امزني : قول المرهن . 
م 


رهن زرعاً بعد اشتداد حه » فكبيمه » إن كان تثرى حباته في سنل »صح» 
وإلا ذلا »على الأظبر . وإن رهنه وهو بقل» فكرهن الثمرة قبل بدو الصلاح . 
وقال صاحب « التلخيص » : لا تجوز قطماً إن كان الان مؤجلاً » وإن. صرح 
شرط القطع عند الحل » لأن الزرع لا يجوز بيعه مسدلا . وقد بقع الحاول في 
تلك الحالة » ولأن زيادة الزرع يطوله» فبو كثمرة تحدث وختلط . 
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ت 

لا يشترط ڪون الرهون ملك الراهن على الذهيبءفاو استماد عبدا ليرهنه 
بدن » فرهنه »جاز . وهل سبيله سبيل الفمانءأم المارية ؟ قولان. أظهرها : الأول. 
وممناه : أنه من الدبن في رقبة عبده . قال الامام : هذا المقد أخذ شببا من ذاء 
وشبماً من ذاك » وليس القولان في تمحضه عارية أو ضاناً » وإِنا ها في أن الغ 
أا ؟ وقال ابن سريج : إذا جملناء عارية ٠‏ لم يصح هذا التصرف بلأن اارهن 
ينغي أن يازم القبض .والمارية لا تازم . فملى هذا يشترط في الرهون كونه ملك 
الراهن . والصواب » ما سبق “وعليه التفريع .والمارية قد تلزم» كالاعارة للدفن» 
ونظائره . ويتفرع على المذهب فروع . 

أحدها : لو أذن في رهن عبده»ثم رجع قبل أن يقبض الرتهن » جاز» وبعد 
قيضه :لا رجوع على قول الضهان قط » ولا على قول المارية على الأصح » وإلا فلا 
فائدة في هذا العقد ولا وثوق به . وقال صاحب « التقريب» إن كان الدن حال 
رجع . وإ كان مؤحلاً > ففي جواز رجوعه قبل الأجل » وجبان » كلو أعار 
لاغراس مدة . ومتى جوزناه فرج-م » وكان اارهن مشروطا في بيع » فللم رمن 
فسخ البيع إن جيل الحال . 

الثاني : لو أراد الالك إجبار ااراهن على فكه » فله ذلك يكل حالء إلا إذا 
كان الدن مؤجلاً » وقلنا : إنه ضمان © وإذا حل الأجل وأمبل الرتهن الراهن » 
فللمالك أن يقول للمرتهن : إما أن ترد إلية » وإما أن تطالبه بالدن ليؤدي فينفك الرهن» 
كما إذا ضمن ديا مؤجلاً ومات الأصيل » فلاضامن أن يقول : إما أن طالب بحقك» 
وإما أن تبرئي . 


الثالث : إذا حل الؤجل » أو كان الا“ قال الامام : إن قلنا: إنه ضمان» 


~0 


ل يبع في حق الرعن > إن قدر الراهن على أداء الان إلا بإذث جديد » ولك 
کان معسراً » بیع وإن سخط المالك . وإن قلنا : عاريّة » لم بع إلا بإذن جديد » 
سواء كان الراهن موسر » أو ممسرا . ولك أن تقول : الرهن وإ صدر من 
امالك » لا يسلط على البيع إلا بإذن جديد » فان لم يأذن » بيع عليه » فالمراجعة 
لا بد متها . ثم إذا لم بأذن في البيع» فقياس المذهب أن يقال : إن قلنا : عاريّة) 
عاد الوجبان في حواز رجوعه » وإن قلنا : ضان » ولم يؤد الراهن الان + لم 
مکن من الانتفاع 2« ويباع عليه معسراً كان الراهن أو توا » سي لو ضهن في 
فمته » بطالب موسراً كان الأصيل » أو مسرا » ثم إذا يع في الان بقيمته » 
رجع بها الالك على اراهن . وإن بيع بأقل » بقدر يتناين الناس عثله » فان قلنا : 
ضمان » رحم با بيع به . وإن قلنا: عارية » رجح بقيمته » وإن بيع بأ كثر من 
قيمته » رع كا بيع به إن قلنا : ضمان . وإن قلنا : عارية » فقال الأكثرون: 
لا برجم إلا بالقيمة » لأن المارية ما بضمن . وقال القاضي أبو الطيب : يي جع 
عا بيع به كله علآنه من ملكه وقد صرف إلى دن الراهن» وهذا أحسن؛ واختاره 
الامام » وابن الصباغ » والروياني . 


قلك : هذا الذي قاله القاضي ۾ هو الصواب» واختاره انا الشائي وغيره ٠.‏ 


وتام 


الرادع : أو تلف ف يد المرتّن ©» فان قلنا ۽ عاريّة 1 ازم الراهن الضاث . 
وإن قلنا : تمان »فلا شيء علبه» ولا شىء على المرتّون محاللا نه مرن لا مستعير. 


الروضة ج | *- م / ٤‏ 


~0 


| ولو تلف في يد الراهن » قال الشيسع أبوحامد : هو على القولين » كا لو تلف 
في يد الرتهن » وأطلق النزالي » أنه يضمن ٤‏ لأنه مستمير . 


فلت : الذهب : الاك . واأعم 


القيمة . قال الامام : هذا إذا قلنا : الماررة تمن مان الغصوب © وإلا » فلا 
ثيء عليه . 
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السادس : إذا قلنا : ضعان» وحب بيان جنس الدن وقدره وصفته في الحاول 
والتأحيل وغيرهما » وحكي قول قديم غريب ضيف : الث ال ملول والتأجيل 
لا يشترط ذحكرها » والأصم :أنه يشترط بيان من برهن عنده » ولا خلاف أنه 
إذا عين شيثئاً من ذلك » لم بجز خالفته » لكن لو عين قدرا فرهن يما دونه » 
جاز » ولو زاد عليه » فقيل : بيبطل في الزائد » وف الأذون قولا تفريق الصفة 
والذهب : القطم بالبطلان في اجيم المخالفة . وم أو باع الوكيل شن فاحش » 
لا يصح ي شيء . ولو قال : أعرني لأرهنه بألف » أو عند فلان » كان ذلك 
كتقبيد المير على الأصح 1 1 
قلت : وإذا قلنا:عارة » فله أن برهن عند الاطلاق بأي حنس شاء» وبالحال" 
والؤجل . قال في « التتمة » لكن لا رهنه بأكثر من قي.ته »لآأن فيه ضرراً . 
فانه لا يمكنه فكه إلا بقضاء جيم الدن . ولو أذن في حال فرهنه بمؤجل » لم 
بسح کمکه » لأنه لا ری أن جال یوین عبد إلى أجل ٠‏ . وانزاعل 
| 


السابع : لو أعتقه الالك » إن قلنا: ذعان » فقد حكى الامام عن القاضي: 


أنه ينفذ ويوقف فيه . وفي « التبذيب ۾ أنه كاعتاق اأرهون » وإن قلنا : عارة» 


e — 


قال القاضي : فكاعتاق المردورتف »> وهذا تفریع على ازوم هذا الرهن على قول. 
العارية وي 2 التبديب 6 أنه بمح ويكون رجوعا » وهو تفريم على عدم الازومء 

الثامن : لو قال مالك الد : ضنت ما لفلات عليك في رقة عبدي هذا » 
قال القاضي : صح ذلك على قول الغمان » ويكون كلاعارة للرهن . قال الامام: 
وفيه تردد من جبة أن الضمون له لم يقبل » ووز أن يمتبر القبول في الضمان 
المتعلق بالأعيان » تقربياً لهمن الرهون “وإذم يمتبر ذلك في الضمان الطلق في الذمة. 

التاسع : لو قضى الميرالدين بال .نفسه » انفك الرهن ٠‏ ثم رجوعه على الراهن, 
بتعلق بكون الفضاء بإذن الراهن أم بثيْرهه وسنوضحه في باب الضمان إن اء الله 
تعالى . فلو اختلفا في الاذرت » فالقول قول الراهن » ولو شد المرتهن الممير » 
وات شبادته لعدم اليمة 5 وأو رهن عيده بدن غيره دون إذنه 2 حاز 6 وإذا 
بيع فيه » فلا رجوع ٠‏ 

ال ركن الثاني : اأرهون به » وله لاله شروط . 

أحدها : كونه ديا » فلا يصح بالأعيان المضمونة ك العقدى كالبيع» أو ل 
اليد » كالغصوب » والمستمار » والأخوذ على حبة السوم » وف وجه ضعيف : 
نوز كل ذلك . 

الثاني : كونه ابا > فلا يصح مالم يثبت »© بأن رهنه ها يستقرضه أو شمن 
ما سنشكريه 3 وي وحه شاذ : بمح إن عين ما يستقرضه . وي وحه : لو راهنا : 
الثمن » ثم لم بتفرقا حتى نايعا » صح الرهن إلماقا للحاصل في الجاس اللقاررن» 
والصحيح : الأول . فعلى الصحيح : لو ارتمن قبل موت الحق وقيضه » كان مأخوذا 
على حبة سوم الرهن . فاذا استقرض أو اشترى منه © لم يصر دیا إلا رهن 
جديد . وي وجه ضعيف : يصير . ولو امتزج الرهن وسبب وت الان » بأن قال: 
بثك هذا بألف »> وارتهنت هذا الثوب به > فقال : اشتريت ورهنت » أو قال: 


عه د 


أقرضتك هذه السرام #-وارعينت بها عبدك » فقال : استقرضتها ورهنته » صح الرهن 
على الأصح > وهو ظاهر النص . ولو قال البائم : ارتهنت وبمت » وقال المشتري 
اشتريت ورهنت » لم يصح لتقدم أحد شقي الرهن على شقي البيع . وكذالو قال : 
ارجنت وبمت » وقال الشتري : رهنت واشتريت » لتقدم شقي الرهن على شقي اليم؛ 
فالشرط أن بقع أحد شقي الرهن ين شش البيع » والآخر بعد شقي البيع . ولو 
قال : بمني عبدك بكذا ورهنت به هذا الثوب » فقال : بمت وارتهنت » بي على 
الحلاف في مسألة الايجاب والاستيجاب. ولو قال : بني بكذا على أن ترهنني دارك» 
تقال : اشتريت ورهنت » فوجبان . أحدها » يم المقد ما جرى . قال في و النثمة » 
هو ظاهر النص . والثاني » قاله القاضي : لا يتم » بل يشترط أن يقول مده ؛ارتبنت 
أو قلت » لأن الذي وجد منه شرط إياب الرهن لا استيجابه » كم لو قال : 
افمل كذا لتسني » لا يكون مستوجاً ابم » وهذا أصح عند صاحب «التبذيب» 
والأولى أن يفر'ق » فانه لم يصرح في القبس عليه بلناس » وإنا أخبر عن السبب 
الداعي له إلى ذلك الفمل » وهنا باع وشرط الرهن » وهو يشتمل الالهاس » أو أبلغ منه. 

شعرط الثالث : كونه لازما . والايون الثابتة ضربان . أحدهما : مالا يصير 
لازمأ حال » حكنجوم الكنابة » فلا يصح الرهن به ؛ والآخر غيره . وهو نوعان. 
لازم في حال الرهن » وغير لازم . فالأول يصح الرهن به» سواء كان مسبوقا 
بحالة الحواز» أم لا > وسواء كان مستقراًء كالقرض وأرش المنالة » ومن البيع 
القترض » أو غير مستقر » كالثمن قبل قبض ابيع » والأجرة قبل استيفاء المافمة 
والصداق قبل الدخول . وأما الثاني : فينظرءإن كان الأصل في وضمه الازوم» كالثمن 
في مدة الخيار » صح الرهن به أيضا » لقربه من الازوم » قال الامام : وهذا مفرع 
على أن الخيار لا ينع نقل الملك في الثمن إلى البائع » فأما إذا جعلناء مانم » فالظاهر 
منع اأرهن » لوقوعه قبل ثبوت الدن » ولا شك أنه لا يباع المرهوث في الثمن مالم 


عض مدة الميار . أما ما كان أصل وضعه على الحواز > كالحمل في الحمالة بعد 
التنزوع في العمل » وقبل تمامه » فلا يصح الرهن به على الأصح . وإن كان بعد 
الفراغ من العمل » صح قطمأء لازومه . وإن كان قبل الشروع 5 : يصح قطماأ »عدم 
شوته » وعدم تمين المستحق . 

لتك :هذا الذي حزم به الاما م الرافمي هو الصواب » لكن ظاهر كلام 
كثيرن من الأصحاب ¢ أو أكثرم 2( إحراء الوحبين قبل الشروع في العمل ؛لاسها 


عبارة «الوسيط » وتعليله . اشام 


أما امسابقة » فاك حملناها كالاجارة » أو كالممالة > فلہا حکہا . 
ر 
لصح الرهن نافع المستحقة بالاجارة إن وردت على الذمة » وساع المرهون 
عند الحاحة » وتحصل النفعة من نه » وإن كانت إجارة عين 2 لم يصح ٬لفوات‏ 
الشرط الأول . 
ر 
لا يصح رهن اللاك (0) بالزكاة ؛ واأعاقلة بالدية قبل عام الحول » لفوات ارط 
الك ني» ونحوز تمده . 
مح 
التوئق بالرهن والضان شديد التقارب » نما جاز اأرهن به » جاز انه » 


. في شرح الوجيز : رهن الفلال‎ )١( 
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وكذا عكسه إلا أن ضان المدة جائز . ولا يجوز الرهن به . هذا هو المذهب 
وحكي وحه : أنه لا يصح ضبان المبدة . ووحه عن القفال : أنه يصح الرهن بها. 
يمت : كذا قال الشيخ أو حامد في التعليق » والغزالي في « الوسيط » ما صح 
خعمانه » صح الرهن به إلا في مسألة المبدة ويستتتنى أيضا » أنضمان رد الأعان 
الضمونة » صحيح على الذهب بها »باطل على الصحيح» ومن استثناها النزالي في 
« البسيط » . 


نضل 


جوز أن رهن بالدن الواحد رهناً بعد رهن › ثم هو ک أو رهنه) مما . وأو 
كان الثيء مرهوناً بشرة » وأقرضه عشرة أخرى على أن يكون مرهوتا بها أيضأء 
لم بصع على الحديد الأظهر . فان أراد ذلك » فطريقه أن يفسخ الرتهن الرهرن 
الأول ¢ ثم برهنه اجيم . ولو جنى اأرهوك » ففداه المرتمن باذن الراهن ليكون مرهوناً 
بالدن » والفداء + صح على المذهب وهر EY‏ من مصااح ارهن » فانه 
يتضمن إبقائه . وقيل : فيه القولان . ولو اعترف اراهن أنه مرهون شرن » 
ثم ادعى أنه رهنه أولا بعشرة ثم بكر 6 وقلنا : لا بجوز» ونازعه امرتمن » 
فالقول قول المرتهن مع بينه » لأن اعتراف الراهن © يقوي جانه . ولو قال الرتّن 
ف حوابه : فسخنا الرهن الأول » واستأنفنا بالعشرين رهن » فېل القول قول ارين 
لاعتضاده بقول الراهن رهن بعشرين » أم قول الراهن » لأن الأصل عدم الفسخ ؟ 
وجبان » ميل الصيدلاني إلى أولم » وصحح صاحب « التبذيبٍ » الثاني » ورتب 
عليه فقال : لو شېد شاهدان أنه رهنه بألف » ثم بألفين المحم بأنه رهن 
بألفين » مالم يصرحا بأن الثاني كان بعد فسخ الأول . 


أء oV‏ - 
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رهن بعشرة ثم استقرض عشرة ليكون رها بها » وأشبد شاهدن أنه رهن 
بإلمشرن » فان م يمل الشاهدان ا ال ونقلا ما مما » فهبل حك بكونه رهناً بالشرن» 
إذا كان الماك يمتقد القول االحديد » وحبان . وإن عرفا ا مال » فان كنا يمتقدال 
حواز الالحاق » فہل لم أن يشبدا بأنه رهن بالمشرن » أم عليه بیان الحال ؟ وجباك. 


رن : أسحبه : لا جوز » لن الاجتہاد إلى الاک “لا إلا ٠‏ اتام 


وإن كنا يستقدان منع الالحاق »> لم يشبدا إلا عا جرى باطنا على الصحيح . 
وهذا التفصيل › فا إذا شبدا بنفس الرهن » وفيه عور الور : فان شهدا على 
إقرار الراهن » فلوحه تجوزه مطلقاً . 

ت ۽ كذا أطلق الور هذا التفصيل » وقال صاحب « الحاوي »: إٺ كان 
الشاهدان يحتبدن > ففية التفصيل » وإن كنا غير محتبدين» لم جز مطلقا » وازمها 
شرح الجال . ولو مات وعليه دن مستغرق » فرهن الوارتث التركة عند صاحب. 
الان على شيء آخر أيضا » ففي صحته الوجبان بناءَ على القولين ٠‏ داتعم 


الركن الثالث : الصيغة »فيمتير الا حاب والقبول » اعتارها في البيع » والللاف 
في الماطاة والاستيجاب والايجاب عائد كله هنا . 


فرع 
الرهن قسن ٠‏ أحدها : مشروط في عق كن إع » أو أجر © أو أسم > 
أو زوج شرط الرهن بالثمن » أو الأحرة ( أو السل فيه « أو المداق . والقم 
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الثاني : ما لم يشرط و سمى: رهن التبرع » والرهن البتدا . فالأول ) كبتك 
داري بكذا على أن ترهتني به عبدك » فقال : اشتريت ورهنت » وقد ذكرنا لان 
في أنه بم الرهن بهذا عأم لابد من قوله بمده :ارتبنت » فعلى الأول يقوم الشرط 
مقام القبول » كا يقوم الاسئيجاب مقامه » وحكي وجه : أا إذا شرطا الرهن 
في نفس البيع » صار مرهوناً من غير استئئاف رهن » ويقام التشارط مقام 
لاحاب والقبول . 


رع 


الشرط في الرهن ضربان . أحدها : شرط بقتضيه » فلا يضر ذكره في رهن 
التبرع» ولا في الرهن الشروط في عقد » كقوله : رعنتك على أن باع في دينك» 
1 لا تباع إلا باذنك » أو يتقدم به على الثرماء.. والثاني : مالا يقتضيه » وهو 
إما متعلق بمصلحة العقد » كالاشباد » وإما لا غرض فيه » كقوله : بشرط أن 
لا يأكل إلا الهريسة » وجكم) کا سبق في كتاب البيع.وأما غيرها » وهو نوعان. 
أحدها : ينفع ألرتهن ويضر الراهن » كشرط النافع أو الزوائد للمرتهن » فالشرط 
إطل » فان كان رهن تبرع » بطل الرهن أيضاً على الأظبر» وإن كان مشروطاً في 
بيع » نظر » إن لم بحر جبالة الثمن » بأن شرط في البيع رهتاً على أنه يبقى بمد 
قضاء الان عبوساً شهراً > فسد الرهن على الأظهر . وفي فساد اليم القولان 
فا إذا شرط عقدا فاسداً في بيع »فان صححنا ايع » فللبائع الخيار »صح الرهن. 
أم فسد © لأنه وإن صح » م يسم له الشرط وإن جر“ جبالة» بأن شرط في اليم 
رهناً تكوث منافعه للمرتمّن »> فالبيع باطل على الذعب . وقيل : هو كلذي لا بجر 
جبالة » ثم البطلان فيا إذا أطلق المنفمة . فلو قيدها فقال : ويحكون منفسبا ليه 
سنة مثلاً » فبذأ جع بين بيع وإجارة في صفقة » وفيه خلاف سبق . 
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الوع الثاني :ينفع الراهن ويضر ال رهن »كرهنتك بشرط أن لا يباعفي الدن»أولا باع 
إلا بعد الحل بشبر أو بأكثر من من المثل * أو برضاي »© فالرهن باطلء كذا قطع 
به الأصحاب . وعن ابن خيران: أنه قال :.بحجيء في فساده القولان»وهو غريب . 
والصواب الأول » فلو كان مشروطا في بيع » عاد القولان في فساده بفساد 
الرهن > فان لم يفسد » فللبائع الخيار . 


فرع 


زوائد المرهون غير مرهونة » فلو رهن شحرة أو شاة بشرط أن تحدث الثمرة 
أو الولد مرهوتنا » لم يصح الشرط على الأظبر . وقيل : قطماء لأنه يبول معدوم» 
فان صححنا » قفي اكساب السد إذا شرط حكونا مرهونة وحم_ان . أصحها : 
النع > لأنها ليست من أجزاء الأصل . وإن أفسدنا » ففي صحة الرهن قولان . 
فان كان شرطا في بسع > وصححنا الشرط » أو أبطلناه وصححنا الرهن » صح 
فيه أربعة أقوال . 

أحدها : بطلان الجيع . والثاني : صحة الجيع . والثاك : صحة البيع فقط . 
والرابع : صحته مع الرهن دون الشبرط . | 
جم -. : هذا الرابع »هو النصوص عكذا قاله في« الشامل » . داتعم 


زع 


أقرضه بشرط أن يرهن به شيا يكون منافمه للمقرض »2 فالقرض باطل . فلو 


+ = 


شرط كون النافع مرهونة » فالشرط بطل » والقرض صحيح » لأنه لا بجر نفما 
وفي صحة الرهن القولان . 
م 

لو قال:أقرضتك هذا الألف بشرط أن ترهن به » وبلألف الذي لي عليك كذا 
أو بذلك الالف وحده » فالقرض فاسد . ولو قال المستقرض : أقرضني ألفاً على 
أن أرهن به » وبلألف القدم » أو بالقدم فقط كذا» فالأصح فساد القرض . 
ولو باع بشرط أنيرهنبالثمن والدن »أو الان رهناً » بطل البيع كا سبق . فلو رهن 
الستقرض ٠‏ أو المشتري كم درط > فان عل فساد الشرط » نظر » إن رهرن 
بالأاف القدم » صح » وإن رهن با » لم يصح بالألف الذي فسد قرضه » لأنه 
لم علكه » ونا هو مضمون في يده » والأعيان لا يرهن بها . وني صحته في الأاف 
القدم قولا تفريق الصفقة . فان صح الم بوزع » بل كله مرهون بالألف القدم » 
لأن وضع الرهن على توثيق كل بعض من[ أبعاض ] الادن مجميع الرهوث . فلو تلف 
الألف الذي فد قبضه في يده » صار ديا في ذمته » وصح الرهن بالألفين حينئذ . 
وإن ظن صحته » فان رهن بالقدم »فوجان . قال القاضي لا يصح »> وقال الشيخ 
أو مد وغيره : يصح . 
قلت : قول الشيخ أبي مد » هو الأصح» واختارة الامام » والنزالي في و البسيط » 


وزيف الامام قول القاضي 5 واتمأعلم 


ولو رهن الألفين وقلنا : الصفقة تفرق » فصحته بالألف القديم على هذا الملاف . 
وكذا لو باع بش رط بیع آخر » فأنشأه ظا صحة أأعقد » وقد سيقت هذه الصورة 
في إبها. 


“۲ 

فغمل 
سبق ذكر الللاف في دخول الأبنية والأشجار في الرهن تحت اسم الأرض » 
وني دخول الئرس تحت رهن الشحرة » والآأس” تحت الحدار » خلاف مرتب على 
ابيع و[ الرهن] أولى بالنع لضعفه . ولا تدخل الثمرة الؤيّرة تحت رهن الشحرة قطمأ» 
ولا غير المؤرة على الأظبر . وقبل : قطعاً . ولا يدخل المناء بين الأشحار تحت رهن 
الأشجار » إن كان بحيث كن إفراده بالاتتفاع . وإن لم ينتفع به إلا بتبعية الأشجار». 
فكذلك على الذهب . وقيل : فيه الوجبان كالفرس . ويدخل في الأشجار » 
الأغصان » والأوراق » لكن الذي يفصل غالاً » كأغصان الملاف» وورق الأس ع 
والفرصاد » فيه القولان في الثمرة غير المؤبرة » ولي اندراج الحنين تحت رهن 
الحيوان خلاف سيأتي إن شاء الله تمالى . واللين في الضرع لا يدخل على الذهب» 
ولا يدخل الصوف على الظبر . وقيل : يدخل قطماً . وقيل: إن كان قد بلغ أوان 

الحز لم يدخل» وإلا دخل . 

مل 
قال : رهنتك هذه الخريطة عا فما » أو هذا الحق عا فيه » قان كان ما فيه مءلوماً 
مرا »> صح الرهن في الظرف وااظروف » وإلا » لم يصح في الظروف . وفي 
المريطة والحق قولا الصفقة . وأما تصه في و الختصر » على الصحة في الحق » 
وعدمبا في المريطة » فسببه أنه فرض السألة في حق له قيمة تقصد بالرهن. » 


وفي خريطة ليست لما قيمة تقصد بالرهن » وحينئذ يكون المقصود ما فما . ولو 
کان اللفظ مضافا إلى ما فيا حميما ء وكان ما فيها حيث لا يصح الرهن فيه 


-  - 


بطل فيها جميماً »وفي وجه: يصح فيها وإن كانت قليلة القيدة اعت ار بالافظ - 
ولو عكست التصوير في الحق والخريطة » كان اج يمكس »كا نص عليه بلا فرق 
ولو قال : رهنتك الظرف دون ما فيه » صح الرهن فيه مها كان له قيمة . فان 
قلت : لآنه إذا أفرده فقد وجه الرهن نحوه » وجمله القصود ٠‏ وإن رهن الظرف 
وم يتعرض لا فيه تفيا ولا إنباتا . فان كان بحيث يقصد بالرهن وحده » فهو الرهون 
لا غير » وإن كان لا يقصد منفردا لكنه متمول » فهل المرهون الظرف فقط > 
أو مع الظروف ؟ وحبان . أصحي : أولما . ويجيء على قياسه وجبان إذا لم 
يكن متمولاً ‏ لأن الرهن ينزل على المظروف آم يلنى . 

لت : قال إمام الحرمين » والنزالي في « البسيط » كما ذكرناه في الرهرن» 
يجري مثله في البيع حرفا حرفا ء فا إذا قال: بسك الخريطة ما فيباء أو وحدها » 
أو الخريطة » لأن مأخذه اللفظ . وتام 


ال ركن الرابع : الماقدان » فيمتبر فيا التكليف » لكن اأرهن تبرع . فان 
صدر من أهصل التبرع فا له » فذاك » وإلا فالشرط وقوعه على وفق الصلحة 
والاحتياط » فرهن الولي مال الصي » والجنون » والحجور عليه لسفه > وارتهانه 
لهم »> مشروطان بالمصلحة والاحتياط » فمن صور الرهن للمصلدحة » أن يشتري 
للطفل ما يساوي مائتين عائة نسيئة » ورهن به ما يساوي مائة من ماله » فيجوز ' 
لأنه إن لم يعرض تلف » ففيه غبطة ظاهرة. وإن تلف الرهون » كان في الشترى. 
ما يجيره . ولو امتنع البائم إلا برهن ما يزيد على مائة » ترك هذا الشراءء لأنه 
رعا تلف المرهون . فان كان مما لا يتلف في المادة كالمقار » فالمذهب أنه لا جوز. 
وعن الشيخ آبي مد ميل إلى جوازه . ومنبا إذا وقع نهب أو حريق » وخاف 
الولي على ماله » فله أن يشتري عقارا » ورهن بالثمن شيثاً من ماله إذا ۾ “حكن 


۳ 


اإاؤياق القاك 6 ای اقا کاو کار د ور ا 
له والحالة هذه » ورهن به » لم جز ٠‏ قله الصيدلاني » لانه يخاف التاف على 
عا يقرضه خوفه على ما رهنه . ولك أن تقول : إن لم جد من يستودعه »ووحد 
من برتبنة » والرهون أكثر قيمة من القرض» وجب أن وز رهنه . ومنبا أن 
يقترض له لحاجته إلى النفقة » أو الكسوة »© أو لتوفية ما ازمه » أو لاصلاح ضياعه 
أو مرمئّتها ارتقاباً لناثتما» أو لانتظار حاول دن له مؤجل» أو نفاق متاعه الكاسد 
غان ل برتقب شيا من ذلك » فيم ما ربد رهنه أولى من الاستقراض . وحكي 
وحه شاذ : أنه لا جوز رهن مال الصبي حال » ولس شيء . وأما الارتبان » 
من صور المصلحة فيه » أن يتمذر على الولي استية_اء دن الصي » فيرتهن به إلى 
تسيره -.ومنبا أن یکول دينه مؤحلاً بأن ورثه كذلك . ومنبا أن E‏ الول 
ماله مؤجلاً بفبطة » فلا يكتفى بسار امشتري » بل لا بد من الارتان بالثمن . 
وف « النباية » إشارة إلى خلاف ذلك » أخذا من حواز إبضاع ماله . وإذا ارتوتف 
جاز أن يرتبن مجميع اأئمن على الصحيح . وفي وجه : رشترط أن يستوفي ما يساوي 
البيع نقداً » وإغا نهن ويؤحل النسيئة للفاضل , 

“رم : هذا الوجه حكاه بض العراقين عن الاصطخري . وقول الغزالي : 
إنه مذهب المراقين» ليس بيد » ولا ذكر لهذا الوجه في ممظم كنب المراقين . 
وإفا اشتبر الملاف عندمء فيا إذا باع ما يساوي ماثة قدأ ومائة وعشرن نسيئة 
عائة وعشرين نسيئة » وأخذ الخيم رها » ففيه عندم وجان . الصحيح وظاهص 
النص » وقول أكثرم : انه صحيح . قال صاحب « الحاوي » » وشيخه الصيمري» 
'وصاحب « البيان » وآخرون من المراقبين : فاذا <وزنا البيع نسيئة » فشسرطه 
كوت الشتري ثقة موسر » ويكون الأحل قصيراً . قال : واختلفوا في حد” 
الأحل الذي لا تجوز الزيادة عليه » فقيل : سنة . وقال الجبور : لا يتقدر بالسنة» 
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فل يرا عرف اناس . ووشترط كون الرهن واف بالثمن ) فان ققد شرط من هده» 
بطل البيبع »و بازمه أن يشبد عليه » فان برك الاشباد » ففى رطلان البح وجاك . 


1 
لام 


ومنبا أن يقرض ماله أو بسعه لضرورة ب » ورهن به » قال الصيدلاني : 
والاولي أن لا يرتهن إذا حرف تلف الرهون » لأنه قد يتلف ورفمه إلى حا 


A 


بوى سةوط الدبن بتلف الرهن » وحيث جاز الرهن » فشرطه أن برهن عند أمين 
يجوز إيداعه . وسواء في ذلك كان الوليأيا » أو حداً » أو وصيا » أو حاك 
أو أمينه لكن حيث جاز اأرهن أو الارتهان » جاز الأب والحد أن يعاملا به. 
أنفسم) » ويدوليا الطرفين » وليس لثيرها ذلك > وإذا تولى الأب الطرفين » ققدضه 
وإقباضه سنذكرها قري في رهن الوديعة عند الودع إن شاء الله تمالى . 


و 


فصل 


رهن المكاتب وارتهانه 3 حائز ان يشرط المصاحة والاحتياط 4 هك ذكرنا ف الدي. 
وتفصيل صور الار ان ©» م سق في المي . وقيل : لا جوز أن ستقل بالرهن»> 
واذن السك قولان ¢ تغزيلاً ار هغه رة "مر عه 5 وقيل 6 لا >وز استقلاله بالبيسع 
سه تحال » واذث اأسيد القولان. 

ا 

الأذون إذا دنع إليه سيده مالا ليتجر فيه» فبو كاللكاتب إلا في شيئين . أحدها : 


أن رهنة أولى المنع 4 کون ارهن س من عقد التحارة 5 وااثاني : له ابيع 
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نسيئة بإذن سيده بلا خلاف . فان قال له : اتبر مجاهك » وم يدفع إليه مالا »فله البيع 
والشراء في الذمة حلاً ومؤحلاً » وكذا الرهن والارتان » إذ لاضرر على سيده. 
فان فضل في يده مال » کان کې لو دفع إليه مالا . ! 
تت : قوله: إن رهنه أولى بالنع » يمني ما متعناء في المكاتب فبنا أولى » ومالاء 
فوجبان . وهذا رتيب الامام » وقطع الشيخ أو حامد وصاحبا « الشامل » و« التبذيب» 
باه كالكاتب . وتام 
الباى التالى 
في حك القبض والطوارىء قبله 


القنض رکن ف ازوم الرهن .ولو رهن وم يقبض » فله ذلك . فان کان شرط 
في بيع » فلبائع الخيار . ثم من صح ارتبانه » صح قبضه . وتجري التيابة في 
القيض حريانها في المقد » لكن لا يصح أن يستنيب الراهن » ولا عبده ومدبّره » 
وأم ولده قطنا » ولا عبده الأذون على أسح الأوجه . وني الثالك : إن ركبته دبون» 
صحت استنابئه » لانقطاع سلطة السيد عما في يده كالمكانب »© وإلا » فلا » وتصح 
استنابة الكاتب » لاستقلاله باليد والتصرف . 


ضل 
صفة القيض هنا في المقار والمنقول » كا سبق في اليم » ويطرد الخلاف في 


كون التخلية في النقول قيضا » وعن القاضي : القطع بأنها لا تكفي هنا » لأن 
القنض مستحق هناك ٠.‏ 


ه :5 ب 


أودع عند رحل مالا »؛ ثم رهنه عنده » فظاهر نصه: أنه لا بد من إذن 
جديد في القبض» ولو وهبه له » فظاهر نصه:حصول القبض بلا إذن في القبض» 
والأصحاب طرق .أصحها : ۴ قولان» أظهرها : اشتراط الاذن فيهما . وااطريق 
الثاني : تقرير النصين » لأن الرهن توثيق »> وهو حاصل بنير القبض > والهبة 
قليك » ومقصوده الانتفاع » ولا يتم ذلك إلا بالقبض » فكانت المبة من في بده 
رما بالقنض . والثالث : القطع باعتبار الاذن فيهما “قله ابن خيران . وسواء شرط 
الاذن الحديد » أم لا » فلا يازم المقد مالم عض :مان بتأتى فيه صورة القبض . 
لكن إذا شرط الاذن » فبذا الزمان يمتبر من وقت الاذن . وإن لم يشترطه» شن 
وقت المقد . وقال حرملة: لا حاجة إلى مضي هذا الزمان > ويازم المقد بنفسه » 
والصحيح الأول . 
قلت : قوله : قال حرملة معناه : قال حرملة مذهاً لنفسه »لا قلا عن 
الشافمي رضي الله عنه » كذا صرح به الشيسخ أبو حامد وآخرون . وإفا نيبت 
على هذا ءلثلا ينتر بسبارة صاحب « المذب » فانها صربحة » أو كالصريحة » في أن 
0-000 عن الشافمي رضي الله عنه » فحصل أن السألة ذات وحبين »لا قولين. 


1 
ا 


فعلى الصحيح » إن كان المرهون منقولاً غاثاً » اعتبر زمان كن المصير فيه 
إلبه ونقله . وهل يشترط مع ذلك نفس المصير ومشاهدته ؟ فيه أوحه . أصحها: 
لا . والثاني : نمم . والثالك : إن كان ما يشك في بقائه » كالحيوان » فانه معرض 
للآفات » اشترط . وإن تيقن بقاؤه » فلا » فان شرطنا الحضور والمشاهدة »> فالذهب 


5-07 


أنه لا يشترط مع ذلك تقله » فان شرطنا النقل » أو الشاعدة » فهبل يصح التوكيل 
فيه ؟ فيه وحبان . أصحها : الصحة » كابتداء القنض ٠‏ والثاني : لاء لآن ابتداء 
القنض له » فليتمنه . ظ 


فر 


أو ذهب ليقمضه » فوحده قد ذهب من يده » نظر » إن أذن له في القبض 
بعد العقد » فله أخذه حيث وحده » وإلا © م اش حتى دقرضه الراهن › سواء 
شرطنا الاذن الحديد »> أم لا » كذا قله ابن عبدان» وكأنه صوره فا إذا عم 
خروجه من يده قبل الءقد . أما إذا خرج بعده ولم يشترط الاذن الحديد » فقد 
حلنا الرهن عن هو في يده إذناً في القبض » فليكن م لو استأنف إذنا . 


رع 


إذا رهن الأب مال الطفل عند نفسه » أو ماله عند الطفل » ففي اشتراط مضي 
زمان مكن فيه القمض » وحبان . فان شرطناه » فمو كرهن الوديمة عند المودع» 
فيعود الحلاف المذكور . وقصد الأب قتا وإقاضاً » كالاذن الحديد هناك . 


ر 


إذا باع امالك الوديمة » أو الماريّة تمن في يده » فبل يعتبر زمان إمكان القمض 
لحواز التصرف واتقال الضمان ؟ وجبان . أصحها : نعم . ثم اشتراط الشاهدة 


اروضة ج | -م إه 
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والتقل » كا سبق في الرهن والحبة » فملى هذا » هل يحتاج إلى إذن في القبض> 
نظر » إن كان الثمن حالاء ولم يوفه » لم حصل القبض إلا باذن البائع » فان وفاه 
أو كان مؤحلاً » فالذهي : أنه لا حتاج إليه » وبهذا قطع الجبور . وقيل :هو 
ش: كالرهن » والفرق على المذهب : أن القبض مستحق في البيع » فكفى دوامه . 
رع 

إذا رهن الالك مله عند الناصب » أو المستمير » أو الستام » أو الوكيل » 
صح . والقول في افتقار ازومه إلى مضي 'زمان يتأشى فيه القبض » وإلى إذن جديد 
في القبض» على ما ذكرن. في رهن الوأية عند الودم . وقيل : لا بد في النصب 
من إذن قطماأ » لمدم الاذن في أول اليد . وإذا رهن عند الغاصب » لايبراً من 
الضمان » فان أراد البراءة » رده إلى الراهن » ثم له الاسترداد بحم الارتهان . 
قان امتنع الراهن من قبضه › فله إجباره. ولو أراد الراهن إجبار المرتين على رده 
اليه » ثم يرده هو عليه » لم يكن له ذلك على الأصح » وبه قال القاضي » إذ 
لا غرض له في براءة ذمة الرتهن . وإن أودعه عند الناصب » بريء على الأصح ء» 
لان مقصود الايداع » الاثتان » والضمان والأمانة لا يجتممان » فانه لو تسدى في 
الوديمة » لم يق أمينا » خلاف الردن » فانه يجتمم هو والصْإن » فانه لو تمدى فيه 
ارهن » صار ضام وبقي الرهن . والاجارة » والتوكيل » والقراض على الال 
الغصوب » وتزويجه لاجارية التي غصبها لا يفيد البراءة على الذهب. ولو صرح إبراء 
الغاصب من ان الغصب » والال باقر ف بده » ففي براءته ومصير يده يد أمانة » 
وحباك . أصحبما EDE‏ : 
فلت : قطع صاحب والماوي» بأنه يرأ »وصححه البنوي » قال صاحباه الال » 
وه البذب » : هو ظاهر النص . اناعم 


- ۹ - 
رح 


أو رهن الماريئّة عند الستمير » أو المقبوض بالسوم؛ أو بشراء فاد عند قايضه»ه 
لم يرأ على الأصم . 00 | 
تمت : قال صاحب د الشامل »: إذا رهن العارّة عند الستمير »لم بزل تمانما». 
وکان له الاتفاع ها . فان منمه الانتفاع > ففي زوال الضمات وحان . وقال. 
في و الحاؤي »: في بطلان الماريّة وحبان . أحدها : لا تبطل .وله الانتفاع. فعلى 
هذا » ببقى الضن . والثاني : تبطل الماربة » وليس له الانتفاع»ويسقط الضمان. 


اتام 
ضل 
في الطوارىء المؤثرة فى العقد قال القبض 

وهي ثلاثة أنواع 1 

الأول : ما ينشؤه الراهن من التصرفات» فكل مزيل لملك» كالبيع »والاعتاق». 
والاصداق ( وحعله أحرة» والرهن »ءوالحبة مع القيضوالكتابة ؛ والوطء مع الاحيال 6و 
يكو رجوعاً عن الرهن إذا و'جد قبل القبض .والتزويج» والوطء بلا إحبال؛ 
لس پر جوع ¢ بل رهن اأزوحة اتداعَ جائن 5 وأما الاحارة ¢ فان حوئزنا رهن. 
على الصحيح النصوص . 
رى : قال أصحابنا العراقيون وصاحب و التنمة » :إن كانت الاجارة إلى مدة. 
تنقضى قبل محل الان » لم يكن رجوعاً قطما » وإلا فعلى لحلاف والبناء المذكور.. 


)0 في تسح الظاهرية : فليت . 


سس ¥ — 


والأصح عل الخملة: أنهاليست رحوعاً مطاقاً »> ونص عليه ل «الأم» وقطع به الشيخ 


النوع الثاني : ما يمرض لمتماقدين » فان مات أحدها قبل القبض » فنص : 
أنه يبطل يوت الراهن دون المرتهن » وفيها طرق . أصحبا . فيا قولان . أظبرها : 
ألا بطل فيه » لأن مصيره إلى اللزوم » فلا بيبطل مموتها كالبيع . والثاني : بطل 
لأنه جائزء فبطل كالوكالة . والطريق الثاني : تقرر النصين » لأن الرهون بمد موت 
اراهن » ملك لوارثه . وف إبقاء الرهن ضرر علييم » وفي موت اارنهن يقى 
الدبن والوارث عتاج إلى الوئيقة حاجة ميته . والثالك : القطع بعدم الطلان فيي . 
فاذا قلنا بالقولين » فقيل : ها مختصان برهن التبرع . فأما الشروط في بيع » فلا 
بطل قطماً لتأ كده . والذهب :طردها في النوعين » وبه قال الجهور . فذا أبقينا 
الرهن » قام وارث الراهن مقامه في الاقباض » ووارث الرتهن في القيض » وسواء 
أبطلناه أم لا وم يتحقق الوفاء بارهن المشروط » ثبت الحيار في فسخ البيع . ولو 
حجن" أحدهاء أو أغمي عليه قبل القبض » فان قلنا : لا يطل الوت » فبنا أولى» 
وإلا » فوجباك . فان لم نبطله » فجن الرتمن » قبض من ينظر في ماله . فان لم يساده 
الراهن وكان مشروطاً في بيع » فمل ما فيه المصلحة من الفسخ والاجازة . وإنف 
حن الراهن » فان کان مشروطاً في بيع ء وخاف الناظر فسخ الرتهن إن لم يسلمه » 
.والحظ في الامضاء» سمه . وإن لم مخف » أو كان الحظ في الفسخ » أو كان رهن 
تبرع كلم يسامهء كذا أطلقره » ومرادم : إذا لم يكن ضرورة ولا غبطة » لأنه 
تجوازاك رهن مال الجنون ابتداء » فالاستدامة أولى . ولو طرأ على أحدها حجر 
سفه » أو فلس » لم يبطل على المذهب . 

اانوع الثااث : ما يعرض في اارهون. فاو رهن عصيراً وأقبضه » فاتقلب في 


جح الا - 


يد للرتهن خمراً » بطل الرهن على الصحيح » وبه قطم الخبور بلمروجه عن الالينّه 
وقیل : إن عاد خلا“ » بان أن الرهن لم بطل » وإلا » بن بطلانه » فان أبطلنا > 
خلا خيار لمرتهن إن کان مشروطاً في بے م » لأنه حدث في يده » فان عاد خلا 
عاد الرهن على المشهور » ك) يعود اللك . ومرادم يطلانه أولاً : ارتفاع ححكمه 
ما دام خراً » ولم يدوا اضمحلال أثره بالكلية . ولو رهن شاة مانت في يد المرتمون» 
فديغ جإرها » لم يمد رها على الأصح » واختاره الأكثرون » لأن ماليته حدثت 
بالعالحة » يخلاف الجر » ولأن العائد غير ذلك اللك . ولو اتقلب مرا قبل القبض» 
قفي بطلانه الإطلان الكلي » وحبان. أحدها : نعم » لاختلاله في حال ضعف الرهن» 
وعدم ازومه . وااثاني : Ee‏ رەد اقيض . ومقتضى كلامم » ترحيح هذا . 

لت : قد قطم صاحما « الشامل » و « اليان » بالأول » ولكن الثاني أصح» 


قال في « التبذيب » وعلى الوجبين لو كان مشروطا في بع ٠‏ ثبت الخيار 
للمرتهن : لأن الخلة دون المصير . ولا يصح الاقاض في حال الجرءة » فلو فمل وعاد 
خلا » فهلى الوحه الثاني :لا بد من استئناف قيض » وعلى الأول : لا بد من استئناف 


قد » ثم القبض فيه على ما ذكرة فا إذا رهنه ما هو في يده . 


0 00 
رن 


لو انقلب البيع حرا قبل القبض » فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا عاد 
خلا على ما ذکر ناه 5 انقلاب المصير الأرهوث حر روف القنض ٠‏ 


بم : هذا هو ألذهب > وبه قال الأكثرون » وقطع جاعة من العراقيين » 


¥ 


عنم صاحب د الشامل » بأنه مطل اليع » وفرثقوا ينه وبين الرهن بعد القبض» 
بان الرهن عاد تا للك الراهن ‏ وهنا يمود ملك البائع امدم البيع » ولا يصح 


أن بسع ملك ااشتري واشاعم 


ولو جى الرهون قبل القبض » وتلق برقبته أرش » وقلنا : رهن الاني ابداءً 
فاسد » ففي بطلان الرهن وجمان » كتخمر المصير » وهنا أولى بمدم البطلان » 
.لدوام اللك في الحاني . قال الامام : وإباق الرهون قبل القبض يخراج على وجبين » 
الاه انتبى إلى حالة تنم ابتداء الرهن . 


فشتك : أصحها : لا يطل » وصححه في «الحرر ». واأعل 


فصل 
في تخاثل الجر وتخاملها 
الجر نوعان . 
أحدها : ترمة » وهي التي اتخذ عصيرها ليصير خلاء » وإناكانت محترمة علان 
اتخاذ الكل حائز بالا جاع »> ولا ينقلب العصير إلى الخجوضة إلا بتوسط الشدة » فلو 
لم حترم وأريق في تلك الحال » لتمذكر اتخاذ اليل . 
الأوع الثاني : غير محترءة » وهي التي اتخد عصيرها للخمرية . ثم في النوعين مسائل : 
إحداها : تخليل الجر بطرح المصير » أو الملح » أو الخل » أو البزا لار 
أو غيرها [فا] 3 حرام . والحل الحاصل منبا نجس اعلتين . إحداههما : حرم 
التحليل . والثانية : نجاسة المطروح باللاقاة » فتستمر نجاسته» إذ لا .زيل لما »ولا 
فرورة إل ال بإنقلابه طاهراً > بخلاف أجزاء الدتن . ثم سواء في هذا الجر 


)١(‏ زيادة من طوطات الظاهرية. 
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'المترمة وغيرها» والمطروح قصداً »أو اثفاقاً » كالقاء الرسح . وف وجه :حوز تخليل 
الحترمة . وفي وجه : تطبر إذا طرح بغير قصد. والصحيح : الاول . ولو طرح 
في المصير بعلا » أو ملحا »واستمجلبه الجوضة بعد الاشتداد » فوحبان . أحدها: 
بطر » لانه لاقاه في حال طبارته كأجزاء الان . وأصحما : لاء لاذالطروح تنجس 
التخر » فيستمر »تخلاف أحزاء الدّن لاضرورة . وأو طرح المصير على االحل؛وكان 
المصير غالبا بغمر الخل عند الاشتداد » ففي طبارته إذا انقاب خلا هذان 
الو<بان . ولو كان الخلغالاً منم العصير من. الاشتداد » فلا بأس . 

المسألة الثانمة :إمساك الحترمة لتصير خلاً »جائز »وغير الحترمة جب إراقتها. فلو لم برقا 
فتخلات»طبرتءلان النحاسة والتحريم لاشدة » وقد زالت»وحكي وحه: أنه لو أمسك 
غير المترمة فتخاات » لم تطبر . وحكى الامام عن بعض الخلافيين : أنه لا يجوز 
إمساك الحترمة » بل طريقه أن يعرض عن العصير إلى أن بصير خلا » فان اتفق 
رؤبته إاه خمراً » راق وهذان شاذان منكران . 


رع 


متى غادت الطبارة بالتخلل » طبرت أجزاء الظرف لاضرورة . وعن الدار كي 
إن لم يتشرب ا هن اجر كالقوارير > طبر »وإلا » فلا » والصواب الممروف 
ا مطلةا . وكا بطبر ما يلاقي الل بمد التخلل» يطبر ما فوقه ما أصابه الجر 
في حال النليان » قله القاضي حسين ؛ وأبو الرييم الايلاقي 
ا : هو بكر الممزة » وبالياء الثناة تحت > ا منسوب إلى إيلاق ©» 
وهي ناحية من بلاد الشاشءواسم أبي الربيع هذازطاهر بن عبد الله 7ء إمام جليل» 


من اصحاب القفال ا مروزي 4 واي إسحاف الاسفر ابي . واأع 


» في الاصل : « ابن إمام جليل » بزيادة لفظة « ابن » والتصويب من #طوطات الظاهرية‎ )١( 
. ۲۳٠۱۰۲۲۳۲۰ |۲۲ للسمعاني و « تبذيب الاعاء واللغات‎ ١١/١ وانظر ترجته في الانساب‎ 


5 0 


الثالثة : لو كان ينقلبا من الظل إلى الشمس وعكسه» أو بخ رات لیمیا 
الهواء استمجالاً للحموضة » طبرت على الاصح » وقال أبو سبل الصعلوي:لا تطبر». 
والخترمة أولى بالطبارة 8 


و 


عن الشيخ أبي علي » خلاف في صحة بيع الخر الحترمة» بناء على الملاف في. 
طبارتها » وقد سبق في الطبارة . وإذا استحالت أحواف حمات العناقيد خ رأ ففي. 
مما اعدا على طبارة ظاهرها > ونوقع طبارة باطنها »وحہان »وطرتدوشها في البيضة 
المستحيل باطنها دما 3 والصحي بح : المنع ۰ 


البلى الال 
في حم المرهون بعد القبض 

فيه ثلاثئة أطراف . 

الأول : في جانب الراهن > وهو منوع من كل تصرف يزيل الملك وينقل. 
المين 290 , كالميم والشبة ونحوها .و يزحم الرنمن في مقصود الرهن »> وهو الرهن 
عند غيره » دمن كل اصرف ينقص امرهون » أو يقلل الرغبة فيه > كالتزويج. 
قلت e‏ خالف فزوج المد أو الامة الأرهونين » فالنکاح باطل » مرح به 
القاضي أو الطيب » لأنه نوع منه » وقياساً على البيع . اتام 


وأما الاجارة ¢ فان كان الدن حالاة أو مۇحلاً بحل قبل انقضاء مدا ¢ بطلت. 
الاجارة على الذهب ؛ وبه قطم الجبور.» وقيل : إن جوزنا بيع المستأجر »صحت» 
وإلا » فلا » وقال E‏ التتمةع ٠‏ : بطل ٤‏ قدر الأجل . وف ازائ قولا هربق 


, » في غطوطات الظاهر ية : 2 وينقل إلى الغير‎ )١( 


الصفة . ولم يفمدّل البور » بل أطلقوا القول بالبطلان . ؤإن كان . الأجل يحل 
بعد انقضاء مدة الاجارة أو معباء صحت قطا . فان حل قبل انقضائها موت الراهنء 
فوجمان . أحدها : تنفسخ الاجارة رعاة لق الرتهن » لآنه أسبق » ويضارب 
الستأجر الاجرة الدفوعة مع الثرماء . والشاني وهو اختيار ابن القطان : أن 
المرتهن يصبر إلى انقضاء مدة الاجارة » ما يصبر الغرماء إلى انقضاء العدة لتستوفي 
الممتدة حق المكنى جما بين المقين . وعلى هذا » يضارب المرتّن بدينه في الحال . 
فاذا انقضت المدة وبع المرهون © فضي باي دبنه . فان فضل ثيء › فلاغرما, . 
هذا كله إذا أحر لغير المرتهن . فلو أجره » جاز ولا يبطل الرهن » وكذالو كان 
مستأج ره فرهنه عنده » جاز . فلو كانت الاحارة قل تسلم الرهن » شم سمه عنها 
جيم » جاز . ولو سل عن الرهن » وقع عنها جيماً » لآان القبض ف الاجارة 
مستحق . وأو سل عن الاجارة » لم حصل قبض الرهن . وما قدمناه من منع اراهن 
[من ]20 البيع وسار التصرفات . والح إبطالها» هو الحديد الشبور . وعلى القدم 
اجوز وقف” المقود : تكون هذه التصرفات موقوفة على الة_كاك وعدمه » ومال 
الامام إلى تخريمها على الملاف في بيع الفلس ماله » وسيأتي إن شاء الله تمال . 
م 

إذا أعتق الراهن الرهوث » ففي تنفيذه ثلائة أقوال. أظبرها: الثالك » وهو 
إن كان موسراً > نفذء وإلا > فلا » فان قلنا : لا ينفذ» فالرهن ماله » فلو انفك 
باراءِ أو غيره » فقولان » أو وحبان » أصحي : لا ينفذ» لانه أعتق وهو لا علك 
إعتاقه » فأشبه ما لو أعتق الحجور عليه سفه © ثم زال حجره . وقطع جاعة 
بالنفوذ .وإن بيع في الدن ثم ملكه » لم يعتق على الذهب . وقيل : على الحلاف 


. الزيادة من خطوطات الظاهرية‎ )١( 
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وإن قلنا : ينفذ مطلقا » ازم الراهن قيمته بوم الاعتاق » فان كان موسراً» أخذت 
في الل » وجملت رهناً مكانه » وإلا » أمبل إلى السار » فاذا أيير »© أخذت 
وجملت رهت إن لم بحل“ الان » وإن حل » طواب به » ولا »مى للرهن » كذا قاله 
المراقيون . ولك أن تقول : كا أن ابتداء الرهن قد يكون الحال” » وقد يكون 
بالؤجل » فكذا قد تقتضي الصلحة أخذ القيمة رهن وان حل الحق إلى تسر 
الاستيفاء . قال الامام : وميا بذل القيءة على قصد الفرم » صارت رهناً ولا حاجة 
إلى عقد مستأتف » والاعتبار بقصد الؤدي . ومتى كان موسر » وقلذا : ينقد 
مطلقاً » أو من الوسر » قفي وقت نفوذه طريقان . أحدها : على الأقوال في 
وقت نفوذ عتق نصيب شريكه . ففي قول : يتعجل . وفي قول : يتأخر إلى دفع 
القيمة . وفي قول : يتوقف . فاذاغرم » أسندنا السّق تبن .والطريق الثاني » وهو 
الذهب: القطع بنفوذه في الخال . والفرق : أن المّق هناك يسري إلى ملك غيره » 
فلا پزول إلا بقبضه قيمته » وهنا يصادف ملكه . | 

تلت : قوله : إذا كان موسراً ءففيه طريقان » إشارة إلى أن المسر إذا نفذنا 
عتقه » يسّق في الحال بلا خلافءوبهذا صرح الشيخ أبو حامد» وصاحب «الشامل» 


وغيرهما 5 واتتأعلم 


م 
٠لو‏ علق عتقه بفكاك الرهن © نفذ عند الفكاك » إذ لا ضرر على المرتهن . 
وإن علق بصفة أخرى » فان وجدت قبل فكاك الرهن »2 ففيه أقوالالتنجيز . وإن 
وحدت بعده » نقد على الاصح . 
فرع 
لو رهن نصف العبد ثم أعتق نصفه » فان أضاف المت إل النصف المرهون» 


- ¥¥¥ 


فيه الأقوال . وإن أضافه إلى النصف الآخر » أو أطلق»عتق ما ليس بمرهوك » 
وبري إلى الرهون إن نفا إعتاقه » وكذا إن لم ننفذه على الأصح لانه يسري 
إلى ملك غيره » فلكه أولى . وعلى هذا » يفرق بين الموسر والمسر على الاصح 
حكاء الامام عن الحققين » وجزم في د التتمة » بأن لا فرق لانه ملكه . 

تلت : إذا أعتق المرهون عن كفارته »> أحزأه إن قلنا : ينفذ إعتاقه . وان 


أعتقه عن كفارة غيره » فلا سی لانه دم قاله القاضي حساين قي و الفتاوى». 


وتام 
قرع 


وقف المرهون © بأطل على الذهبي . وقيل : على الاقوال 5 وقال في والتتمة» 
ان قلنا : لا >تاج الى القبول » فكالسّق > وإلاء فباطل . 


فصل 


لس للراهن وء ار وة بكرا كانت أو ثا » عزل » آم لا . وف وجه 
خميف : تجوز وطء ثيب لا تحمل لصثر » أو اإس ء ووطء الحامل من الزنا ع 
ولكن وطء الحامل من الزنا » مكروه مطلقاً . 
جمت. : وي وجه : حرم . اتتام 
فلو خالف فوطىء > فلا حَداً ولا مبر » وعليه أرش البكارة إن افتضها . فان 
شاء حمله رها »> وإن شاء قضاه من الادن» فان أولدها › فالولد تسيب حر ء ولا 
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قيمة علية » وقي مصيرها أم ولد أقوال التق » وهنا أولى بالنفوذ عند الأكثر» 
لقوة الاحبال . وقيل : عكسهءلان التق أقوى من جبة » فانه تنحز به الحرة » 
حلاف الاستيلاد . وقيل : ها سواء . وإن شئت قلت : فيه ثلائة طرق » القطام 
ال رذ» وعدمه » وأصحبا وهو اثالث : طرد الاقوال » فان نفذ بالاستيلاد» ازمه 
القيمةه والح على ما سبق في الّق » وإلا » فالرهن ماله . فلو حل التق وهي 
حامل » لم يز بيعها على الأسح » لانها حامل بحر" . وإذا ولدت لا تاع حتى, 
تسقي الولد اللأ » ونجد مرضماً خوفاً من أن يسافر بها الشتري » فيبلك الولد » 
فاذا وجدت الرضع » بيعت الام » ولا يبالى بالتفريق بينباوبين الولد للضرورة . ثم 
إن استغرقها الان » بيعت كلها » وإلا فيباع قدر الدن وإن أفضى التشقيص إلى 
نقصان رعاية لحق الاستيلاد » فان لم يوجد من يشتري البعض » بيع اليم 
للضرورة » وإذا بيع بقدر الدن » انفك الرهن عن الباق واستقر الاستبلاد فيه» 
وتكوث النفقة على الشتري والمستولد بحسب الاصبين » ويكون الكسب بن 
ومتى عادت إلى ملكه بمد بيعما في الدن؛ نفذ الاستيلاد على الاظبر. وقيل: قطماً ‏ 
ولو انفك رهنبها من غير بيع “نفذ الاستيلاد على الذهب وقيل : هو کا لو بيعت 
ثم ملكبا.وليس للراهن أذمهب هذه الجارءة لمرتهن » وإنما تباع في الحق للضرورة » 
وهذا معنى قول الأثة : الاستيلاد ثابت في حق الراهن . وإغا الحلاف في ثبوته 
في حق اارتين . 


4 


أو مانت هذه الجاربة بالولادة . وقلنا : الاستيلاد لا شفد ¢ زمه قيمتبا عل 
الصحيح »کون رهتا مكانها ٠‏ وأو أولد أمة غيره بشمبة وماتت يالو لادة ¢ وحتث 
قيمتها على الصحيح . ولو كانت حرة »الم تحب الدة على الاصح » لان الوطء 
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سبب ضعيف » وإغا أوجنا الضمان في الأمة » لان الوطء استيلاء عليها » والم لوف 
من آثاره » فأدمنا الاستيلاء كاللحرم إذا نر صيداً وبقي نفاره إلى الملاك بالتعر 
وغيره . والحرة لا تدخ ل تحت الاستيلاء. ولو أولد امرأة بالزنا محكرهة» مات 
بالولادة حرة [ كانت] أو أمة لم حب الضمان على الاظبرء لان الولادة غير مضافة إليه) 
لقطع النسب . ولو مانت زوحته من الولادة » لم حب الان بلا خلاف ٠»‏ اتوادّده 
من مستحق . وحيث أوحنا ضعان الحرة » فهو الدلة على عاقاته . وحيث أوجبنا 
القيمة » وجب قيمتها يوم الاحبال على الاصحء لانه سب التلف» كا لو جرح عبداً 
قيمته مائة » فقي زمنا حتى مات وقيمته عشرة »> لزمه مائة . والوحه الثاني :جب 
قيمتها بوم الوت » لانه وقت التلف . والثاك : تحب أكثرهما » كالفصب . ولو م 
تمت »ونقصت بالولادة » لزمه الارش .فان شاء حمله رهناً ممما » وإن شاءصرفه 
في قضاء الدن . 
فصل 

للراهن استيفاء اانافم التي لا تضر بالرتمن » م الدار » ورڪوب 
:الدابة » واستكداب السد » ولبس ااثوب »© إلا إذا نقص بالاسس ءوإنزاء الفحل » 
إلا إذا نقص قيمته . والازاء على الأثى » إن كان الان حل قبل ظبور الل , 
أو :لد قبل حلوله . فان كان حل بمد ظبوره وقبل الولادة » فان قلنا: الل 
لا يعرف » جاز أيضاً »انها تباع مع الجل. وإن قلنا : يعرف وهو الاظبر» عز» 
لانه لا کن بيبا دون الخل » وهو غير مرهون . ولي له البناء في الارض 
الرهونة » ولا النراس © وفي وجه : يوز إن كان الان مؤجلاً » والصحيح : 
المنع . والزرع إن نقص قيمة الارضلاستيفاء قأو“نباء نوع . وإن لم ينقص وكان 
يحيث محمد قبل حلول الاجل فلا[ منع] . فاو تأخر الادراك لمارض» ترك إلى الادراك. 
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وإن كان محيث محخصد بعد الاول» أو كان الان الا" > منم على الشبور» لانه تقل* 
الرغبة في المزروعة . وف قول :لا منع؛وتحجبر على القطم عند الحل إن لم يف قيمتبا(0' 
مزروعة دون الزرع بالدن .ولو غرسأو بى حيث منعناه “لم يقلم قبل حاول الأجل 
على الصحيح » فلعله يقضي الان من غيره . وأما بد حلول الاجل والحاجة إلى 
البيسع 2 فيقلم ان لم تف قيمة الارض بدينه » وزادت بالقام . فلو صار الراهن 
محجوراً عليه بالافلاس » ففي القدع وجباذه بخلاف مالو نبت التخل من نوى حمله. 
الل ج متا اه لا يقلع في مثل هذه الحالة » لأنا منمتاه هنا . 
. فضسل 

اليد عى المرهون » مستحقة لمرتهن » لأنها مقصود التوثاق . ها لا منفعة فيه 
مع بقاء عينه » كالنقود والحبوب » لا تثزال يد المرتهن عنه . وأما غيره » فانف 
أمكن تحصيل الغرض مع بقائه في يد المرتهن » تعن فله جما بين الحقين » وإنا 
تثزال يده عند اشتداد الحاجة إليه . فان كان السد مكتنباً وتسر استكسابه هناك». 
۾ مرج من يده إن أراد الراهن الاستكساب . فان أراد الاستخدام أو الركوب 
أو غيرها من الانتفاع الموج إلى إخراجه من يده » ففي قول قدم : لاخرج »والمشهور: 
أنه يخرج . ثم إن استوفى تلك النافع باعارة لمدل »© أو إجارة بشرطبا اأسابق » 
فله ذلك . وإ أراد استيفاءها بنفسه » قال في « الأم »: له ذلك » ومنعه في القدم؛- 
فحمل حاماون الأول على ااثقة الأمون جحوده . والثاني : على غيره . وقال آخرون:. 
ها قولان مطاقا » وهذا أصح . 


(1) في مخطوطات الظاهر ية : « إن لم يف بسمها «. 
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وفرع الامام والنزالي على الحواز : أنه إن وثق الرتمن التسلم » فذاك » وإلا 
أشبد عليه شاهدن أنه يأخذه للانتفاع » فان کان موثوتاً به عند ااناس »مشہور 
المدالة » لم يكدّف الاشباد في كل أخذة على الأسح . فان كان الرهون جاربة » 
فأراد أخذها للاستخدام » لم كن منهء إلا إذا أمن غشيانه » بأن كان عرما » أو 
ثقة وله أهل . ثم إن كان إخراج الرهدوث من بد المرتهن لنفعة يدوم استيفاقها » 
فذاك . وإن كانت تستوف | في] بعض الاوقات » كالركوب » والاستخدام » استوفي نهار أء 


ورد إلى اارہن ليلا . 
رع 
ليس للراهن السافرة به تحال وإن قمر سفره » لا فيه من الحطر . ولهذا 


منع زوج الأمة من السفر بها . وإنا جاز لسيدها السفر بها لقه المتملق بلرقية » 


واثلا تنم من زو عا »> وګوز لاحر السفر بزوحته الحرة 


رت 


كلام الازالي » يدل على أنه لا ينتزع المبد من بد المرتهن إذا أمكن استكسابه 
وإن طلب الراهن خدمته » وم يتعرض الا كثر لذلك .ومةتضى كلاميم ۽ أذله الاستخدام 
لت : كلام الذزالي » مول على موافقة الأصحاب ¢ وقد ذكرت تاو يله في شرح 
E‏ واتا عم 


AY -‏ - 
رن 
لا دزال بد البائع عن المد المحبوس بالثمن بسبب الانتفاع » لان ملك المشتري 
غير مستقر قبل القبض » وملك الراهن مستقر. وهل يلستكسب في يده لمشتري» 
أم تمطّل منافمه ? فيه خلاف الأصحاب.. 


وه 


فل : الأرجح : استكسابه . انمأ عم 


ر 


التصرفات التي منع بها الراهن لحق المرتهن » إذا أذن فيا » نفذت . فان أذن 
في الوطء» حل › فان لم تحبل » فالرهون والرهن 7 ماله . وإن أحل »> أو أعتق» 
أو ع الاذن » نفذت وبطل الرهن » وله الرجوع عن الاذن قبل تصرف الرأهن. 
وإذا رجع » فالتصرف بعده تصرف بلا إذن . ولو أذن في المبة والاقاض »ورحع ' 
قبل الاقباض » صح وامتنع الاقباض .ولو أذن في البيع فاع الراهن بشرط الخيار» 
فر جع المرتبن ¢ م يصح رحوعه عل الأصح ۾ لان الع مي على اللزوم . ولو 
رجع عن الاذن ولم يعم اراهن » قتصرف لم ينفذ على الاصح . ومتى أحبل » 
أو أعتق > أو باع وادعى الاذن » فالقول قول الرتين مم ينه . فان حلف > 
فتصرفه بشير إذن . وإن نكل » فحلف الراهن » فهو كالتصرف بالاذن . فان نكل 
اراهن * ففي رد اليمين على الحارية والمبد » طريقان . أحدها : على القولين في 
الرد على الغرماء إذا نكل الوارث . وأصحم :القطم بارد » لأن الغرماء يثيتون الحق 
ايتداء ميت » وهذان يشتان لأنفسه . ولو اختلف الراهن وورثة الرتهن » حلفوا 
على نفي العم . ولو اختلف المرتهن وورثة الراهن » حلفوا مين الرد على اللت.وي 
)١(‏ في مخطوطات الظاهر ية : « فالرهن ماله » . 


د AF‏ ده 


موت إذن المرتهن برجل وامرأتين » وجبان حكاها ابن كج » القياس : النع » كالوكالة. 
فرع 


لو حصل عند الرهونة ولد » فقال الراهن : وطثتبا باذنك فأتت بهذا الولد 
مني وهي أم ولد » فقال الرتهن :. بل هو من زوج أو زفي“ » فالقول قول الراهن 
بلا مين » لأنه إذا أقر بكون الولد منه » لم يقبل رجوعه © فلا حلف » وإفا 
يقبل قوله بشرط أن يسلكم له الرتهن أربعة أشياء » وهي :الاذن في الوطء » وأنه 
وطىء » وأنها ولدت » وأنها مضت مدة إمكان الولد منه . فان أنكر واحداً من 
الأربمة » فالقول قوله » لأن الأصل عدمه . وفي وجه : القول قول الراهن في 
الوطء » ولو لم يتعرض الرتن لهذه الأشياء منما وتسلبا » واقتصر على إنكار 
الاستيلاد » فالقول قرله » وعلى الراهن إثبات هذه الأشياء . 

د 

لو أعتق أو وهب باذن الرتهن » بطل حقه من الرهن » سواء كان دينه حلا 
أو مؤحلاً > وليس عليه أن تحمل قيمته رهتاً مكانه . ولو باع بإذنه والدن مؤْحِّل » 
فكذاك . وإن كان حالاً » قضى حقه من ثمنه » وحمل إذنه الطلق على اابيع لغرضه. 
ولو أذن رط أن تحمل الثمن رهناً مكانه » فقولان» سواء كان الدن حالاً » أو 
مؤحلاً . أظبرها : يبطل الاذن والي-م . والثاني : يصحان » ويازم الراهن الوفاء 
بالشرط . ولو أذن في الاعتاق بشرط جعل القيسة رهنا » أو في الوطء بهذا 
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الشرط » إن أحبل » ففيه القولان. ولو أذن في البيع شرط أن يجمل حقه من ثنه . 
وهو مؤجل » فالصحيح المنصوص : فساد البيع والاذن » لفساد الشرط. وفي قول 
ترج : يصحاذ» وبجمل الثمن ردنا مكانه . ولو اختلفا فقال المرتبن : أذنت شرط 
أن ترهن الثمن » فقال الراهن : بل أذنت مطلتا » فالقول قول الرتبن. ثم إن 
كان الاختلاف قبل البيع » فليس له البيع . وإن كان بمده » وحلف الرئين » فال 
صححنا الاذن »© فعلى الراهن رهن الثمن » وإلا » فان صداق المشتري المرتبن» 
فلبيع بإطل ويقى مرهوتا . وإن كذبه » نظر » إن أنكر أسل الرهن » حلف» 
وعلى الراهن أن برهن قيمته » وإن أقر بكونه مرهوناً » وادعی مشل ما ادعام 
الراهن » فليه رد البيسع وين الرتين حجة عليه . قال الشيخ أبو حامد : ولو 
أقام المرتين بينة أنه كان مرهوناً » فهو كاقرار الشتري به . 


له 
منقول عن « الأم 3 
لو أذن الرتبن الراهن في ضرب السد الرهوذ» فيلك في الضرب فلا ضان » 
لأنه تولد من مأذون فيه » م لو أذن في الوطء وأحبل . ولو قال : أدابه » 
فضربه فبلك » ازمه الضْاك . 


فصل 


الابون الىعلى اميت » تتعلق بتركته قطماً.وقد سبق في آخر باب زكاة الفطر > 
أن هذا التملق لا عنم الارث على الصحييح.فعلى هذا » في كيفيته قولان »ويقال: 
وجبان . أحدها : كتملق الأرش برقبة الحاني . وأظهرها : كتملق الدن باارهون» 
لان الشارع إنا أثبت هذا التعلق نظر] للميتءلتبرأ ذمتهءفاللائق به » أن لا يسلط 
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الوارث عليه . فلو أعتق الوارث أو باع وهو مشر » لم يصح قطماً »سواء جملناه 
كالماني أو كالمرهون . ويحيء فيالاعتاق خلاف » فان کان موسراً » نفذ في وحه» 
بناء على تعلق الأرش » ولا بنفذ في وحه أبناءة على تملق الرهون . وف وجه : 
ها موقوفان . فان قضي الدن » بنا نفوذها » وإلا »فلا . ولا فرق بين کون 
الدن مستغرقا للتركة » أو أقل منبا على الأصح على قياس المرهون . واثاني : إن 
كان الدن أقل » نفذ تصرف الوارث إلى أن لايقى إلا قدر الدبن » لان الحجر 
في مال كثير أشيء حقير » بعيد . وإذا حكمنا سطلان تصرف الوارث »© فل يكن 
على التركة دن ظاهر » قتصرف » ثم ظبر .دنءبأن كان باع شيثا وأكل ثنه » 
فرد بالعيب »وازم رد الثمن »أو سقط ساقط في بثر كان احتفرها عدوانا » فوجبان. 
أحدها : تبين فساد التصرف لتقدم سبب الدن »> فألحق القارت . وأصحها : 
لا يفسد . فمل هذا » إن أدى الوارث الدن» وإلا » فوجان . أصحها : يفسخ 
ذلك التصرف ليصل إلى الستحق حقه والثاني : لاءبل بطالب الوارث بالدن» 
وحمل كالضامن > وللوارث على كل حال أن مسك عين التركة ويؤدي الان من 
خالص ماله . ولو كان الدن أكثر من التركةءفقال الوارث: آخذها بقيمتباء وأراد 
الثرماء بيمها لتوقع زيادة راغب » أي جاب 7 وحبان . أصحها : الؤارث . وف 
تعلق حق الفرماء بزوائد التركة » كالكسب والنتاج»خلاف مبني على أن الاين مضع 
الارثءأم لا ؟ إن منع © تعلق » وإلا > فلا . 

ړن : سواء تصرف الوارث في جيم التركة أو في بعضبها » ففيه الحلاف 
السابق » وسواء عل الوازث الدين القارن ءأم لا » قله الثيخ نصر المقدسي » لان 


ما يتعلق بحقوق الآدميين»لا يختلف به . اتتام 


الطرف الاني: في جاب المرتهن » وهو مستحق لليد .بعد ازوم الرهن » ولا أزال 


د كم- 


بده إلا للانتفام كما سبق » ثم برد إليه ليلا » وإن كان المد ممن يعمل ليلا ؛ 
كالحارس » رد إليه هار . ولو شرطا في الابتداء وضعه في يد ثالث » جاز . فان شرطا 
عند أثنين » ونصا على أن لكل واحد منها الانفراد بالحفظ » أو على أن محفظاء مما 
في حرز » اتبع الشرط . وإن أطلقناء ٠‏ فوجبان . أصحبا : ليس لأحدها أن ينفرد 
بالحفظ . م لو أوصى إلى رجلين » أو وكل رجلين في ثيء لا يستقل أ-دهما » 
فعلى هذا بجملانه في حرز لحا . والاني : تجوز الانفراد اثلا يشق عليها » فعلى هذا 
إن اتفقا على كونه عند أحدها » فذاك > وان تنازعا والرهن مما ينقم » قم 
وحفظ كل واحد نصفه > وإلا حفظ هذا مدة » وهذا مدة. ولو قساه بالتراضي 
والتفريع على الوجه الثاني » فأراد أحدهما أن برد ما في يده على صاحبه » ففي 
حوازه وحان . 

تمت : قطم صاحب د التبذيب » بأنه لا جوز . اتام 


رع 

إذا أراد الذي وضماء عنده الرد » رده إليي » أو الى وكيلماء فان كنا 
غائين ولا وكيل » فهو كرد" الوديمة » وسيأتي إن شاء الله تءالى . وليس له دفمه 
إلى أحذها بير إذن الآخر » فان فمل ضمن واسترد منه إن كان باقاً » وإن تلف 
في يد الدفوع إليه » نظر » إن دفمه إلى الراهن » رجع المرتون بكال قيمته 
وإن زادت على حقه » ليكون رهن مكانه » ويثرم من شاء من المدل والراهن » 
والقرار على الراهن » وان دفعه الى الرتهن » ضمنا » والقرار على المرتهن » فان كان 
ادن حلا وهو من جنس القيمة » جاء الكلام في التتتقاص» وان غصب المرتمن 
الرهن من يد المدل » ضمن . فلو رده اليه بريء . وقيل : لا برأ إلا بلرد الى 


الالك » أو بإذن جديد للمدل في أخذه » والصحيح : الأول . وكذا الحم 
لو غصب الوديعة من المودع > أو العين الستأحرة من الستأحر » أو الرهونة من 
الرتجن » ثم رد اليم . ولو غصب اللقطة من اللتقط » ثم رد اليه » م برأ . ولو 
غصب من المستمير أو الستام »ثم رده اليه » فوجبان» لأنها مأذونان من جبة المالك» 
لكنها ضامنان . 
م 

لر اتفق التراهنان على نقل الرهن الى يد عدل آخر » جاز » وان طلبه أحدها» 
لا جاب »الا أن شعير حاله بفسق أو ضمف عن الحفظ » أو تحدث ننه ويين أحدهما 
عداوة» ويطلب نقله » فتقل الى آخر يَفْقَانَ عليه » فان تشاحنًا » وضمه الحا عند 
من راه . ولو كان من وضماآاه عنده فاسةأ في الاتداء »> فازداد فسقاً > فهو كم 
أو حدث فسقه . وكذا لو مات وأراد أحدهها إخراحه من بد وارثه . ولو كان في 
يد اارنهن فتغير حاله » أو مات » کان اراهن تله على الصحيح »> وفي وحه: 


لا تزال يد ورثته » لكن اذا لم يرض بيده ء ضم القاضي اليم مشرفا . 


رب 
اذا ادعى العدل هلاك اأرهن ف بده »أو رده» فالقول قوله مع مینه » كا أودع. 
و ات ارهن عمد » أخذت مته اأقيمة ووضعت عند آخر . وأو أتلفه مانا » 
أو أتلفه غيره "قدت القيمة ووضعت عنده » كذا قاله الأكثرون » وذهب الامام 
إلى أنه لا بد من استحفاظ جديد . وقياسه » أن يقال : لو كان في يد المرتمن» 
فأتلف وأخذ بدله » كان الراهن أن لا يرضى بده في البدل . 


A^ -‏ - 
فصل 
المرتهن يستحق بيع اارهوث عند المجاجة » ويتقدم بثمنه على سائر النرماء .ونا 
يبيعه الراهن أو وكيله باذن الرتهن . فلو لم يأذن الرتهن » وأراد الراهن ببمه ‏ قال له القاضي: 
ائذن في ببعة وخذ حقك من نه » أو أبرئه . وإن طلب المرتهن بيعه ؛وأبى الراهن » وم 
ناعه الحا . ولو كان الراهن غائاً 3 أثيت الحال عند الحا م لدديعة ٠‏ فاك لم يكن 
له بينة » أو لم يكن في الد حا » فله بيعه بنفسه كن ظفر بغير جنس حقهمن 
مال امدون وهو جاحد ولا ابننة . 
فر 
لو أذن الراهن لمرتبن في بيمه بنفسه » فاع في غيبة الراهن » فوجبان . 
أحدها : يصح البيع »م لو أذن لهي بع غيره. وأصدي : لا » لأنه يديمه لغرض 
انفسة © یتم ف الاستمحال ورك النظر. وان باعه خصوره ¢ صح عل الصحيح» 
وهو ظاهر النص لعدم التبمة . وقيل : لا يصح » لأنه توكيل فا يتعلق عقه »فعلى 
هذا » لا يصح توكيله ييعه أصلاً » وتفرع عليه » أنه لو شرط ذلك في ايتداء 
الرهن » فان کان الرهن مشروطاً ف بيع 6 فالبيع باطل . وإنث کان رهن تبرع؛ 
فعلى القولين في الشرط الفاسد النافع لهرتين أنه هل بيبطل الرهن ؟ ولو قال للمرتهن: 
ولا حصل الاستيفاء لنفسه محرد إدامة اليد والامساك »> فلا بد من وز حديد» 
أو كيل جديد » كم هو شأن القبض في المقدرات . ثم إذا استوفاه لنفسه بمد ذلك 


بكيل أو وزن »2 ففي صحته و<بان ذكرناها في نظائرها في البيع » لاتحاد القابض 
وااقيض . فان صححنا » برت ذمة الراهن من الان » والستوفى من ضيانه . وإن 
أبطلنا وهو الأصح 2 لم يبرأ الراهن » ويدخل المستوفى في ضمانه » لأن القبض الفاسد 
كالصحيح في اقتضاء الضماك . 

من : دخوله في ضمانه » ڪون بد قبضه لنفسه » فأما قله » فهو في يده 
أمانة بلا خلاف . وكذا او نوى إمساكه لنفسه من غير إحداث فمل > فالآمانة 
مستمرة » صرح به الامام » والغزالي في و البسيط » وغيرهما . ولو قبضه لنفسه بفعل 
من غير وكيل ولا وزن » دخل في ضمانه » لأنه قبض فاسد » فله في الفمان > 


ولو كانت الصينة : ثم أمسكه لنفسك » فلا بد من إحدات فمل على الأصح. 
وعلى ااثاني : يكفي محرد الامساك . ولو قال : بعه لي واستوف الثمن لنفسك © صح 
البيع » ولم يصح استيفاء الثمن » لأنه مالم بصح القيض الراهن » لا يتصور اقيض 
لنفسه » وهنا مجرد قبضه يصير مضموناً عليه . ولو قال : بعه لنفسك » فقولا . 
أظبرها : أن الاذن باطل » ولا تمحكن من اليم » لأنه لا بتصور أن يبع 
الاننات مال غيره لنفسه . والثاني : يصح اكتفاءَ بقوله : بعه » وإلفاء لامائيء 
ولأن. السابق إلى الفبم منه » الأمر بالبيع لثرضه التوصل إلى دينه . وأو أطلق 
وقال : بعه-» ولمم يقل : لي » ولا لنفسك » فوجاك. أصحبما : صحة ابيع »م 
لو قال لأجني : به . والثاني : انع » لملتين. إحداهما : أن البيع مستحق لفرتهن» 
فكأنه قال : سه لنفسك . والثانية : التهمة يا سبق. وعلى الملتين » لو كان الثمن 
مؤحلاً وقال : بعه ٤‏ صح لا تتفائهما . وإن قال : بعه واستوف حقك من مُنه ۾ جاءت 
التبمة . وإن قدر له الثمن » لم يصح البيع على الملة الأول » ويصح على الثانية» 
وكذا لو كان الراهن حاضراً عند البيع . 


۰ = 


فرع 


إذن الوارث لغرماء الميتفي بيع التركة » كاذن الراهن لمرتهن » وكذا إذذالسيد 
لهجي عليه في بيع الحاني . 


رن 


إذا وضعا الرهن عند عدل» وشرطا أن يبعه عند الحل» جاز » وهل يشترط 
تجديد إذن الراهن ؟ وجبان . أصحم : لا » لأن الاصل بقاؤه . وأما المرتهن » 
فقال المراقيون : يشترط مراجعته قطماً > لان البيع لايصاله حقه إذاطالبء فليستأذن» 
فربما أمبل ؛ وریا أبرأ . وعكسه الامام فقال: لا خلاف أنه لا يراجع » لن غرضه 
توفية الحق بخلاف الراهن » فانه قد يبقي المين لنفسه . 


فرع 

لو عزل الراهن المدل قبل البيع » انمزل . ولو عزله امرتين » فوجبان . 
أصحها : لا ينعزل» لأنه وكيل الراهن » فانه المالك . والثاني : ينمزل»وهو ظاهر 
النص» م لو عزله الراهن » لأنه بتصرفلما » ولا خلاف أنه لو منمه من اليع »> 
لم ع عوكذا لو مات احدها . وإذا قلنا :لا ينعزل بمزل الرتبن» فجدد له إذنا > 
جاز البيع » ولم يشترط تجديد نوكيل الراهن . قال في « الوسيط » ومساق هذا » 
أنه لو عزله الراهن ثم عاد فوكله » اشترط إذنث جديد من المرتهن > ويازم عليه 
أن يقال : لا يمتد «اذن الرتبن قبل توكيل الراهن » ولا باذن المرأة للوكيل قل 
نوكيل الولي إباه »والكل محتمل . 


- ٩۱ 
رع‎ 

إذا باع المدل وأخذ الثمن »فهو أمين»والثمن من ضمان الراهن إلى أن يتسامه 
المرتين . فلو تلف في يد المدل »ثم خرج الرهن مستحتاً »فااشتري بالحبار بينأن 
برجع الثمن على المدل أو الراهن» والقرار على الراهن. ولو مات الراهن © فأمر 
الجا ك المدل أو غيره يمه فباعه » وتلف الثمن ثم خرج مستحة) » رجع الشتري 
في مال الراهن »ولا يكون المدل طريقاً في الفان على الأصح © لأنه نائب الحا ك 
والحا كم لا يضمن . واثاني : يحكون كالوكيل والوصي . وإذا اذعى المدل تلف 
الثمن في يده » قبل قوله مع عينه . وإِنْ ادعي تسليءه إلى المرتبن » فالقول قول 
المرئبن مع بمينه . فاذا حلف » أخذ حقه من الراهن » ورحع ااراهن على المدل 
وإن كان قد أذن له في التسلم . ولو صدثقه الراهن في التسلم» فان كان أمره 
بالاشباد » ضعن المدل بلا خلافءلتقصيره.وكذا إن لم يأمره به على الأصح؛ لتفريطه. 
فلو قال : أشبدت ومات شبودي» وصدقه الراهن؛ فلا ضمان . وان كذبه » فوجبان 
سنذكرهما مع نظائ رهما في باب الضان إن شاء الله تعالى . 


رع 


لو بام المدل بدون تمن الئل ءا لا يتغابن الناس به » أو بثمن مؤجل » أو 
بير نقد الللد » لم يصح . وقيل : يصح بااؤجل» وهو غلط . ولو سل الال إلى 
الشتري » صار .ضامناً . فان کان المبيع إقنأ » استردءوجاز للمدل سعه بالاذن السابق 
لم يتمد فيه.وإنكان تالفاءفان باع بثير نقد البلد» أو بمؤجلء فالراهن بالحبار في تضرم 


5-0 


من شاء من المدل والشتري كل قيمته . وكذا إن باع بدون من المثل على الأظبر. 
وعلى الثاني : إن غرم المدل »حط النقص الذي كان يحتمل في الابتداء للضن المعتاد. 
مثاله ٠‏ عن مثله عشرة © ويتغاين فيه بدرم » شاعه إنانية » نغرمه تسعة » ونأخذ 
الدرم الباق من المشتري » كذا نقلوه . وغالب الظن طرد هذا الملاف ف ابيع 
بنير تقد البلد » وفي اللؤجل » وإنما انفقالنص على القولين في النين » لأنه ©١‏ 
مخالف الأمرن الآخرن . ويدل عليه أن صاحب « التبذيب » في آخرن » حملوا 
كيفية تفرم الوحكيل إذا باع على صفة من هذه الصفات » وسل ابيع على هذا 
الحلاف » وسوتوا بين الصور الثلاث . ومملوم أنه لا فرق بين المدل في الرهرن 
وسائر الوكلاء .وعلى كل حال ¢ فالقرار على المشكري » لحصول الملاك عئذو ٠.‏ 


2 


أو قال أحد المتراهنين : بمة بالدرام » وقال الأخر : بالدناير » / يسع يواحد منهها» 
فيرفمان الأمر إلى القاضي ليبيع بنقد اليلد » ثم إن كان الحق من تقد البلدء 
وإلا صرف نقد البلر إليه . فلو رأى الحا كم بيمه بجنس حق الرتهن » جاز . 


وك 


لو باع بثمن الئل » فزاد راغب قبل التفرق » فليفسخ اليع » ولييمه له . فان لم 
يفمل » فوجبان . أحدها : لا ينفسخ النيع »لأن الزيادة غير موثوق بها »وأصحما: 
الاننساخ ‏ لأن الجلس كحال المقد . فملى هذا » لو بدا لاراغب قبل التمكن من بيعه» 
فالبييع الأول اله » وإن کان بعده » بطل › فلا بد من بیع حديد . وف وحه: 
إذا بدأ له » بان أن البيع حاله » وهو ضميف . وأو لم يفسخ العدل » بل باع الراغب » 


, في مخطوطات الظاهرية : لا أنه‎ )١( 


5 2 ' 


1 


خفي كونه فسخا لذلك اليم ء ثم في صحته في نفسه » خلاف سبق في البيع » 
وأشار الامام إلى أن الوكيل لو باع ثم فسخ اليع » هل يتمكن من البيع مرة 
أخرى » فيه خلاف . والأمر تالبيع من الراغب هنا » تفريم على أنه يتمكن . أو 
مفروض فيمن صرح له في الاذن بذلك . وأكثر هذه المسائل » تطرد في جيم الوكالات. 
قلت : قوله: فزاد راغب قل التفرق » فيه نقص » وكان ينغي أن يقول : قبل 
انقضاء امار » ليعم خياري الجلس والشرط» فان حكم) في هذا سواء . صرح به 
صاحب و الشامل » وغيره . قال أصحابنا : وأو زاد الراغب بعد انقضاء الخيار “لزم الببع» 
ولا أثر للزيادة » لكن يستحب للعدل أن يستقيل المشتري ايبيعه بالزيادة المراغب» أو 


فصل 


مؤنة الرهن الي ب عهاء كنفقة المد وكسوته » وعلف الدابة على الراهن.وفي 
معناها » سقي الأشجار والكروم» ومؤنة الجداد » وت#فيف اهار » وأحرة الاصطيل» 
والبيت الذي عمفظ فيه التاع الرهون إذا لم يتبرع به من هو في بده » وأجرة من 
3 الآبق » وما أشبه ذلك . وحكى الامام وابتولي وحبين » في أن هذهالؤن» 
هل حبر عليها الراهن حتى يقوم بها من خالص ماله » أصحم : الاجبار »> حفظاً الوثيقة. 
والثاني : عن الشيخ ان د وغيره : لا حبر » بل يمسم القاضي جز منه فسا 
بحسب الحاجة . وفرع الامام على هذاء أن النفقة لو كانت تأكل الرهن قبل الأجلء 
ألمق ذلك با يفسد قبل الأجل > فيياع وحمل ينه رهن » وهذا ضميف. وكذا 
أصله الفرع عليه . وإذا قلنا بالأصح فم يكن للراهن شيء » أولم يكن اضرا » 
باع الما کم جزءأ من المرهون » وا كترى به بيت محفظ فيه الرهن » كذاقاله الأصحاب. 


858 مه 


وأما المؤنات الداؤة » فيشبه أن يقال : حكا > ما لو هرب الخكال وترك الجاله 
الستأحرة » أو عجز عن الانفاق عليها . 

تر : قال القاضي أبو الطيب : إن قال الرتهن : أنا أنفق عليه لأرجع في. 
مال الراهن » أذن له الماك . فان أنفق وأراد أن يكون رها باانفقة والان » 
فهو كفدائه اارهون ال ماني على أن يكون رهتا بالدن والفداء » وقد نص على حوازه» 
وفيه طريقان تقدما . والمذهب : الصحة . فان أنفق بنير إذن الحا » فان أمكنه 
الحا کې أولم عکتنه » ولم يشبد » فلا رجو » وإن أشبد » فوحبان بناءً على هرب الخّال. 


وانأع 


e. 


ر 
لا نع الراهن مصلحة في المرهون» كفصده وححاءته » وتوديج الدابة وزغا 
والعالحة بالأدوية والرام » لكنلا عير عليباءنخلاف النفقة . وطرد صاحبه التتمة» 
الوجبين في الداواة. ثم إن كانت المداواة ما يرجى نفمه ويؤمن ضسرره © فذاك »> 
وإن خيف وغليت السلامة » فل لهرتهن منمه ؟ وحبان . 
تمت : أصحها:لا. واأعم 


وران في قطم اليد الآ كلة إذا كان في قطمما وتركبا خطر . فان كان الخطر 
في الترك دون القطع فله القطع »وليس له قطع سلمة(وأصبع لا خطر في تركبا » 
ذا خيف ضرر » فان كان النالب السلامة » فعلى الللاف .وله ختان المد والأمة 
في وقت اعتدال المواء»إن كان يندمل قبل حأول الأجل » لأنه ضروري والنااب 
منه السلامة .وإن لم يندمل » وكان فيه. نقص » لم ګز . وكذا لو کان به عارض 
يخاف معه من المتان . 

. التوديج في الدواب » كالفصد في الناس . والبزغ : التشريط وإسالة الدم‎ )١( 

(؟) السلمة : خراج كهيئة الغدة تتحرك بالنحريك . 


- ٩ - 


2 اد كذا أطلق أكثر الأصحاب 0 أو كرون e‏ ¢( حواز الان من غير 
فرق بين الصغير والكبير » وصرح التولي والشيخ نصر » بأنه لا فرق . وقال 
صاحب « البذب » ومن تابمه : عنع من ختان الكبير دون الصغير » لوف التلف. 


وهذا ظاهر نصه 5 2 الام 6 ف DD‏ الختهر 6 ونو يده 3 أنهم عدوا عدم الان 


عدا ف الكير» دون الصغير ث5 سيق 5 اتام 


اك 


له تأبير النخل الرهونة . ولو ازدحمت وتال أهل الخبرة : #ويلها أنفع » جاز 
تحويلبا » وكذا لو رأوا قطم البعض لصلاح الأكثر. ثم ما يقطم متها أو جف ء 
يبقى مرهونأءضخلاف ما حدث من السمف وبحف عفانه غير مرهون» كالثمرة » وما 
كان ظاهراً منبا عند الرهن » قال في و التتمة »:هو مرهون . وقال في «الشامل»: 
لا فرق . 
مر : قال القاضي أو الطيب : وما حصل من اليف » والعراجين07»والكرب» 
كااسعف . والكرب بفتح الكاف والراه : أصول السعف . اتتام 


ننه 


لا عنع من رعي الماشية وقت الأمن ( وتأوي ليلا إلى بد المرتءن أو المدل . 
ولو أراد الراهن أن يعد في طلب النحمة » وبالقرب ما يلغ منبا ملفا » فلفرمن 
الع » وإلا » فلا منع»وتأوي إلى يد عدل يتفقاك عليه » وإلا » فينصبه الحا كم. 
وإن راد الرتبن ذلك ءوليس القرب ما يكفي علم عنم. وكذا لو أراد تقل المتاع 


. المراجين > جع : عرجوك » وهو العذق عامة . وقيل : هو المذق إذا يدس واعوج‎ )1١( 


- ۹٩ - 


من بيت غير محرز إلى عرز . ولو أراد الاثل من مكانهما »> فان انتقلا الى أرض 
واحدة » فذاك » وإلا » حملت الاشية مم الراهن » ويحتاط ليلا کا سبق . 


فصلل 
الرهن أمانة في بد المرتبن » لا يسقط بتلفه شيء من الدن »ولا بازمه» ضمانه 
إلا إذا تمدتى فيه . وإذا برىء الراهن من الدن بأداء أو إبراء أو حوالة » بقي 
الرهن أمانة في يد الرتبن » ولا يصير مضموناً إلا إذا امتنع من الرد بعد الطالبة.. 


وقال ابن الصباغ : ينغي أن يكون الرتين بعد الابراء » كن طيرت اأريح ثوب 
إلى داره؛فيعلم الرتبن به » أو يرده » لأنهميرض بيده إلا على سبيل الوثيقة . 


ر 


كل عقد اقتضى صحيحه الان » نحكذلك فاسده . وما لا يقتضى صحيحه 
الذمان » فكذا فاسده . أما الأول : فلأن الصحيح اذا أوجب الضمان © فالفاسد 
أولي . وأما الثاني : فلأن إثبات اليد عليه باذن الالك » ولم يلتزم بالمقد ضاناً . 


رع 
او أعار الراهن الرهون لمرتهن ينتفع به » همنه الرتهن » ولو رهنه أرضاء. 
وأذن له في غراسها بعد شېر © قبي بعد الشبر عارية» غرس » آم لا ؟ وقبله أمانة »حى 


لو غرس قبله قلع . 


- لاو - 


رهنه مالا على أنه إذا حل الأجل » فهو مبيع له أو على أنه ميم له بعد 
شبر» فالبيع والرهن باطلان » ويكون الال أمانة في بده قبل دخول وقت البيع» 
و عدون © ن البيع عقد ضمان . وي وحه : إنغا يصير مضموناً » إذا 
أمسكه على سبيل الششراء . أما إذا أمسكه على موب الان » فلا » والصحيح : 
الأول . فلو كان أرضاً » ففرس فيها المرتبن » أو بنى قبل وقت البيع » قلع عا 
وكذا لو غرس بمده عالاً بفساد اليم . وإن كان جاهلاً » لم يقلع مانأ » لوقوعه 
بإذن امالك وجبله التحريم » فيكون حكه كم لو غرس الستمير ورجع العير. 


و 


إذا ادعى الرتين تلف الرهون في يده » قبل قوله مع يينه . وإن أدعى رده 
إلى الراهن ‏ قال العراقيون : القول قول اأراهن مع عينه» لأنه أخذه لنفعة نفسه» 
فأشية الستمير » خلاف دعوى التلف » فانه لا يتماق بالاختيار » فلا تساعده فيه اأبينة. 
قلوا : وكذا حم الستأجر إذا ادعى الرد» ويقبل قول المودّع والوكيل بغير جعل 
مم عينها » لأ أمينان متمحضان . وفي الوكيل ممل . والمضارتب والأجير المشترك» 
إذا ۾ نضمنه © ذكروا وحين . أصحها : بقل قوم ممع اليمين » لام أخذوا المين 
لنفمة امالك » وانتفاعهم العمل في المين » لا بإلمين »لاف الرتهن والستأجر . وهذه 
الطريقة » هي طربقة أكثر الأصحاب » لاسما قدماؤم » وتابعهم الرواني . وقال 
بمعض المراسانيين من اأراوزة وغيرم : كل أمين يصدق في دعوى اأرد » كااتلف. 
فقد اتفقوا في الطرق » على تصديق جيم ٤‏ دعوي التلف . وفي عبارة الفزالي 
ما يقتضي خلافاً فيه » وليس هو كذلك قطاً . 


RAs 


س 
أو رهن الناصب الغصوب عند إنسان » فتلف في يد الرتهن » فلمالك تضمين 
الغاصب . وف تضمينه المرتبن » طريقان . قال المراقيون : فيه وحبان. 
أحدها : لا » لأن يده يد أمانة . وأصحهما : يضمن » لشوت يده على ما لم 
يأتمنه مالكه عليه . فعلى هذا » وجبان . أحدها : يستقر الضمان عليه » لحصول 
الثاف عنده » ونزول التلف منزلة الاتلاف في النصب . وأصحها : برجع على:الخاصب 
لتغريره . والطريق الثاني : القطع بتضمينه وعدم الاستقرار » قاله المراوزة وحري الطر قان 
في المستأحر من الغاصب » والمستودع » والضارب » ووكيله في سمه . وكل هذا 
إذا جبلوا ااغصب » فان علموا » فهم غاصبون أيضاً » والستعير منه » والستام » 
بطاليان ويستقر علا الضان» لأا يد ضان . 


ر 

أو رهن بشعرط كونه ERE‏ على المرتبن » فد الك_يرط والرهن » ولا 
ر 

قال : خذ هذا الكبس واستوف حقك منه » فهو أمانة في بده قيل أن يستوفي 

منه » فاذا استوفى » کان مضموناً عليه . ولو کان فيه درام » فقال : خذه بدراهمك, 


وکانت الدرام الى فيه محبولة القدر » أو كانت أكثر من دراهمه ۰ لم علكه “ودخل 
ي انه 4 الشسراء الفاسد . وإن كانت معلومة وبقدر حقه » ملكه . ولو قال: 


۹۹ 


خذ هذا المد بحةك » ولم يكن سلما » فقتبل » مله . وإن ل يقبل وأخذه » دخل 
في ضهانه 2 الشراء الفاسد . 
فمل 

ابس لهرتبن في المرهون إلا حق الاستيثاق»وهو منوع من جم التصرفات 
القولية والفعلية » ومن الاتفاع . فلو وطىء المرهونة بغير إذن الراهن» فكوطء 
غيرها . فان ظنها زوحته أو أمته » فلا جد وعليه البر © والولد نسب حر » 
وعليه قيمته الراهن . وإ لم بظن ذلك » ولم يدع حلا » فېو زان يازمه المد 
3 لو وطىء الستأحر المستأحرة > وبحب المبر إن كانت مكرهة . وإن طاوعته » 
فلا على الأصح . وإن ادعى الخبسل بالتحريم » لم بقل إلا أن يكون قريب عبد 
بالاسلام »أو نشأ في بادية سيدة عن علاء اين » فيقبلء لدفع الحد . وححكى 
السمودي في قبوله شوت النسب وحرة الولد والبر » خلافاً . والأصح :دوت 
الجيع علآن الشببة كا تدقع الحدث » ثبت النسب والحرية . وإذا سقط الجدء وجب 
ابر . وإن وطىء باذن الراهن » فان عل أنه حرام » ازمه الحد على الصحيح . 
وإن اد“عى جبل التحريم » فوجبان . أحدها : لايقبل إلا أن يكون قريب عبد 
بالاسلام » أو في معناء . وأصحم : يقبل la‏ الأنه قد يخفى التحرم مع الاذن. 
وإذا سقط الحد » سقط البر إن كانت مطاوعة » وإلا وحب على الأظبر »اسقوط 
الحد » وقياسا على اافوضة في اانكاح . والثاني : لا يجب » لاذن مستحقه © فأشبه 
زنا الحرة . فان أولدها بوطثه » فلولد له تسيب حر » وتحب قيمته على اذهب . 


الروضة ج | ؛ - م |۷ 


ب م6٠‏ - 


وقيل : فيه القولان في اير » ولا تصير الحارية أم ولد له في الحال . فان ملكباه 
فقولان » أظبرها : لا تصير . 


وه 
زعم المرتهن بمد الوطء أن الراهن كان باعه إاها » أو وهبها له »وأقضهء 
وأنكر الراهن » فالقول قول الراهن مع ينه . فان حلف » فبي والولد رقيقان له. 


فان ملكا الرتهن » فبي أم ولد له » والولد حر لاقراره. فان نكل الراهمن > 
فحلف اارنهن » فبي أم ولدء والولد حر. 
نسل 
فيا يتعلق به حق الوثيفة 

وهي متعلةة بمين المرهون قطاً . وأما غير المين » فضربان . 

أحدهما : بدل المين. فلو جنى على الرهون “وأخذ الأرشءاتتقل الرهن إليه » م ينتقل 
املك لقيامه مقام الأصل » وحمل في يد من كان الأصل في يده . وما دام الأرش في ذمة 
الاني» هل محم بأنه مرهون ؟ وجبان . أحدها : لا ءلآن الدن لا يكون رهناً . فاذا 
تمين » صار مرهوتاً » والمالة التخللة »كتخمر الفصير وتخلدّله بمد” . والثاني :نعم علأأنه 
مال » مخلاف المر » وإغا يتنم رهن الدن ابتداء . 


تت : اثاني: أرجح » وبلأول قاع المراوزة ٠‏ ون تام 


والخصم في بدل الرهوث» هو الراهن. فلو ترك الحصومة »فمل بخاص المرتمن9 
قولان . أظبرها عند الأصحاب : لاء كذا قله في « التبذيب» . 


ع ٠١١‏ ت 
تت : وقطع الامام » والتزالي» بأنه بخاصم ٠‏ وارر) 1 


وإذا خاصم الراهن » فللمرتهن حضور خصومته » لتعلق حقه بالأخوذ . ثم إن 
أقر الحاني » أو أقام الراهن سنة » أو حلف بعد ڪول اادٌعی عليه » تت 
الخالة . وإن نكل الراهن » فمل حلف الرتهن ؟ قولان » كثرماء الفلس إذا نكل . 

فرع 

إذا ثبتت الناةة » فان كانت عمدا » فللراهن أن يقبض وببطل حق الرمن. 
وإلل كنا حدق اباس عقنت اناك ا25 كن افو حتفي اال ا 
م جب » وهو الأصح » كذا قاله في « التبذيب ». وإن عفا على أن لا مال » فاذقلنا: 
وجب العمد أحد الأمرين » لم يصح عفوه عن الال » وإن قلنا : موجه القود » 
فان قلنا : المفو المطلق لا يوحب الال» لم تحب ثيء > وإن قلنا : نوجبه » فالأصح: 
أنه لا يجب أيضا » لأن القتل لم يوجبه » وإغا حب بعفوه » وذلك نوع اكتساب» 
ولا يجب عليه الاحكتاب لمرتهن . وإن لم بقبض ولم يمف » فقيل : تحبر على 
أحدها . وقيل : إن قلنا : موجبه أحد الأمرن » أجبر » وإلا » فلا لآنه يلك 
إسقاطه » فتأخيره أولى بأن مكه . ١‏ 


قلت : ينبني أن يقال: إن قلنا :إذا عفا علي أن لا مال لا يصح » أجبر » وإلا بفلاء 


دااع 


وإن كات الحناة طا“ » أو عفا ووحب امال » فمفا عنه ©» لم يصح عفوه عل 


المشبور لتق امرتمن . وف قول المفو موقوف » ويؤخذ الال في الحال لحق المرتمن» 


اه 


:فاك انفك الرهن »2 رد إلى الحاني » وبان صحة المفو » وإلا بان بطلانه . ولو أراد 
الراهن المصالحة عن الأرش الواجب على جنس آخر » لم يصح إلا باذن الرتمن . 
وإذا أذن » صح وكان الأخوذ مرهوناً » كذا نقلوه . ولو أبرأ اارتهن الحافي »لم 
يصح » لكن لا يسقط حقه من الوثيقة على الأصح » لأنه لم يصح الابراء» فلا يصح 
ما تضمنه . كم لو وهب الرهون ارحل . 

الضرب الثاني : زوائده » فان كانت متصلة » كسمن المبد» وكبر الشجرة » تبعت 
الأصل في رهن . وإن كانت منفصلة » كالثمرة » والولد » واللين » والبض » 
:والصوف » لم يسر إليها الرهن » وكذا الأكساب والبر » وما أشبه ذلك ما حدث 
بىد الرهن . ولو رهن حاملاً »> واحتيج إلى بيعا حاملا » بيعت كذلك في الان 
ل إن قلنا : الجل يمل » فكأنه رهن » وإلا » فقد رهنها والجل محض صفة. 
ولو ولات قبل البيع » فهل اولد رهن ؟ قولان . إن قلنا : الجل لا يمل » فلا 
وإلا » فنعم . وقيل : قولان ٬لضعف‏ الرهن عن الاستتباع . فان قلنا : لا فقال 
في ابتداء العقد : رهنتها مع حملبا » لا يكون مرهوناً على الأصح . ولو جاز ذلك » 
لاز إفراده بالرهن . أما إذا حبلت بعد الرهن » وكانت بوم ابيع حاملاً » فان قلنا : 
لا يعم » بيعت » وهو كالسمن »> وإلا » فلا يكون مرهوناً» ويتعذر سما » لأف 
استثناء المجل متعذر » ولا سبيل إلى بعها حملا وتوزيم الثمن » لأن الجل 


لا تمرف قيمته . 
فرع 


لو رهن نخلة»ثم أطلمت » فطريقان . أحدها : أن بيسها مع الطاع » على القولين 


كال ٠‏ والثاني : القطم بأن الطلع غير مرهون . فعلى هذا باع اانخل » ويستئنى 


- ۳ 


الطام » بخلاف الحامل . ولو كانت مطلعة وقت الرهن » ففي دخول الطل_مء على 
ما سيق في الباب الأول . فان أدخلناه»فكان وقت البيع طلءماً بعد" » بيع مع النخلة» 
وإن كانت قد أيّرت © فطريقان . 

أحدها : على القولين »كم لو ولدت الحامل . والثاني : القطع ببيعه مع النخلة» 
لأنه معلوم مشاهد وقت الرهن . 


فرع 


الاعتار ٤‏ مقارنة الولد الرهن وحدوثه > وسائر الزوائد 4 حالة العقد على 
الصحيح . وقيل : بحالة القبضءلأن الرهن به يازم . 


ب 


ارش الدكارة 3 وأطراف العمد مرهون0" لان ليسا من الزوائدويل بدل حزء. 
من 

الأم ¢ ولا يكون مرهوناً أنه بدل الولد )فاك دحلا نقص ل ل حب دسمدہ4ه شیء). 

ولكن قدر أرش النقص من اللشر يكون رها عفان ألقته حياً ومات » ففما يلزم. 

الحاني ؛ قولان.أظبرها: قيمة المنين حا »وأرش نقصان الأم إن نقصت . فملى هذا 

القيمة المراهن »> والارش مرهوك. والثاني : أكثر الأمرن من 1 النقص »> وقىمة 

الحنين . فعلى هذا » إن كان الارش أكثر » فالأخوذ رهن كله . وإن كانت اأقيمة 


. في « شرح اوحيز » مرهونات‎ )١( 


- ٠١8 - 


أكثر » فقدر الارش رهن . وأما البيمة المرهونة » إذا ضربت فألقت حجنن ميتا» 
فلا ثيء على الضارب سوى أرش النقص إن نقصت »ويكون رهناً . 

ينفك بأسباب . أحدها : فسخ الرتهن . والثاني : تلف الرهون بافة سعاوية. 
إذا جى المرهون » لم «طل الرهن مجرده » بل الجنالة ضربان . 

أحدهها : تعلق بأحنى ققدم حق الى عليه » انه متعين في الرقة. وحق 
امن ثأت ٤‏ الذمة . فان اققص منه » بطل الرهن. فان وحب مال » فبيع فيه ) 
مطل أا : حتی أو عاد الى ملك الراهن ¢ م يكن رھز 8 وأو كان الواحب 
دون قيمة الع.د > ع بقدره » وااماي رهن . فال تعذر سم بعضه » أو نقص 
تعيض » بيع كله » وما فضل عن الارش يكون رهناً . ولو عفا عن الارش» 
أو فداه الراهن » بقي رهنا. وكذا لو فداه امرئهن . ثم في رجوعه على الراهن؛ 
ما سبق في رهن أرض الحراج . هذا كله إذا <نى نير إذن سيده . فان لي 
السيد بها » فان لم يكن مميزاً » أو كان أعحمياً يمتفد وحوب طاعة السيد فيكل 
ما يأمره به » فالحاني هو السيد > وعليه القصاص أو اأغمان » ولا شلق الال 
برقبة العبد على الأصح . فان قلنا : يتعلق » فبييع في الجنالة » لزم السيد أن يرهن 
قيمته مكانه . وإذا جى مثل هذا المبد » فقال السيد : آنا أمرته بذاك ٠‏ لم يقل 
قوله في حق الي عليه » بل باع العيد فيا » وعلى السيد القيمة » لاقراره . وإن 
E E‏ لا بطاع السيد فيهء بالا كان أو غير بلغ » فهو م لولم 
ادن اة اله أن السيد يأثم . 

'القب اكان + أن عاق اله + ؤقيه سال : 

إحداها : إذا جنى على طرف سيده عمداً » فله القصاص . فان اقتص » بطل 

ارهن . و إن عذا على مال » أوكانت الحنانة ظا فالصحيح: أنه لا بذعت الال » لان اليد 


- ٠١6 


لا يثءت له علىع.ده مال » فيبقى الرهن ک) كان. وقال ابن سريج:يئبت للسيد الال » ويتوصل 
به إلي فك الرهن 

الثانية : حنى على نفس السيد عمد » فلاوارث القصاص . فان عفا على مال» 
أو نت المناة خطأ + م يدت على الأظبر . 

الثالثة : جنى على طرف من رثه السيد » كأبيه » فله القصاص » وله العفو 
على مال . ولو حنى خطأ » ثبت امال . فان مات قبل الاستيفاء » وورئه السيسد » 
فوحبان . أصحها عند الصيدلاني والامام : سقط محرد انتقاله » ولا وز أن يثبت له 
على عبده استدامة الدن »م لا جوز ارتداؤه . والثاني وبه قطم المراقيون : لا سقط 
وله عه فيه كم کان لامورث . 

الرابعة : جنى على نفس المورث عمداً » فلاسيد القصاص . فان عفا على مال» 
أو كانت خطأ » بي على أن الدية ثبت الوارث ابتداء» أم بتلقاها عن الورث . إن 
قلنا بالأول» ل يثيت ءوإلا » فملى الوجبين فيا إذا جنى على طرفه وانتقل اليه بالارث. 

الامسة : قتل عبد آخر لاراهن » نظر » إن لم يكن القتول مرهونا » فهو 5[ أو | 

نى على السيد .وحم القن والدبر وام الولد سواء . وإن كان مرهوناً أيضاً »فله حالان . 

أحدهما : أن ڪون مرهوأاً عند غير ار القاتل » فان قتل عمداً » 
فلاسيد القصاص » وبطل الرهنان جیا . وإن عفنا على مال » أو قتل خطأر “وجب 
الال متملقاً برقته لحق الرتين القتيل . وإن عفا بلا مال » فان قلنا : موجب العمد 
أحد الأمرن » وجب الالء وم يصح العفو إلا برضى الرتهن . وإن قلنا : موجبه 
القود » فان قلنا : العفو المطلق لا يوجب الال » لم يجب ثيء» وإ قلنا : يوجبه > 
فكذلك على الأصح » وإن عفا مطلقا » فان قلنا : مطلق المفو يوجب المال» ثبت الو 
عفا على مال . وإن قلنا : لا بوجبه» صح العفو »وبطل رهن مرتهن القتيل »وبقي 
القاتل رهنا . وعفو الحجور عليه بالفلس » كمفو الراهن » لآن أموال المفلسواارهوث 
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سواء في الحجر . ثم متى وجب الال » نظر » إن كان الواجب أكثر من قيمة 
القاتل أو مثلبا > فوحبان . أحدها : ينقل القاتل إلى يد مرتهن الفتيل » ولا يبام» 
انه لا فائدة فيه . وأصحها : بباع ويحجمل الثمن رهناً في بده » لان حة-ه في 
مالية الد > لا في عينه » لآنه قد برغب راغب بزيادة. وإن كان أقل من قدمة 
القاتل » فى الوجه الأول : ينتقل من القاتل بقدر الواجب الى مرتهن القتيل . 
وعل الثاني : باع منه بقدر الواجب » وبقى الباقي رها . فان تعذر بيع البعض». 
أو نقص التبعيض » بيع الجيع » وجمل الزائد على الواجب عند مرتهن القائل . 
وإغا جيء الوحبان > إذا طلب الراهن النقل » ومرتهن القتيل البيع» فأ يجاب ؟ 
فيه الوحبان . أما إذا طلب الراهن البيع؛ وءرتمهن القتيل اانقل » فالياب الراهن » 
لاذه لا حق لرتهن المذكورفي عينه .ولو اتفق الراهن والرتمنان على أحد الطريقين» 
فهو السلوك قطاً . ولو اتفق اأراهن ومرتهن القتيل على النقل © قال الامام: ليس 
مرتهن الفاتل المنازعة فيه وطلب البيع . ومقتضى التعليل السابق » يتوقم. راغب أنهلهذلك. 

الحاك الثاني : أن يكون مرهوتا عند مرتهن القاتل أيضاً . فان كارت 
البدان مرهونين بدين واحد » فقد نقصت الوثيقة ولا جار » كما لو مات أحدها. 
وإن كنا مرهونين بدينين » نظر في الدينين » أعما مختلفان اول وتأجبلا » أم لا ? 
فان اختلفا » فله التوثق لدين القتيل بالقاتل » لأنه إن كان الحال دن القتول » 
ففائدته الاستيفاء من مُنه في الحال. وإن كان دين القاتل » فتحصل الوثيقة بامؤحل» 
وبطالب بالحال. وكذا الح » لو كنا مؤجلين »وأحد الأجلين أطول . وإن اتنا 
في الحلول والتأحيل » نظر » هل ببنما اختلاف قدر » أم لا ؟ فان لم يكن كمشرة 
وعشرة عفان كان المبداث تلفي القيمة »وقيمة القتيل أكثر »لم تنقل الوثيقة . وإن 
كانت قيمة القاتل أ كثر > تقل منه قدر قيمة القتيل إلى دن القتيل » وبقي الباقي 
رهنا ما کان . وإن كانا سواء ي القيمة » بقي القاتل رهناً بما كان » ولا فائدة في 
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التقل . وإن اختلف قدر الدينين » نظر » إن تساوت قيمة السدن » أو كان القتيل 
أكثر قيمة » فان كان الرهون بأكثر الدينين هو القتيل » فله توثيقه بالقاتل . وإ 
كان المرهون بأقلم) هو القتيل » فلا فائدة في النقل . وإن كان القتيل أقله) قيمة» 
فان کان مرهونا بأقل الدينين » فلا فائدة في النقل . وإن کان بأكثرها » نقل من 
القاتل قدر قيمة القتيل إلى الدن الآخر . وحيث قلنا : تنقل الوثيقة » فل يماع 
ويقام ثمنه مقام القتيل » أم بقام عينه مقامه ؟ فيه الوجبان السابقان . 


مي 

هذا الذي ذكرنام من أقسام اختلاف الدينين»)هو الممتير فقط »كذا قاله اللاكثرون. 
فلو اختلف الدينان في الاستقرار وعدمه »بان کان أحدها ءوض ما يتوقم رده 
بالعيب » أو صدا قىل الدخول » فلا ا له عند اور . وحكى في و الشامل» 
عن أبي إسحاق امروزي أنه إن كان القاتل مرهوناً بالستقر » فلا فائدة في التقل. 
وإن كان مرهوناً بالآخر ¢ فوحبا . وكذا قول الغزالي ف « الوسط »: اختلاف 
حنس الدينين » كاختلاف القدر » فبو وإن كان متحباً في امعنى » مخالف أنص 
الشافعي رضي الله عنه والأصحاب كلهم : أنه لا تأثير » لاختلاف الحنس . 


ورس : اراد باختلاف الحنس » أن بكون أحده) دانير » والآخر درام » 
واستويا في الالية حيث لو قوم أحدها بالآخر »م بزد ولم ينتقص . اتام 
رح 


لو تساوى الدينان في الأوصاف ءوقلنا : الوثيقة لا تنقل » فقال الرتهن : قد 
حى فلا آمئه » فبيعوه وضموا نه رھت مكانه 2 هل حاب ؟ وحبان ٠.‏ 


- (9A - 
2 


أو حي على مكاتب السيد» فانتقل الجن إليه عوته أو عحزه » فهو كالمتتقل من 0 

السب الثالك لانفكاك الرهن : براءة لدم ححة عن ع الدن بالقضاء 
أو الار اء ¢ أو الحوالة ¢ 1 و الاقالة ا ائمن الردورن به ¢ أو الل فيه 
الرهون به . ولو اعناض عن الان عبتا » انفك الره ن» لتحول المق من الذمة إلى 
العين ثم أو تلفت العين قبل التسلم » بطل الاعتياض » ويعود الرهن م عاد الدن» 
ولا ينفك بالبراءة عن بعض الدن بعض ارهن » م أن حق البس ببقى ما بقي 
شيء من الثمن » ولا يعتق شيء من اا۔کاتب ما بقي ثيء من الال .وو رهن 
عدن وسل أحدها » كان المسلم مرهوناً جميدم الدن . 


رق 


ما يتصور أنفكاك بعض المرهون بأحد أمور . 

أحدها : تمدد المقد » بأرن رهن نصف الءرد بمشرة »> ونصفه الآخر ف 
صفقة أخرى . 

الثاني : أن يتعدد مستحق الددن » بأن رهنه عند رجلين صفقة واحدة » ثم 
برىاء من دن أحدها بأداع أو إبراءِ »انفك الرهن بقسط دینه . وي وحه : إن 
اتحدت حبة دين » بأن أتاف عل مالا » أو ابتاع منها © لم ينفك شيء بالبراءة 
عن أحدها > وإغا ينفك إذا اختلفت الحبة ٠‏ والصحيح : الانفكاك مطلقاً , 

الثالث : أن بتعدد من عليه الان » بأن رهن رجلان عند رجل» فاذا بريء 


أدرها ¢ انفك نصدية ٠.‏ 
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الرابع : إذا وکل رحلان رحلاً رهن‌عبدها عند زيد بدينه عليهما » ثم قفى 
أحد الوكلين دينه » فقيل:قولان . والذهيب : القطع بانفكاك نصييه » ولا نظر 
إلى اتاد الوكيل وتعدده . قال الامام : لأن مدار الباب على اتحاد الدبن وتمدده» 
ومتى تعدد ااستدق أو المستدق عليه ©» تعدد الدن .وتخالف هذا ءالبيسع والشراء » 
حيث ذكرنا خلافاً في أن الاعتار في تمدد الصفقة واتحادها التايمين » أم بالو كيل؟ 
لأن الرهن لس عقد ضان حتى بنظر فيه إلى الباشر . 

الحامس : إذا استمار عبداً من مالكيه ليرهنه » فرهنه »ثم أدى نصف الدبن» 
وقصد به الشيوع من غير تخصيص بحصة أحدها » لم ينفك من الرهن شيء . وإن 
قصد أداءَ عن نصيب أحدهما بعينه ليفك نصيبه » ففي انفكاكه أقوال . اا : 
أنه إن عل المرتهن أن المد لالكين » انفك »وإلا » فلا »> حكاء الحامبي وغيره . 
قال الامام : ولا نسل لهذا وجا » لأن عدم الانفكاك لاتحاد الاين والماة.ين »> 
ولا يختلف ذلك بالجبل والعل» وإنما أثر الجبل إثبات الخيار . ثم في عيون السائل» 
ما يدل على أن الأظبر الانفكاك . 
قلت : صرح صاحب و الحاوي » وغيره » بأن الانةكاك أظهر . اتام 

ولو كان لرجلين عبدان ممالا القيمة » فاستمارها الرهن » فرهنها » ثم قضى 
نصف الدن لينفك أحدها » فالأصح طرد انقولين . وقيل : ينفك قطما . وإذا قلنا 
الاتفكاك » وكان الرهن مشروطا في بيع »> فلارتهن ايار إذا جبل بأنه لمالكين على 
الأصح . وقيل : الأظبر . ولو استعار من رحلين » ورهن عند رجلين » كاننصب 
كل واحد من الالكين مردوناً عند الرجلين . فلو أراد فك نصيب أحدها بقضاء 
نصف دن كل واحد من الرتهنين » فملى الفولين . وإن أراد فك نصف الد 
بقضاء دن أحدها » فله ذلك بلا خلاف . ولو استمار اثنان من واحد » ورهنا 
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عند واحد» ثم قضى أحدها ما عليه » انفك النصف لتعدد الماقد » هكذا نقلوه. 


رع 


قال في «التبذيب »: لو استمار ليرهن عند واحد ؛ فرهن عند اثنين »أو بالمكس» 
بز . أما في الصورة الأولى » فلمدم الاذن » وأما المكس » فلأنه إذا رهن 
عند اثنين » ينفك بعض الرهن بأداء دن أحدها » وإذا رهن عند واحدءلاينفك 
شيء إلا بأداء الجيع » ونقل صاحب و النتمة » وغيره الحواز في الطرفين » 
والأول أصح . 

السادس : لو رهن عدا بمائة » م مات عن انين » فقضى أحده) حدته من 
الدن » ففي انفكاك نصيه قولان . أظبرهما : لا ينفك » وقطع به جاعة » لأن 
الرهن مدر أولا من واحد . ولو مات من عليه دن ,وتعلق الان بتركته » فقضى 
بعض الورثة نصيبه > قال الامام : لا يبعد ان يخرج انفكاك نصيبه من التركة على 
قولين » بناء على أن أحه الورثة لو أقر بالدن » وأنكر الباقون» هل على المقر 
أداء جيع الان من نصيبه من التركة .؛ وعلى هذا البنا. » فالأصح الانفكاك » لأن. 
الحديد : أنه لا يلزم أداء جيم الان مما في يده من التركة . ثم الح بانفكاك 
نصيبه » إغا يظبر إذا كان ابتداء النعلق مع ايتداء تمدد اللاك . فلو كان الوت 
مسوقاً بالرض » كان التملق سابقاً على ملك الورثة » فان لرن أثرا بيا في الحجر 
على المريض . فيشه أن يكون القول في انفكاك نصده » كا سبق في الصورة السابقة» 
ولا فرق بين أن يكون تعلق الدن بالتركة في هذه الصورة » ثابتا بإقرار الوارث > 
أو ببينة . وقد قيدها النزالي » ما إذا ثنت بإفرار الوارث » وصورة ااسألة غنية عن 


هذا القيد؛ ولم يذكره إمام الحرمين . 
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ت : قول الامام الرافمي : !< بالانفكاك » إغا يظبر إذا كان ابتداء التعلى ... 
إلى آخره . هذا خلاف مقتضى إطلاق الامام » والنزالي » والظاعر أن السألة على 
إطلاقما » ولست هذه الصورة من الأولى ا » لآن الأولى : في انفكاك زصب 
الابن من العين التي رهنها اميت . والثانية :في فك نصده من تعلق التركة »ولس 
لارهن في ثانية وحود » ففى قول : ينفك تعلق الدن بنصسسه » فينفذ تصرفه فيه . 
وف قول: لا ينفك التعلق » فلا ينفذ تصرفه في نصسه إذا منعنا تصرف الوارث في 


التركة قبل قضاء الدن . اعم 


فر 


إذا كان اإرهون لالكين » وانفك نميب أحدها بأداء أو إراء »فأراد القسمة » 
فان كان مما ينقم بالاجزاء كالكيل والموزون > خله أن يقاس المرتهن باذن شريكهء 
نص عليه وإن کان مما لا ينقسم بالاجزاءِ کااثياب » والسید > قال المراقيوث : لا حاب 
إليه . وإن كان أرضاً ممختلفة الأجزاء كالدار » قلوا : ازم الريك أن يوافقه » 
وفي ارهن » وحبان. أصحا : له الامتناع لما في القسءة من البميض وقلة الرغبة» 
هذا ما ذكره المراقيون في طرقهم . وزاد آخرون » منم أصحاب القفال » فقالوا: 
تجوز القسمة حيث حوزناه مني على أن القسمة إفراز حق » فان حملناها بيماً »فهو 
بيع الرهون بنيره » وهو متنع . والبور أطبقوا على تجوز القدمة هنا » وحملوا 
تأثير كونها بيا افتقارها إلى إذن المرتهن . ثم إذا جوزنا القسمة » فطريق الطالب 
أن يراجم اريك » فان ساعد » .فذاك » وإلا » خيرفع الأمر إلى القاضي ليقم. 
وني وحه: لا حاحة إلى إذن الشريك في التائلات » لان قسمتبا إجار » والصحييح 
الأول . ولو قاسم المريهن وهو مأذون له من جية الالك» أو الجا عند امتناع 
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امالك » حاز » وإلا »> فلا . وإذا منمناها فرخي اار من » فالفبوم من كلام الخبور 
صحتبا . قال الامام : لا يصح وإن رضيءلأن رضاه إغا يؤثر في فك الرهن م 
فأما في بيعه عا ليس برهن ليصير رهناً » فلا.وهذا إشكال قوي . 


ی : لس بقوي لن تأمله > ولا يسام الى ؟ الذي اد“عاه » فالءتمد ما قاله 


الاصحاب اشام 


ولو أراد الراهنان القسمة قبل أنفكاك ثىء من الرهن » فمنى ااتفصيل الذي 
سناه . ولو رهن واحد عند اثنين, وقضى نصيب أحدهها » شم أراد القسمة أيمئاز 
ما بهي ردنا ¢ فی اش راط ردى الذي بقي رهنه ما ذكرنا . 


الاب الرابع 
ف الاختلاف 


التنازع في الرهن يفرض في أمور 

الأول : أصل المقد . فاذا قال : رهتتي» فأنحكر الالك » أو رهنتي ثوبك» 
فقال : بل عدي . أو بألفين» فقال : بل بألف . أو رهتتى الأرض بأشجارهاء 
فقال : بل وحدها »© فاقول قول الالك مع بينه . ولو قال : رهتتني الأشجار 
م الأرض بوم رهن الأرض » فقال : لم تكن هذه الأشجار أو بعضبا بوم رهن. 
الأرض > بل أحدثتها بعد » نظر > فان كانت الأأشحار 0 لا يتصور وحودها 
بوم الرهن » فالرتبن كاذب » والقول قول الراهن بلا مين . وان كانت بحيث 
لا بتصور حدوثها مده » فلزاهن كاذب » فان اءعترف في 0 أنة رهرن 
الأزض عا فيها » كانت الأشجار مرهونة » ولا حاجة إلى مين الرتهن » وإن زعم 
رهن الأرض. وحدها »أو ما سوى الأأشجار ال اف فيها » واقتصر على نفي الوجود» 
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فان أصر على إنكار الوحود » فقد جعل ناكلاً » وردت اليمين على المرئبن . فان 
دح إلى الاعتراف بالوحود 3 وأنكر ردنبها » قاتا إنكاره » وحلف لحواز: صدقه في 
تفي ارهن . وإن كان الشحر نحيث تمل الوحود يوم دهن الأرضء والحدوث مد 
فالقول قول الراهن . فاذا جلف » بي كالشيحرة الحادئة بعد الرهن ف القلع 
وسائر الأحكام »> وقد سبق بيائها . هذا كله تفريم على الا كتفاء منه باتكار 
الوحود » وهو الصحي-ح . وفي وحه : لا بد من إذكار ارهن صرعاً ly‏ 
تصديق الراهن في هذه الصورة » مفروض فا إذا كان اختلانهها في رهن تبرع. 
فان اجتانا ٤‏ رهن مشروط في بيع ؛ تحالفا كسائر صفات الع إذا اختلف فہا. 
سل 

أو ادعى رحل على رحلين أ رهناه عيدهما عائة ) وأقنضاه 2 فأنكرا الرهن “أو 
#مسين ¢ واأقول قول الكذب ف نصممة م مته فلو شېد الصدق لأمدعي على 
شريك المكذب » قلت شبادته ؛فان شبد معه آخر » وحلف المدعى »ثبت رهن 
انيع . وأو زعم كل منها أنه ما رهن نتصسه > وأن شريكه رهن » وشېد عليه» 
فوحبان . وبقال: قولان . أحدها : لا تقبل شبادته » لان كل واحد يزعم أن 
صاحه کاذب ظا بالحمحود . وطءن الشبود له في الشاهد ؛ عنم ټول شبادته له . 
وأصحبم : تقل » وبه قال الأ كثرون » لأنه رعا سيا . فان تعمداء فالكذية الواحدة 
لا توحب الفسق . ولهذا ء لو تخاصم رحلان في شيء »2 ثم شبدا-في حادثة » قيلت 
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كل واحد » أو أقام شاهداً آخر » ثبت رهن الخيع 3 وقال ابن القطان : الذي شبد 
اول يقل » دون الآخر » لأنه اتتبض خم متتقة . 


ر 
ادعى رجلا على رجل أنه رهنبما وأقبضها » قان صدقها أو كذبه) ءلم حف 
الحم . وإن صدق أحدم| » فتصف السد رهن عندة» وتحلف الآخر . وهل تقبل 
شبادة الصدق مكنأب ؛ قال ابن كج : نمم .وقال الآخرون : لا . وحى الامام 
والنزالي وجبين بناء على أن الشريكين إذا ادعيا حقاً أو ملكا بابتياع أو غيره » 
فصدق آحدها » هل يستبد بالنصف » آم يشاركه الآخر فيه ؟ فيه وجبان. إن قلنا: 
يستد» قلت »> وإلا » فلا » لأنه متم . وقال البنوي :إن لم ينكر إلا الرهن » 
قبل . وإن أنكر الرهن والان» فحينئذ يفرق بين دعواه الارث وغيره . والذي 
فی أن يفتى به » القول إن كانت الال لا تقتضي الشركة »والمنع إن اقتضت» 
لآنه متهم . 
فرع 
منصدوص عليه 
ادعى زيد وعمرو على ابي بكر » اچ رهنا عتدهما عدھا المشترك س عائة» 
فصدتا أحد المدعيين »ت ما ادعاه »وكان له على كل واحد منها ربع الالة»ونصدف 
نصيب كل واحد منبما مرهون به . وإِن صدق أحد الابنين زيداًء والآخر عمرأ» 


نت الرهن في نصف المبد؛ لكل واحد من اللدعيين في ربعه بربع الائة . فلو شبد 
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أحد الاثنين على أخيه » قلت . ولو شبد أحد الدعبين للآخر » فعلى ما ذكرناه 
.في الصورة آثثانية . 


ر 


معدو ص ف التصر 


ادعى رحلان على رحل » فقال كل واحد : رهنتي عبدك هذا وأقمضتنيه 2 
فان كنه) » فالقول قوله » وتحلف لكل واحد عيناً . وإن كذب أحدهاء وصدق 
الآخر » قفي الرهن للمصدق . وفي تحليفه لاحكذب قولان . أظبرها : لا . 
فان قلنا : حلف » فتكل » فحلف المكذب عين الرد » فنما يستفيد بها وجبات ٠‏ 
أحدهما : يقضى له بالرهن وبنذع من الأول . وأصح) : بأخذ القيمة من امالك» 
ليكون رهتاً عنده . وإن صدقبما جيا » نظر » فان لم يدعيا السبق »أو ادعام كل 
منها » وقال المدعى عليه : لا أعرف السابق»وصدقاه » فوحران . أحده) : يقم 
ینہ » كا لو تنازعا شش في يد ثالث فامترف لما » وأصحيا : عك يطلات 
المقد » كم و زوج وليان ولم يعرف السابق . وإن ادعي كل واحد السق » وأن 
الراهن علم بصدقه » فالقول قوله مع ينه . فان نكل » ردت اليمين عليى) . 
فان حلف أحده) ٠‏ قفي له . وإن حلفاء أو نكلا » تعذر معرفة السابق »2 وعاد 
الوحبان . وإن صدق أحده) في السبق» وكذب الآخر » قضي للمصدق .وهل علفه 
المكذب ؟ فيه اأقولان السابقان . وحيث قلنا : مقتغفى المدق > فدلك إذا م يكن 
المد في بد الكذب . فان كان » فقولان. أحده : بقضى لصاحب اليد. وأظرره): 
الصدت يقدم > لأرف اليد لا دلالة لها على الرهن . ولو كان المد في أيدي » 


الروضة ج | ٤‏ - م | ۸ 


AS 


فالمصدق مقدم في النصف الذي في يده» وني النصف الآخر » القولان . والاعتبار 
في جميع ما ذكرناه سبق القبض » لا المقد . حتى لو صدق هذا في سيق المقد » 
وهذا في سبق الفبض » قدم الثاني . 

فلت : ولو قال المدعى عليه : رهنته عنذ أحدكا »ونسيت » حلف على نفي, 
الل . فان نكل » ردت علي » فان حلفاء أو نكلا » انفسخ المقد على المذهب 
الذي قطع به الجاهير في الطرق ءونةله الامام وغيره عن الأصحاب . وخرج وجه: 
أنه لابنفسخ © بل يفسخه الحا م » ومهذا الوجه قطع صاحب « الوسيط » »وهو 
شاذ ضعيف . وإن حلف الراهن على نفي الل » تحالفا على الصحيح » كا لو 
نكل . وفي وجه : اتتبت الخصومة . وانأعم 


ر 


دفم متاعاً إلى رجل»وأرسله إلى غيره ايستقرض منهالدافم ورهن المتاع »ففعل » 
ثم اختلفا »فقال المرسل إليه : استقرض مائة ورهنه ها » وقال المرسل : لم آذك 
إلا في خمسين » نظر »إن صدق الرسول المرسل عفاارسل إليه مدع على الرسل 
بإلاذذ » وعلى الرسول بالأخذ» فالقول قولما في نفي دعواه . وإن صدق المرسل 
إليه » فالقول في نفي الزيادة قول المرسل » ولا يرحع المرسل إليه على الرسوله 
إلزيادة إن صدقه في الافع إلى الرسلء لأنه مظلوم بزعمه . وإنا لم يصدقه » رجم 
عليه . هكذا ذكره » وفيه إشكال > يفي أن يرجع على الرسول وإن صدقه 
في الاي إلى المرسل . 

الأمر الثاني : القض . فاذا تنازعا في قيض الرهون »2 فان كان في وقت 
التزاع في يد اراهن * فالقول قوله مع ينه .*وإن كان في يد المرتبن وقال : 
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قنضته عن الرهن » وأتكر الراهن » فقال : بل غصتنيه © فالقول قول اأراهن 
على الصحيح . وقيل : قول اارتهن »وهو شاذ ضميفٍ . وإن قالالراهن : بل 
ته عن حبة أخري مأذرن فيباء بأن قال : أودعتكه 2 أو أعرت » 
أو أكريت »2 أو أكربته افلان فأ كراكه » فبل القول قول المرتمن » لاتفاقها 
على قض مأذون فيه » أو قول الراهن © لأن الأصل عدم ما ادعاه ؟ وجباك . 
أصحى : الثاني » وهو المنصوص . ومحري مثل هذا التفصيل » فا إذا اختاف 
البائم والشتري » حيث کان للبائم حق اليس » وصادقنا الميع في بد المشتري » 
فادعى البائم أنه أعاره » أو أودعه » لكن الأصح هنا <صول القبض » لقوة يده 
باللك . وهذا تفريم على أنه لا بيبطل حق الحمس بالاعارة والايداع » وفيه خلاف سبق. 

ولو صدقه الراهن في إذنة في القبض على حبة الرهن » ولكن قال : رجمت قبل قبضك» 
فااقول قول الرتهن في عدم الرجوع ٠»‏ لأن الأصل عدمه . وو قال الراهن :لم يقبضه 
بعد » وقال المرتهن قضته » فمن کان اارهون في يده من » فالقول قوله باتفاق 
الأصحاب » وعليه حملوا النصين الختلفين فيه الأم ». 


بت 


إقرار الراهن باق اض المرهون > مقبول مازم »> لكن شرط الامكان . حى 
لو قال : رهنته اليوم داري بالشام 1 وأقبضته إاها وها مكة ؛ فهو لاغ . ولو 
قامت السنة على إقراره «الاقباض في موضم - الامكان » فقال : لم يكن إقراري عن 
حققة » فحاتفوه أنه قيض » نظر » إن ذكر لاقراره لأويلا » بأن قال : كنت 
أقضته بالقول» وظننت أنه يكفي قبضأ 4 أو وق-م إل“ كتاب على لسان وكيل بأنه 
أقض وكان مزوتر] »2 أو قال : أشبدت على رمم القبالة قبل حقيقة القض » فله 
تحليفه . وإن لم يذكر تأويلآً » فوجبان . أصحم) عند المراقيين : اتفه »وبه قال 
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أبن خيران وغيره » وهو ظاهر النص . وأصحم) عند الراوزة : لا وبه قال 
أو إسحاق . 


تلت : طريقة المراقيين أفقه وأصح . واشأع 


وقد ححكى في د الوسيط » وجب : أنه لا علفه مطلة] وإن ذكر تأويلا . 
:وهذا الوجه غريب ضميف مالف لا قطع به الأسحاب. ولولم يقم بينة على إقراره » بل أقر 
في مجلس القضاء بعد توجه الدعوى عليه » فوجبان . قال القفال :لا تحلتفه وإن 
ذكر تأويلا علأنه لا يكاد يقر عند القاضي إلا عن تحقيق . وقال غيره: لا فرق» 
لشمول الامكان.ولو شبد الشهود على نفس القبض » فليس له التحليف حال » 
وكذا لو شبعوا على إقراره » فقال : ما أقررت » لأنه تكذيب للشبود . 


فزئ 


لو كان الرهن مشروط في برع » ذقال الشتري : أقبضتءثم تلف الرهن » 
فلا خيار لك في البيع » وأقام على إقراره القبض ححة » فأراد اارتهن تحليفه » 
فبو كا ذكرنا في إقرار الراهن» وطلب الراعن عين المرتهن . ويقاس على هذا ء 
ما إذا قادت بنة باقراره ازيد بألف “فقال : إنما أقررت وأشبدت ليقرضني »ثم لم 
يقرضني » وكذا سار نظارها . 000 

الأمر الثالث : المنالة » وهي ضربان . 

الأول : جني على المبد امرهون» فأقر رجل أنه الحاني » فان صدقه المتراهنان 
أو كذباء » لم خف حكه . وإن صدقه الراهن فقط » أخذ الأرش وفاز به » 


فليس رمن اتوثق و وإِن صدقه ا فقط » أذ الارشن وكان مرهوناً 8 
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فان قفى الدن من غيره » أو أبرأه المرتهن » فلأصح: أنه يرد الأرش إلى المقر 
والثاني : يجمل في بيت الال © لأنه مال ضائع لا يدأعيه أحد . 

الضرب الثاني : جنادة الرهون »والتزاع في حنايته »بقع تارة بمد ازوم الرهن» 
وتارة قبله . | 

الحال الأول : بمده » فاذا أقر المرتهن بأنه حنى » ووافقه الد أم لا » فالقول. 
قول الراهن مع عينه . وإذا يع في دن المرتهن »۽ لم يازمه تسلم الثمن إليه بأقراره 
السابق . ولو أقر الراعن يجنايته » وأنكر المرتهن » فالقول قوله . وإذا دع في 
الدن › فلا ثيء امقر له على الر اهن . وحكى ابن كج وجبا : أنه يقبل إقرار 
الراهن » ويباع السد في المنادة » ويثرم الراهن لامرتهن . 

الحال الثاني : تنازعا في حتايته قبل ازوم الرهن » فأقر الراهن أنه كان أتلف 
مالا » أو حنى حناة توجب الال » فان لم يمين الحني عليه > أو عيته فلم يصدقه» 
أو لم يدع ذلك » فالرهن مستمر عاله . وإن عينه وادعاه الحني عليه » نظر » إن 
صدقه المرتمن » بيع في الحنابة » والرتهن بالخيار إن كان الرهن مشروطاً ف بيع . 
وإن كذيه » فقولان. أظبرعا : لا يقبل قول الراهن » صيانة لحق أل رهن . والثاني: 
يقبل » لأأنه مالك . ومحري القولان فا لو قال : كنت غصيته » أو .اشتريته شراء 
فاسداً » أو بمتّه » أو وهته وأقبضته وأعتقته . ولا حاجة في صورة العتق إلى 
تصديق العبد ودعواه » مخلاف القر له في باتي الصور . وفي الاقرار بالمتق قول 
ثااث : أنه إن كان موسراً » نفذ » وإلا © فلا » كالاعتاق . وتقل الامام هذا 
القول في جميع هذه الصور . فان قلنا : لا يقل إقرار الراهن » فالقول في بقاء 
الرهن قول المرتهن مع عينه » ومحلف على نفي المل بالحتلة . وإذا حلف واستمر 
الرهن » قبل يغرم الراهن لاحني عليه ؟ قولان . قال الأثة . أظبرها : يغرم کا 
لو قله » لأنه حال نه وبين حقه» وها كالقولين فيمن أقر بالدار ازيد » ثملعمرو » 
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حل يثرم أعمرو ؟ ويعبر عنها بقولي الثرم للحياولة » لأنه بافراره الأول حال 
بين من أقر له ثانا وبين حقه . فان قلنا : بنرم»طولبٍ في الال إن كان موسراً. 
وإن كان ممسراً ؛ فاذا أبسر. وفبا ينرم للاجني عليه ؟ طريقان . أحدها : على قولين. 
أظبرها : الأقل من قمته وأرش الحنلة . وثانيهما : الارش بالنا ما بلغ. والطريق 
الثاني وهو الذعب وبه قال الأكثرون : ينرم الأقل قطمأء كأم الولدءلامتناع البيع» 
تخلاف القن . وإذا قلنا : لا يغرم اأراهن » فان م في الدن ؛ فلا ثيء عليه. 
لكن لو ملكهازمه تسليمه في الالة » وكذا لو انفك رهته. هذا كله إذا حلف 
الرئّن » فان نكل > فلى من ترد اليمين ؟ قولان . ويقال : وحبان . أحدها: 
على الراهن » لأنه مالك الد «والحصومة تجري به وبين المرتهن . وأظبرهما: على 
الي عليه » لأن الحق له» والراهن لا يدعي لنفسه شيئا . فاذا حلف الردود عليه 
منهما » بع المبد في الجنلة » ولا خيار للمرتين في فسخ البيع الشروط فيه » لأن 
فواته حصل بنكوله . ثم إن کان يستغرق الواجب قيمته » بيع كله » وإلا فةدر 
الأرش . وهل يكون الباق رهناً ؛ وجبان . أصحئ : لاءلأن اليمين الردودة 
كالينة » أو كالاقرار بأنه كان جانا في الابتداء » فلا يصح رهن ثيء منه . وإذا 
رددنا على الراهن »فكل » فهل يرد على الحني عليه ؟ قولان . ويقال: وحبان .أحدهما: 
نمم » لأن الحق له . وأصحها : لاء لأن اليمين لاترد مرة بعد أخرى . فملى هذاء 
نكول اراهن كحلف الرتين في تقرير الرهن . وهل ينرم الراهن لحني عليه ؛ 
فيه القولان . وإن رددناء على المي عليه فشكل » قال الشيخ أو جمد : سقط 
دعواه ؛وانتبت الخصدومة . وطرد العراقيون في الرد منه على الراهن الخلاف المذكور 
في عكده ٠‏ وإذا لم ترد » لا يغرم له الراهن قول واحداً » وتال المياولة على 
نكوله ؛ هذا تام التفريم على أحد القولين في أصل المسألة » وهو أن الراهرن 
لا يقبل إقراره . فان قبلناه » فبل تحلف » أم بقبل بلا بمين ؟ قولان » أو وجبان. أحدها : 
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لا حلف » لن اليمين لاز جر ليرجع الكاذب.وهنا لا يقبل رجوعه . وأصحما عند الشيخ 
أبي حامد ومن وافقه: تحلف لمق المرتهن » وتحلف على البت . وسواء حلتفناه » أم لا “فيباع 
السد في الحنابة كلثه أو بمضه على ما سيقءولرتهن الخيار في فسخ البيع. وإ نكل »حاف 
الرتبن » لأنا إنما حائفنا الراهن لحقه. وفي فائدة حلنه قولان كاه الصيدلاني 
وغيره . أظبرهما : أن فائدته : تقدر الرهن في السد على ماهو قياس اللخصومات . والثني: 
غائدته : أن يثرم الراهن قيمته » ليكون رهنا مكانه » ويباع المبد في الجناءة باقرار 
الراهن . فان قلنا بالأول » فيل ينرم الراهن للفقر”له لكونه حال بتكوله بينه وبين 
حقه ؟ فيه القولان السابقان. وإن قلنا بالثاني » فيل لهرتهن الخيار في فسخ ابيع ؟ 
وجبان . أصحبما : نعم » لفوات المين الشروطة . والثاني : لا » لحصول الوثيقة بالقيمة. 
وإن نكل المرتين » يسع السد في المناة » ولا خيار له في فسخ البيع 0 ولاغرم 
على الراهن . وجيع ما ذكرناء مبني على أن رهن الاني لا بمح » فان صححناء » 
فقيل : يقبل إقراره قطما » فيغرم الجي عليه » ويستمر الرهن . وقال آخرون : 
بطرد القولين . ووجه النع : أنه بحل بازوم الرهن »2 لأن الي عليه بيع الرهون 
لو عجز عن تفرم الراهن 


ر 


لو أقر السيد عليه تحناءة توحب ال لاد على العيد » فلو قال » 
ثم عفا على مال » فهو كا لو أقر با يوجب الال . 


ر 


لو أقر بالق وقلنا : لا يقبل» فالمذهب والنصوص : أنه جمل كانشاء الاعتاق. 
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وفيه الأقوال > لان من ملك إنشاء أمر» قبل إقراره به . ونقل الامام في نفوذه. 
وحبين » مع قولنا : ينفذ الانشاء . 
رن 

رهن الحارية الموطوءة جائز » ولا عنم من التصرف » لاحمّال الجل . فاذا رهن. 
جاربة » فأتت بولد »> فان كان الانفصال لدون ستة أشبر من الوطء» أو لأكثر من. 
أربع سنين » فالرهن ماله » والولد ملوك له » لأنه لا يلحق به . وإن كان لستة أشبر 
فأكثر إلى أربع سنين » فقال الراهن : هذا الولد مني » وكنت وطتتها قبل ازوم 
الرهن » فان صدقه المرتون » أو قامت بينة » نبي أم ولد له»والرهن باطل » وله رہن 
فخ الع الشروط فيه رهنبا . وإن كذبه ولا نة > ذفي قبول إقراره لشوت 
الاستيلاد » قولان » كاقراره بالسّق ونظائره » والتفريع يما سبق . وعلى كل حال » 
فلولد حر ثبت النسب عند الامكان . ولو لم يصادف ولد في الحال. » وزعم الراهن. 
أنها ولات منه قبل الرهن > ففيه التفصيل السابق واللحلاف »> وحيث قلنا: عحلف. 
الحني عليه » تحتف الستولدة » فانها في مرتبته » وفي التق محلف السد. 
تلت : ولو أقر بأنه استولدها بمد ازوم الرهن » فان م ينفذ استيلاده ») يقبل 
إقراره » وإلا » ففيه الوجبان السابقان في إقراره بالمتق » أصحم : يقبل . 


واأعم 
و 


ل بع عبداً » ثم أقر بأنه کان غصنه » أو باعه » أو اشتراه شراعَ فاسدا » لم يقبل. 
قوله » لأنه أقر في ملك الغير » وهو مردود ظاهراً » وتخالف إقرار الراهمت » 
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فانه في ملكه . وقيل بطرد الملاف » والذهب : الأول . وعلى هذا » فالقول 
قول الشتري . فان نكل » فمل الرد على المدعي » أم على المقر البائع ؟ قولان. ولو 
أجّر عبد .ثم قال : كنت بمته » أو أحرته » أو أعتقته » ففيه الحلاف الذكور في الرهن» 
كبقاء الملك . ولو كاتبه »ثم أقر ما لا بصح ممه كتابة » قال ابن كج : فيه الملاف. 
وقطع الذيخ أو حامد بأنه لا يشل > لان المكاب كن زال ملكه عنه . 

الأمر الرابع : ما يفك به الرهن . فاذا أدن الرتمن في بيع الرهن » فاع 
الراهن » ورجع ارهن عن الاذن » 2 اختلفاء فقال : رجعت قبل البيع » فلم يصح» 
وبقي رهنا ‏ كان » وقال الراهن : بل رحمت مده » فالقول قول الرتبرت عل 
الأصح عند الأكثرن » وقيل : قول الراهن . وقال في « التبذيب » : إت قال 
الراهن أولاً : تصرفت بإذنك » ثم قال الرتبن : كنت رجعت قله » فالفول قول 
الراهن 8 وإن قال : رحعت. 4 ثم قال الرأهن : كنت بعت قىل رحوعك » فالقول 
قول الرتهن . ولو أنكر الراهن أصل الرجوعء فالقول قوله مع بينه . 

فضل 

عليه دينان » أحدهما حال" »وبه رهن » أو كفيل > أو هو من مبيع محبوس به » 
فل إليه ألفا » وقال : أعطيتك عنه » وقال القابض : بل عن الدن الآخر > فالقول 
قول الدافع » سواء اختلفا في ننته أو لفظه . قال الأثة : فالاعتبار في أداء الدن 
بقصد الؤدي . حتى أو ظن المستحق أنه بودعه عنده » ونوي من عليه الدن أداء 
ادبن » برئت ذمته » وصار الدفوع ملكا" للقابض . 

ر 
كان عليه دينان » فأدى عن أحدها بعينه » وقم عنه . وإن ادعى عنها » قسط 
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عديها . وإن لم بقصد في الال شيئ » فوجبان . أصحها: يراجع» فيصرفه إليهما 
أو إلى ما شاء منها . والثاني : بقعم عنبهها . وعلى هذا تردد الصيدلاني في حكابته» 
أنه يبوزع عليها بالتسوة » أم بالتقسيط ؛ وعلى هذا القياس نظا السألة » لم إذا 
تبايع مش ركان درهماً بدرممين » وسل الزيادة من التزمها » ثم أسلا » فان قصد 
تسليمه عن الزيادة » ازمه الأصل » و إن قصد تسليمه عن الأصل فلا ثيء عليه . وإن قصد 
تسليمه عنهما » وزع عليهما » وسقط ما بقي من الزيادة . وإن لم يقصد شيا » ففيه الوحبان . 
ولو كان ازيد عليه ماثة » ولممرو مثلباء فوكلا وكيلا بالاستيفاء » فدفع المديون إلى الوكيل 
لزيد أو لمرو » فذاك » وإن أطلق > فعلى الوحبين . ولو قال : أخذه وادفه 
إلى فلان » أو إليها » فهذا توكيل منه بالأداء » وله التنيير مالم يصل إلى الستحق. 
تات : هذا الذي ذكره » اقتصار على الأصح . فقد قال إمام الحرمين : إذا 
قال من عليه الان لهذا الوكيل : خذ الآلف وادفمه إلى فلار »> فوحبان . أفقبها 
أنه بالقبض ينءزل عن وكلة المستحق » وصار وكيلاً للدون . والثاني : يبقى 
وكيل الأول. فى هذا » لو تلف في يد الوكيل بنير تقصير » فن ضمان صاحب 
اللبن وقد برىء الدافع . وعلى الأول : هو من ضان الدافع » والدن باق عليه . 
وإن قصر الوكيل » ليه الضهان . وأبها يطالبه ؟ فيه الوجبان . قال الامام : 
ولا شترط في جريات الوجبين قبول الوكيل صرحا بالقول » بل محرد قوله : 
ادفم إلى فلان > فيه الوحبان . واتأعم 


ولو أبرأ مستحق الدينين الدبون عن مائة » وكل واحد مني مائة » فان قصدمما 
أو أحدما » فهو لا قصد . وإن أطلق » فعلىالوجبين . وإن اختلفا فقال المبرىء: 
أبرأت عن الدن الخالي عن الرهن والكفيل » فقال الود : بل عن الآخر» فالقول 
قول المبريء مع عينه . 
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> اختافا في قدام عيب الرهون وحدوثه › فقد سبق سانه في « كتاب البيع » . 
ولو رهنه عصيراً »ثم بمد قبضه اختلفا » فقال الرتهن : قبضته وقد تخمر » فلي الميار 
في فسخ البيع المشروط »وقال الراهن : بل صار عندك حمر > فالأظبر: أن القول 
ول الراهن » لأن الأسل بقاء ازوم البيع . والثاني : قول المرتهن»لأن الأصل 
عدم قبض صح . ولو زعم الرتہن أنه كان خراً بوم المقد » وكان شرطه في 
اليم شرط رهن فاسد » فقيل بطرد القولين . وقيل : القول قول ارون 
قطنا . ولو سل البد المشروط رهنه ملتفا بثوب » ثم وجد ميتاًء فقال الراهن : 
عات عندك » خقال : بل أعطيتنيه ميت » خأها يقبل ؟ فيه القولان . ولو اشترى 
مائماً » وجاء بظرف فصه البائع فيه » فوجدت فيه فأرة مينة »فقال البائع: كانت في 
ظرفك » وقال المشتري :قبضته وغيه الفأرة» ففيدن بصدق؟القولان. ولو زعم المشتري 
ڪونيا فيه حال البيع »> فبذا اختلاف في حريان المقد صحيحاء أم فاسدا ؟ وقد 
سبق بيانه . ا 
نخمل 
لبس لاراهن أن يقول: أحضر المرهون وأنا أقفي دينك من مالي » [ بل إلا بازمه 
الاحضار بعد قضائه © وإنما عليه التمكين كالودع . والاحضار » وما محتاج إإيه 
حن مؤنة على رب الال. ولو احتيج إلى بيعه في الدن » فؤنة الا<ضار على الراهن. 
رى : قال صاحب «١‏ الماياة » : إذا رهن شيثا ولم يشرط حمله في بد عدل» 
أو المرتهن » فان کان جارية » صح قطماً »وكذا غيرها على الصحيح. والفرق أنها 
لا تكون في يد الرتهن » وغيرها قد يكون » فیتنازعان . قال أصحاينا : لو كان 
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الرمون عيب ولم يمل به الرتهن حتى مات » أو حدث به عيب في يده »لم يکن 
ه فسخ البييع الشروط فيه » ک) لو حری ذلك في يد الشتري »> وليس له أنيطالب. 
بالارش ليكون مرهوناً »> صرح به القاضي أبو الطيب .وغيره . قال القاضي : وأو 
رهن عبدين » وسل أحدها مات في يد المرتين » وامتنع الراهن من تسلم الآخر > 
بي اعد ومع ابو اناد ريه بقعم جروا 


ص 


کت اغا 

التفليس في اللنة : النداء على المفلس» وشره بصفة الافلاس . وأمافي الشرعء 
-فقال الأثة : الفلس : من عليه ديون لا يفي مما ماله . ومثل هذا الشخص عجر عايه 
القاضي بالشرائط الي سنذ كرها إن شاء الله تمالي . وإذا حجر عليه » ثبت حكإن . أحدها: 
تعلق الدن ماله حتى لاينفذ تصرفه فيه يما يضر بالثرماء > ولا تزاحها الدبون 
الحادئة » كا سيأني إن شاء الله تمانى . والثاني : أن من وحد عند الفلس عينماله» 
كان أحق به من غيره . فلو مات مفلا قبل الححر عليه » تملقت الدبون بتركته كا 
سيق في الرهن . ولا فرق في ذلك بين الفلس وغيره > ولكن يثبت الحم الثانيء 
ويكون موته مفلساً كالححر عليه . ولو كان مال اميت واف بديونه » فالصحيح : 
أنه لار جم ی عين المبيسع »كم في حال الحياة »لتدسر امن . وقال الاصطحري :يرحم. 

واعل أن التعلق المانم من التصسرف » يفتقر إلى حجر القاضي عله قطماً . 
وكذا الرجوع إلى عين المبييع . هذا هو الذي يدل عليه كلام الأصحاب تعريضاً 
وتصريحاً . وقد يشعر بمض كلامبم بالاستنناء فيه عن حجر القاضي » ولحكن 
المعتمد الأول 5 

فصل 

حجر القاضي عى المفلس مالاس الثرماء الححر عليه بالديون الحالتّة الزائدة على قدر ماله » 
خېذه قيود . 

الأول : الالتاس » فلا بد منه . فليس للقاضي ا مجر بغير الئاس » لأن الحق لمم . فلو 
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كانت الابون لجانين » أو صبيان »أو جور عليه بسفه » حجر اصاحتېم بلا الاس » 
ولا حجر لدن النائئين » لأنه لا يتوف ماهم في الذمم » إا حفظ أعيان أموالهم . 
كلت : وإذا وجد الالئاس مع بتي الشروط الجوتزة لاحجر » وجب علىالحا كم 
الححر» صرح به أصحاينا كالقاضي أبي الطيب » وأصحاب « الحاوي » و « الشامل » 
و « السيط » وآخرن . وإغا نت عليه » لأن عارة كثيرن من أصحابنا :«فللقاضي. 


الححر »» ولس مرادم أنه عير شه. اتام 


القيد الثاني : كون الالاس من الغرماءء فاو التمس بعضهم ودينه قدر يجوز 
الحجر به » حجر » وإلاء فلاءعلى الأصح . وإذا حجر » لا يختص أثره باالتمس» 
ل كن 
تلت : أطلق أو الطيب وأصحاب « الحاوي »وه التتمة »وه التبذيب »: أنه 
إذا عجز ماله عن دونه » فطلب المججر بعض الثرماءء. » حجر » ولم يعتبروا قدر 


دن الطاب » وهذا قوي . اتتام 
وأو / بل أحد عنهم » والتمسه المفلس 6 حجر 2 الأسح » لأن له غرضا 9 : 


القيد الثالث : كون الاين حالاء» فلا حجر بالؤجل وإن لم يف الال به » لأنه- 
لا مطالبة في الال . فان كان بعضه حالا »فان كان قدراً جوز الججر له [ حجر ]و إلاءفلاء. 


رن 


ا خي عله ااي ل عن ا ع من ان ا ع اون ا 
الأجل حق مقصود له » فلا يفوت . وف قول : حل كلموت. فعلى هذا القول » لو يكن 


عليه إلا مؤحل » هل محجر عليه ؟ وحباك. المحيح : لا . ولو حن وعايه مؤحل» 
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المالة من الابتداء » سما لو مات . وإن كارت في المؤحل من متاع موحود 
عند المفلس 6 فأبائعه الرجوع إلى عبنه » كا لو كان حالا” في الابتداء . وي وحه: 
أن فائدة الحاول؛ أن لا يتعلق بذلك 00 غير امه فبحفظه 0 
فان وحد وفاء »فذاك » وإلا فحينئد تقس . ٠‏ لا فسخ حیائدر Nl‏ 
أو باع بمؤجل وحل الأحل > ثم أفاس المشتري وحجر عليه » فليس ا 
والرجوع . والأول : أصح . وإن قلنا بعدم الول » بيع ماله وقم على أصحات 
لأصحاب المؤدل » کا لا حجر به ابتداء . وهل تدخل في البيع الأمتمة المشتراة 
بمؤجل ؛ وجبان . أصحمما : نعم » كسائر أمواله » وليس لبائمها تعلق بها » لآنه 
لا مطالبة في الال على هذا . فان لم يتفق بيعها وقسمتها حتى حل الأجل » ففي 
ات : أصحم 0 “قله في « الوجيز ». ٠‏ اتام 

والوحه الثاني : لا تباع ءفانها كالرهونة يحقوق باتعا » بل توقف إلى انقضاء 
الأحل »فان أنقغى والححر 8 ٤ت‏ احق لح 0 فك » فكذاك عولا حاحة 
إلى ابيع . 

القيد الرايم : كون الاون زائدة على أمواله . فلو كانت مساوة والرجل , 
کسوب فق من کسه » فلا حجر . وإن ظبرت أمارات الافلاس ؛ بأن لم Ee‏ 
lS‏ ¢ وكان نی من ماله ع أو ل دف کسه بنقوته ¢ فوحہاك 5 أصحها ع 


العراقين : لا ححر » واختار الامام ا حر . وري الوجبات » فا إذا كانت 


۳ 


الدون أقل » وكانت نحيث يشلب على الظن مصيرها إلى النقص أو الساواة » لكثرة 
النفقة . وهذه' الصورة أولى بالتع . وإذا ححر عليه في صورة المساواة » فل لمن 
وجد عين ماله الرجوع ؟ وجبان . أحدها : نمم » لاطلاق الحديث . والثافي:لاء 
لتمكنه من استيفاء الثمن بكاله . وهل تدخل هذه الاعيان في حساب أمواله » 
وأثانها في حساب دونه ؟ وحبان . أصحيا : الادخال . 
تل 

وإذا حجر عليه » استحب للحا ك أن يشبد عليه » ليحذر الناس معاملته . 
وإذا حجر » امنتع مته كل تصرف مبتد| يصادف ليل الوجود عند الحجر » فذقيو 

الأول : كون التصرف مصادفاً للمال. رالتصرف ضربان . إنشاءء وإقرار. 
الأول : الانشاء » وهو قسمان . أحدها : يصادف الال » وينقسم إلى تحصيل » 
كالاحتطاب والاتهاب » وقبول الوصية » ولا منع منه قطم] » لأنه كامل الخال . 
وغرض الحجر : منمه مما يضر الفرماء . وإلى تفويت » فينظر » إن تعلق يا بعد 
الوت وهو التدبير والوصية » صح » فان فضل الال » نفذء وإلا » فلا . وإن 
كان غير ذلك » فاما أن يكون مورده عين مال > وإما في الذمة » فيا نوعان. 
الأول: كالبي.م » والهبة » والرهن.» والاعتاق »والكنابة » وفيا قولان. أحدها: 
أنه موقوفة »إن فضل ما يصرف فيه عن الدن لارتفاع القيمة » أو إبراء »نفذنام» 
وإلإ » فتبين أنه كان انوا . وأظبرها : لا يصح ثيء من,اءلتملق حق الغرماء 
بالاعيان » كلرهن .ثم اختلف في محل القولين » فقيل : هما فا إذا اقتصر الحا كم 
على الحجر » ولم مل ماله لغرمائه حيث وجدوه ٠‏ فان جمل ذلك »لم ينفذ تصرفه 
قطء) » واحتج هؤلاء بقول الشافمي رضي الله عنه : إذا جعل ماله لنرمائه » فلا 
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زكاة عايه وطر“دها آخرون في الحالين » وهو الأشبر . قال هؤلاء : وتحب الزكاة 
على الأظر ما دام ملكه باق » والنص مول على ما إذا باعه لمم . فان تفذناه بعد 
الحجر»وجب تأخير ما تصرف فيه » وقضاء الدن من غيره» فلءله يفضلءفان ميفضل» نقضنا 
من تصرفاته الأضعف فالأضعف » والأضءف الرهن والمبة » لخلوها عن العوض » ثم 
البيع » ثم الكتابة » ثم التق »2 قال الامام : فلو لم بوجد راغب في أموال الغاس 
إلا ف العمد التق ¢ فقال الغرماء : ببعاوه وز وا حقنا ) ففيه احمال ۰ وغاب 
تلت : هذا الذي ذڪره من فسخ الأضمف فالأأضيف »> هو الذي قطم به 
الأصحاب في جنيع الطرق » وحكاه صاحب « البهذب » عن الأصحاب . ثم قال : 
ومحتمل أن يفسخ الآخر فلآخرء قلنا في تبرعات المريض إذا عحز عنها الثاث » 
والختار ما قاله الأصحاب . فعلى هذا » لو كان وقف وعتق © ففى « الشامل » أن 
المنتق يفسخ » ثم الوقف . وقال صاحب « البيان»: ينبني أن بفسخ الوقف أولاً » 
لن العتق له قوة وسر ابه »> وهذا أصح . ولو تعارض الرهن والطية » فسخ الرهن» 
لأ لا يلك ب الین وبرام 


وهذا الذي ذكرناء في بيعه اغير النرماء » فان بإعبم » فسيآتي بيانه إن شاء 
الله تمالى . 

النوع الثاني : ما يرد على الذمة بأن اشترى في الذمة » أو باع طماما سلما » 
فيصح وشت في ذمته . وي قول شاذ : لايصح 1 

القم الثاني : مالا يصادف الال » فلا منع منه ‏ كاللكاح © وااطلاق » والخلم» 
واستيفاء القصاص »© والمفو عنه » واستلحاق النسب »© ونفيه باللعان . 


الروضة ج | ؛ -م ٩|‏ 
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الضرب الثاني : الاقرار . فان أقر بدن ازمه قبل الححر عن مماملة » أو إتلاف» 
أو غيرها » ازمه ما أقر به . وهل يقبل في حق الثرماء ؟ قولان. أحدها: لا . 
اثلا يضرم بالزاحمة . وأظب رهما : يقبل » ك) لو ثبت بالبينة . وكاقرار المريض بدن. 
يزحم غرماء الصحة » ولمدم التبمة الظاهرة. وإن أقر بدن ازمه بمد الحجر » فان 
قال : عن مداملة »لم تقبل في حى الغرماء . وإن قال : عن إتلاف أو حناة > فالمذهب: 
أنه يما قبل الحجر » وقيل : كدين المعاملة بمده . وإن أقر بدن وم ينسبه » فقياس 
الذهب : التتزيل على الأول وجمله كاستاده الى ما قل الحجر . ٠‏ 
"مضت : هذا ظاهر إن تمذرت مراحمة القر . فان أمكنت © فينني أن براجع » 
لأنه يقبل إقراره . وتام 


وأما إذا أقر بين مال لنيره » فقا : غصبته » أو استعرته » أو أخذته سوما» 
فقولان كم لو أسند الاين إلى ما قبل الحجر » أظبرهما : القبول . لكن إذا قبلناء 
فنائدته هناك مزاحة المقر له الغرماء » وهنا تسل إليه المين وإن لم يقبل » فان فضل» 
سل إليه » وإلا » فالفرم في ذمته . والفرق بين الانشاء » حيث أبطلناء في الحال قط 
وكذا عند زرال الحجر على الأظبر » وين الاقرار حيث قبلناء في الفلس قطنا » 
وف النرماء على الأظبر »© أن مقصود الححر » منمة التصرف » فأبطلناه . والاقرار 
إخبار عن ماض » والحجر لا يسلبه المبارة . 


رع 
أقر بسرقة نوجب القطع » قطع . وي رد المسروق » القولان . والقبول هنا 


أولى » لبعده عن التبمة . ولو أقر بما يوجب الةعباص » فمفا على مال » ففي « التبذيب» 
أنه كالاقرار بدن الحناءة . وقطع بعضهم بالقبول » لانتفاء التهمة . 


داعسا 


ادعيي عليه مال ازمه قل الححر » فأنكر ونكل » فحلف الدعي »إن قلنا: 
التكول ورد اليمين كالبينة » زاحي » وإن قلنا : كالاقرار » فى القولين . 

القيد الثاني 3 كونه مے ادوا لمال الموحود غ اجر ولو تحدد تمده باصطياد» 
أو الهاب » أو قبول وصية » ففى تمدي الححر إليه ومثمه التصرف فيه» وحجبان . 


أصحي : التمدي . ولو اشترى في الذمة » ففى تصرفه » هذان الر<يان . وهل 


لبائع الميار والتعلق بمين متاعه 9 فيه أوجه . أصحبا : الثااث » وهو إثباته للجاهل 
دون العالم . فان لم نشته » فېل بزاحم الغرماء بالثمن ؟ وحبان . اصح لاء لا 
حادث برضى مستحته » والزاحمة الدن الحادث ثلاثة أقسام . 

أحدها : ما ازم برضى مستحقه . فان كان في مقابلته ثيء» كثمن البيع » فغيه 
هذان الوجبات » وإلا » فلا مزاحة بلا خلاف » بل يصير إلى انفكاك الحجر . 

الثاني : ما ازم بغر رضى امستحق > كالحناع والاتلاف » فيزاحم به على 
المذهب » وبه قطم المراقيون . وقيل : وجمااء لتعلق حقوق الأرلين » کا لو جى 
ولس له إلا عبد مرهون »2 لا زاحم ال حني عليه المرمن . 

اال ما وده ني ونه الان ج كاعرة الكل والوتزان واا 
والمنادي » والدلال » وكراء البيت الذي فيه المتاع » فيذه الؤن ةدم على حقوق 
الثرماء » لأنها لمصلحة الحجر . هذا إن لم نحد متبرعا . فان وجد » أو كان في 
بيت ا وسرت فال اى اليا 
تمت :لو تحذد دن بعد المحر »وأقر بسابق وقلنا: لا مزاحمة مهاءفها سواء وما فضل». 
قم «بنهاء قاله في « التتمة». والتتأعم 


€ - 


الفيد الثالك : كون التصرف مبتدء» فلو امتري شيا قبل ا حجر » فوجده بعد 
الحجر ميا » فله رده إن كان في الرد غبطة » لأن الحجر لا يشنطف على ماض» 
فان منع من الرد عيب حادث » ازمه الارش » ولم ملك المفلس إسقاطه . وإن كانت 
النطة في بقائه »لم لك رده » لأنه تفويت بنير عوض . ولهذا نص الشافمي 
رضي الله عنه » على أنه لو اشترى في صحته شيثاً» ثم مرض » ووجده میا » فأمسكه 
والطة في رده » كان القدر الذي نقصه العيب مسوا من الثاث » وحكذلك 
الول إذا وجد ما اشتراه لاطفل معيباً » لا رده إذا كانت النبطة في بقائه » ولا 
يئبت الأرش في هذه الصورة » لأن الرد غير متنم في نفسه » وإنما الصلحة 
تقتضي الامتناع : 

رن 

أو نايعا شرط اليار » ففلتّسا أو أحدها » فلكل منها إجازة اليم ورده 
جنير رضى الغرماء » هكذا نص عليه الشافمي رضي الله عنه . وفيه ثلائة طرق. 
أصحبا : الاخذ بظاهره » فيجوز الفسخ والاجازة على وفق النبطة » وعلى خلافهاء 
لأنه إغا عنم من ابتداء تصرف.. والثاني : تجويزها شرط النبطة كالرد بالميب . 
وااثااث : إن وقما على وفق الغبطة » صح » وإلا » فينى على أقوال الك في زمن 
انيار ». وينظر من أفلس . فان كان المشتري » وقلنا : املك للبائع » فللاشتري 
الاحازة والفدخ ٠.‏ وإ قلنا : للمشتري » فله الاجازة » لہا استدامة ملك © ولا 
فخ » لأنه إزالة . وإن أفاس الام » وقلنا: اللك له » فله الفسخ لأنه استدامة» 
.وس له الاجازة . وإن قلنا : للمشتري » فللبائع الفسخ والاجازة . 


۳0( - 
فصل 

من مات وعليه دن » فادعى وارثه ديناً له على رحل » وأقام شاهداً وحلف. 
معه » يت الحق وحعل في تركته . فان حلف » لم ترد اليمين على ااغرماء. عل. 
الحديد : وأو أدعى امجححور عليه بالفلسديناً والتصور 3 ذكرنا ٤‏ م تحلف الغرماء. 
على المذهب . وقيل : فيه القولان . وحمكى الامام عن شه طرد الللاف ي 
ابتداء الاعوى من الغرماء . وعن الأكثرن »القطم عنم الدعوى ابتداءَ » وتخصيص, 

الملاق باليمين رود دعوی الوارث ف الا الأول ¢ والفلس ف اأثانية ٠‏ 
3 0 58 وطرد صاحب 2 التبديب 6 القولين ف الدعوى من غريم الىت إذا 


ر کیا وارثه . ا 
رابا وار واشاعلم 


وسواء كان الدعى عيناً أو دنا قاله ابن کج :وفرع عل قولنا :علف الغرماء 
أنه أو حلف بمغهم فقط » استحق الالفون بالقسطء م أو حلف بعض الورثة . 
قال : ولو حلفوا ثم أبرئوا من ديونهم » فلل يحكون الحاوف عليه لهم ويطل 


ةم و اك . 5 ١‏ ده : 
الاراء 5 ام ول لهاس ¢ م سقط عن المدعى عليه قلا سمو فی ےك ؟ شه 


فت : شغي أن يكون أصحبا : كونه هفلس . ويحيء مثله في غرماء اليت» 
وهذا المد كور عن ابن كج في حاف بعضب قله آخرون » منبم صاحب«الحاوي». 
ولو ادعى المفلس على رحل مالاءولم حكن له شاهد »“ونكل المدعى عليه »ثم المفاس» 
ذفي حلف الغرماء الخلاف المذكور مع الشاهد » قاله القاضي أو الطيب » وصاحب 


« التبذيب ».ولا تحلف الغريم إلا على قدر دينه . وشاع 


- ۱۳۹ - 
یر 

إذا أراد ا دن » فان کان حالاء » فلصاحبه منمه حتى يقضي 
حقه . قال أصحابنا : ولس هذا فنا من السفر» کا عنع عبده وزوحته السفر » 
بل يشغله عن السفر برفعه إلى مجلس القاضي ومطاليته حتى يوني (01).وإنكان مؤجلا» 
غان لم يكن السفر مخوفا » فلا منع ءإذ لا مطالبة» وليس له طلب رهن ولا كفيل 
قطماً » ولا يكلفه الاشباد على الصحيح . وسواء كان الأجل قرياً أم بميداً » 
فان أراد السفر ممه ليطاله عند حلوله » فله ذلك بشرط أن لايلازمه . فان كان 
الدفر مخوفاً » كالجباد » وركوب البَحر “فلا منم على الأصح مطلقاً. . وفي وجه : 
عنع إلى أن يؤدي الحق » أو يعطي كنفيلاً » قاله الاصطخري . وفي وجه : إن م 
بخلتف وفاء» منعه. وفي وجه : إن كان الديون من الرتزقة »م عنع الجباد » وإلا » 
منع » واختار الروياني مذهب مالك رضي الله عنه فقال : له الطالبة بالكفيل في 

السفر الخوف » وف السفر الميد عند قرب الحاول . 


ضل 
إذا ثبت إعسار الديون » لم مز حبسه » ولا ملازمته » بل ميل إلى أت 


: في هامش الاصل ما نصه‎ )١( 

كلام المزيز والروضة يوم أن صاحب الان الخال إذا لم يرحد منه منم ولا إذن » 
وذلك بأن لا يطه أو أعفه وسكت ؛ يجوز لمديون الفر » ولاس كذلك »› فند قال في 
أوائل السير ٠‏ فيمن عليه دين حال لمل أو ذمي : ليس له أن يخرج في سفر جباد أو غيره 


إلا باذنه 0 وله أن عنعه من الفر . هذا كلامه « مہات » . 


,و لإا — 
وسر . وأما الذي له مال وعلنه دن ١‏ قحب أداؤه إذا طلب . فاذا امت ر 
الج به . فان امتنع 4 ع الج ماله وقسمه بين غرماته . 
رم : قال القاضي أو الطيب والأصحاب : إذا امتتع » فالا کہ بالخيار » إن 
شاء باع ماله علية بغر إذنه ' » وإن شاء أكرهه عل ددعة) وعزره بالمس وغبره 
حى ايايعه . اناعم 
فان التمس الثرماء الحجر عليه » حجر على الأسح كيلا يأتلف ماله . فان 
أخفى ماله » حسه القاضي حتى يظبره .فان لم ينزحر بالیس » زاد في تمزيره عا 
راه من الضرب وغيره . وإن كان ماله ظاهراً » فېل ېسه لامتناعه ؛ قال في 
« التتمة »: فيه وجان. الذي عليه عمل القضاة » الس . فان ادعى أنه تاف 
وصار مفلا » فيه البينة . ثم إن شبدوا على التلف » قبلت شبادتهم © ولم تعتبر 
فم المبرة مطاقاً . وإن شهدوا إعساره » قيلت ,شرط الخبرة الاطنة . قال الصيدلاني: 


باه 


إذا ادعى ادون أن فس 4او قسم مال الححور عليه على الثرماء » وبقي 
بعض الدين » فزعم أنه لا ملك شيا آخر » وأنكر الغرماء » نظر » إن ازمه 
الدن في مقابلة مال » بأن اشترى © أواقترض »2 أو تاع ساتما » فهو م لو ادعى 
هلاك امال » فملية البينة . وإن ازمه لافي مقابلة مال » فثلاثة أوحه . أصحبا : 
يقل قوله بيمينه . والثاني : يحتاج إلى المينة.وائثاك : إن ازمه باختياره كالصداق 
والضان » لم يقبل :واحتاج إلى الببنة » وإن ازمه لاباختياره كارش الحنابة وغرامة 
للف » قبل قوله سمينه » لأن الظاهر أنه لا يشنل ذمته عالا يقدر عليه . 
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زع 


الينة على الاعسار مسموعة » وإن تعلةت بالنفي للحاجة » كشبادة أن لا وارثه 
غيده > وتسمع وإن أقامها في الال .ويشترط في الشبود مع شروط الشهود» الخيرة 
الباطنة كطول الجوار أو الخالطة . فان عرف القاضي أنهم بهذه الصفة » فذاك » وإلاء. 
افله اعماد قولحم : إنا بهذه الصفة » قله في « النبلة » . ويكفي شاهدان ڪسار 
الحقوق . وقال الفوراني : يشترط ثلائة » وهدا شاذ. وفيه حديث في« صحرح 
مسل » وحمله اور على الاستظبار والاحتياط . وأما صينة شبادتهم » فأن 
يقولوا : هو ممسر لا علك إلا قوت يومه وثياب بدنه . ولو أضافوا إليه : وهو عن 
تحل له الصدقة » جاز ولا يشترط . قال في « التامة » : ولا يقنصرون على أنه 
لا ملك له » حتى لا تتمحض شبادتهم نفيأ » لفظا وممنى » ويحلف المشمود له مم 
البنة » لواز أن يكون له مال في الباطن . وهل هذا التحليف واجب »أم مستحب4 
قولان . ويقال : وجبان . أظبرها : الوجوب» وى التقديرين » هل يتوقف عل. 
استدعاء الحم ؟ وجبان . أحدها : لاء کا لو ادعي على ميت أو غائب . فملى هذا 
هو من آداب القضاء . وأصحها : نعم . كيمين المدعى :عليه . قال الامام : الملاف. 
فا إذا سكت ءفأما إذا قال: لست أطلب عينه؛ ورضيت باطلاقه » فلا حلف بلا خلاف.. 


ر 


حيث قبلنا قوله مع ينه » فيقبل في الال كالينة . قال الامام : ومحتمل أن. 
تأشّى القاضي ويسأل عن باطن حاله » خلاف البينة . وحيث قلنا : لا يقبل قوله إل 
سنة » فادعى أن الثرماء يمرفوك إعساره » فله تحليفهم عل نفي الم » فان نكلوا». 
حلف وثيت إعساره . وإن حلفوا » حبس . ومها ادعى ثانا والنا أنه بان هم 


- ۳۹ - 


إعساره » فات له تحليفهم » قال في « التتمة »: إلا أن بظبر للقاضي انه يقصد 


رع 


إذا حسه » لا ينفل عنه بالكلية ة . فلو كان غريا لا يتأ ى له إقامة اة » 
فينبغي أن وکل به القاذضي من م.حث عن وطنه ومتقليه ؛) وتفحص عر ن أحواله 
سب الطاقة » فاذا غلب على ظنه إعساره » شبد به عند القاضى ي ألا تخار في الس» 
ومتى ثبت الاعسار » وخلاه الماك » فاد الثرماء واد“عوا بعد أنام أنه استفاد مالا 
نكر 0 فالقول قوله 0 وعلييم النة . فاك أتوا بشاهدن فقالا : رأينا ي بده 
مال يتصرف فيه » أخذه الثرماء . فان قال : أخذته من فلان وديعة أو قراضاً» 
وصدقه المقر له » فېو له ولا حق فيه للثرماء . وهل لهم تحليقه : أنه لم يواطىء 
امقر له » وأقر عن تحقيق ؟ وجبان . أصحها : لاء لآنه أو رجم عن إقراره »لم 
يقل . وإن كذبه امقر له » صرف إلى النرماء » ولا يلتفت إلى إقراره لآخر . 
وإن كان امقر له غاثاً » توقف حتى تحضر » فان صدقه » أخذه » وإلا ؛ فيأخذه الغرماء. 


ر 


في حجس الوالدن بدن الولد»وحبان. اصح عند النزالي: حمس . وأصحه في التبذيب» 
وغيره » لا حبس » ولا فرق بين دن النفقة وغيره » ولا بين الولد الصغير والكبير 02©, 


: في هامش الاصل ما نصه‎ )١( 

وسبرد الوجهان في كتاب التبادات حيث قال : فرع في جواز حبس الوالدن بدين 
الولد أوجه الأصم : المنم »> قال الامام : وإليه صار ممعظم أئمتنا ٠‏ والثاك : دس في 
نفقة ولاه © ولا عبس في ديونه »> حكاه الامام » واختاره ابن القاس » وقد سبق الوجبات 
في كتاب التفليى . هذه عبارته هناك . 


4 


تمت : وإذا حبس الفلس » لإ يأثم بترك الجنة إذا كان مسرا . قال الصيمري : 
وقيل : يازمه استئذان الفرم حتى عنمه » فيسقط الحضور . والنفقة في اليس في 
ماله على الذهب . وحكى الصيمري » والشائي » وصاحب « اليا » فما وحبين 
انيم أنها على النربم . فان كان الفلس ذا صنعة » مكن من عملبافي الحبس على 
الأصح . والثاني : عنع إن عل منه مماطلة بسبب ذلك » حكاها الصيمري والشائي 
وصاحب و ابيا ». ورأيت في فتاوى الغزالي رحمهالله > أنه سثل » هل ندم 
اوس كن الجعة والاستمتاع بزوحته وعادثة أصدقائه ؟ فقال : الرأي إلى القاضي 
في تأكيد الحمس بنع الاستمتاع ومحادئة الصديق » ولا منع من الخءة إلا إذا ظهرت 
الصلحة في منعه . وف فتاوي صاحب و الثامل » أنه إذا أراد شم الرباحين في 
ا ميس » إن كان عتاجاً إليه رض ونحوه » لم بنع » وإن كان غير محتاج بل 
بريد الترفه » منع . وأنه عنم من الاستمتاع بالزوجة » ولا متعم من دخوما لحاحة 
كحمل الطمام ونحوه . وأن الزوجة إذا حبست في دن استداته بنير إذن الزوج » 
فان ثبت «البينة » لم يسقط نفقتها مدة الس 6 لأنه بثير رضاها فأشبه امرض . 
وإن ثبت بالاقرار »سقطت »هكذا قال» والختار سقوطبا في المالين » م لو وطئت 
بشبة فاعتدت » فانها تسقط » وإن كانت ممذورة . قال أصحابنا : ولو حبس في 
حق رجل » فجاء آخر وادعى عليه » أخرجه الحا م فسمع الدعوى » ثم يرده. 
قال في « البيان » لو مرض في الحمس ولم جد من بخدمه فيه » أخرج . فان وجد 
من يخدمه > ففي وجوب إخراجه »وجبان . فان جن » أخرج قطنا . وإذا حبس 
لق“ جماعة » لم يكن لواحد إخراجه » حتى يجتمعوا على إخراجه. ولو حبس لمق غرم .ثم 


- ١41١ 


استدى آخر حيسه » <غله القاضي موسا للاثنين » فلا خرج إلا باجماعهم . قال : وإذا يت 


إعساره ¢ أخرحه عر إذن الفر() . واا وتام 


فصل 
إذا خجر: الماك على .الفلين » استحب أن ادر .مبيع ماله وقسمته » اثلا يطول 
زمن ال يفرط في الاستعجال » اثلا باع بثمن مخس › و سحب أت 
ع حضرة الفلس 3 أو وكيله» وكذا عل إذا إع اأرهون . ولستحب أ 
عنما شي م إى سار الأموال وإ بفي من دن 32 ثىء » ضارب به ٠‏ 
فلك 9 ويقدم , أيضا الال الذي تعلق به حدق عامل القراض ¢ ويقدم بااربح 
الشروط ٤‏ صرح به الجرجاني وهو ظاهر . وا شأ 


ع أولاً ما يخاف فساده » ثم الحيوان » ثم سائر النقولات »ثم المقار » 
ويباع كل ثيء في سوقه . 
لت : بع كل نيء في سوقه » مستحب . فلو اع في غيره بشن مثله »صح 
قله أصحابنا . وهذا الذكور من تقدم يع الرهون والجاني » وهو إذا لم مخف 
تلف ما يسرع فاده . فان خيف » قدم سعه عليها . وانأ عل 


)١(‏ في هامش الأصل مانصه : هذه المسألة قد أعادها في الباب الثاني في جامم آداب 
إلفضاء في آخر الطرف الأول منه » وجزم بانع » وهو مالف لكل من هذين اانقلين 
المذكورئ هنا » وسوف أن كر لفظه مناك إن شاه الله تال « مهيات » . 


€ - 


وبحب أن يسع بتمن الئل حالا“ من تقد الإر . فان كانت الايوتف من غيو 
ذلك النقد » ولم يرضى الستحقون إلا جنس حقهم » صرفه إليه . وإلا فيجوز 
صرفه إليهم إلا أن يكون سانا 


فرع 

لا يسل البيع قبل قبض الكن » نص عليه الشافمي رضي لله عنه . وقد سبق 
أقواله » فا إذا تنازع التبايمان في البداءة بالتسلم > فقال أو إسحاق : نصه هنا 
تفريع على قولنا بدأ بالشتري > وګيء عند التزاع قول آخر : أنها حير ان مشاه 
ولا جيء قولنا لا حير واحد منها » لان الحال لا محتمل التأخير » ولا قوانا : 
البداءة بالبائع » لأن من تصرف لنيره » لومه الاحتياط . وقال ابن القطان: تجبه 
اللداءة هنا بتسلم الثمن > بلا خلاف . ثم لو خالف الواجب وسل قبل قيض ااثمن»> 
ضن » وسنذكر إن شاء الله تعالى كيفية الفمان . 


ر 


ما بقبضه الماک من آثان آمواله على التدريج إن كان يسبل قسمته علييم > 
فالاو لى أن لا يؤخر.وإذكان يمسر لقلته وكثرة الدبونءفله التأخير لتجتمع» فان أبو التأخير» 
في « النباة » إطلاق القول بأنه جيم . والظاهر > خلافه وإذا تأخرت القسمة »فان وحد 
من يقرضه إاه » فمل > ويشترط فيه الامانة واليسار . وليودع عند من رضاه 
النرماء » فان اختلفوا أو عينوا غير عدل > فلرأي للحا م »> ولا يقنع بنير عدل. 
ولو تلف تيء في يد المدل » فبو من تمان الفلس »سواء كان في حياة المفلس أو 


دحك موته - 


(E 
رت‎ 

لا بكاف الفرماء عند الةمة إقامة البنة على أنه لا غرم سوام » ويكفي 
إأن الححر قد استفاض . فلو كان غرم » اظبر وطلب حقه » هكذا قله الامام 
عن صاحب « التقريب » » ثم قال : ولا فرق عندنا بين القسمة على الغرماء وبين 
القسمة على الورثة . فاذا قلنا : في الورثة لا بد من ببنة بأن لا وارث غيرم» 

خكذا الغرماء . وافارق أن يفرق بأن الورثة على كل حال أضبط من الغرماء. 
قر : الأصح : قول صاحب « التقربب » وهو ظاهر كلام الور . ويغرق 
أيضا » بأن النريم الموجودءتيقنا استحقاقه لا خصه » وشككنا في مزاحم . ملو 
در مزاحم»لم خرج هذا عن كونه يستحق هذا القدر في الذمة » وليست مزاحة 
الفرم متحتمة » فانه لو أبرأ أو أعرض» سانا الجيع إلى الآخر » والوارث مخالفه 


وإذا جرت القسمة » ثم ظبر غرم » فالصحيح أن القسمة لا تنقض» ولكن 
يشا ركهم الحمة » لأن القصود حصل بذلك. وفي وجه » بنقض فيستأنف . على 
الصحيح » لو قم ماله وهو حسة عشر على غرعين » لأحدها عشرون » والآخر 
عدرة » فأخذ الأول عشرة » والآخر خمسة » فظر غر له ثلاثون » استرد من 
كل واحد نصف ها أخذه . ولو كان دينهما عشمرة وعشرة > فقم الال نصفين » 
ثم ظهر غرم بمشرة »> رجع على كل وأحد ثلث ما أخذه . فان أتلف أحدها 
ما أخذ » وان ممسراً لا محصل منه شي فوحبان . :أصحمما :يأخذ الغرم اأثااث 
من الآخر نصف ما أخذه » وكأنه كل الال . ثم إذا أيسر المتلف © أخذ منه 
حلت ما أخذه > وقساء ينها . والثاني : لا يأخذ منه إلا ثلث ما أخذه ٠‏ وله 
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ثلث ما أخذه التلف دن عليه (© . ولو ظهبر الفربم الثالك » وظهر للمفلس ماله 
عتيق » أو حادث بعد الححر » صرف منه إلى من ظبر قط ما أخذه الأولان. 
فان فضل شيء قم على الثلائة » وهذا كله في ظبور غرم بدن قديم . فان كانه 
يحادث بعد الححر » فلا مشاركة في الال القدم . وإن ظہر مال قدم » وحدث. 
مال باحتطاب وغيره » فالقديم للقدماء خاصة » والحادث لاجميع . 


هه 


لو خرج ثيء ما بإعه الفلس قبل الحجر مستحقاً » والثمن غير باقر » فهو 
كدين ظبر » وحكمه ما سبق . وإن باع الماك ماله » فظبر مستحقاً بعد قيض 
امن وتلفه » رجع الشئري في مال المفلس » ولا يطالب الما كم به . ولو نصب. 
أمينا فباعه » ذفي كونه طريقاً » وجبان . كا ذكرنا في المدل الذى نميه القاضي 
ليع اارهوث . 
قلت : أصحها : لا يكون » قله صاحب « التبذيب ». اتتام 


وإذا دجم اللشكري أو الآمين إذا حملتاء طريقاً ¢ وغرم في مال المفاس » قدما 
على النرماء على المذهب »© لأنه من مصالح البيع كاجرة الكيال للا برغب عن. 
السراء من ماله . وفي قول © يضاربان . وقيل : إن رحما قبل القسمة » قدما . 
وإن كان بعد القسمة واستئناف حجر بسب مال تحدد » ضارط . 

نخملن 
فيا بباع هن هال المفلى ' 

مه مشائل.: | 

إحداها : ينفق الجا ك على المفلس إلى فراغه من يسح ماله وقسمته » وكذا 
0 (ه) عبارة المزين هكذا : ولك مل أخذه المتلف دين له عليه . 
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ينفق على من عليه مؤنته من الزوجات والاقارب » لأنه موسر مالم يزلملكه . 
وكذلك يكسوم المروف . هذا إذا لم يكن له كسب يصرف إلى هذه الحبات . 
وأنا قدر نفقة الزوجات » فقال الامام : لا شك أن نفقته نفقة العسرن . وقال 
الروياني : نفقة الموسرن . وهذا قياس الباب » إذ لو كان نفقة امسر © لما أنفق 
على القريب . 

تلت : يرحح قول إمام الحرمين بنص الشافمي رضي الله عنه » إذ قال في 
و الختصر » : أنفقعليه وعلى أهله كل نوم أقل ما کم من نفقة وكسوة . 


وتام 


الثانية : ياع مسكنه وخادمه . وإن كان عتاجاً إلى من خدمه ازمانة > أو 
كان منصبه يقتضي ذلك » هذا هو المذهب والمنصوص . وفي وحه »› يقيان إذا كا 
لقان به دون النفيسين . وف وحه 2 يبقى السكن فقط ٠‏ 

الثالثة : بترك له دست ثماب تليق به » من قيص » وسراويل > ومتمل »؛ 
ومكمّب . وإن كان في الشتاء زاد حبة . ويترك له عمامة » وطيلسان » وخف ودراعة 
يلسبا فوق القميص »> إن كان يلبق به لسا . وتوقف الامام في الهف وااطيلسات 
فقا ارك تفرم المروءة . وذكر أن الاعتبار عاله في إفلاسه » لا في بسطته 
وثروته . لكن المفبوم من كلام الأصحاب © أنهم لا وافقونه وعنموث قوله : تركما 
لا حرم المروءة ٠‏ ولو كان بلس قبل إفلاسه فوق ما يليق مثله رددناه إل ما يليق» 
ولو كان يلس دون اللائق تقتيراً < ر له . ويترك لعياله من الثوب © كا 
يترك له . ولا بترك الفرش والبسط › لكن يسامح باللد والحصير القليل القيمة . 


الرابعة : بترك قوت يوم القسمة له وان عليه نفقته > لأنه موسر في أوله» 
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ولا بزاد على نفقة ذلك اليوم ٠‏ وذكر الفزالي » أنه يترك له سكنى ذاك اليو 
أيضأ » فاستمر على قياس النفقة » لكن لم يتمرض له غيره . 

اامسة : كل ماقلنا يترك له إن لم نجده في ماله » اشتري له . 
قلت : قال صاحب « التبذيب » : بباع عليه مركوبه » وإن كان ذامروءة. قال 
أصحابنا : وإذا مات المفلس » قد م كفنه » وحنوطه > ومؤنة غسله ودفنه على الدبون» 
وكذلك من مات من عبيدء » وأم وله » وزوجت إن أوحمنا عليه كفنبا» وكذلك 
أقار به الذبن تازمه نفقتهم » نص عليه في « الختصر » واتفقوا عليه . قال في والليان» 


ونس إلبه التفقة وما سوم . وانأع 


فصل 

من قواعد الاب » أن الفلس لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل » ولا يمكن 
من تفويت ما هو حاصل . فلو جني عليه أو على عبده » فله القصاص . ولا بازمه 
العفو على مال . فلو كانت الحنلة موجبة لمال » فليس له ولا لوارثه المفو بغير إذن 
الثرماء . ولو كان أسم في ثيء » فلس له أت يقيضه مساعاً عض الصفات 
القصودة المشروطة إلا إذهم. ولو کان وهب هبة تقتضي ااثواب»وقلنا : يتقدر الثواب 
عا يرخى به الواهب 4 فله أذ يرضى ا شاء . ولا يكلفه طلب زيادة » لأنه 
تحصيل . وإن قلنا : يتقدر الال » لم مز الرضى ما دونه . ولو زاد على امل » 
لم يجب القبول . وليس عللى الفلس أن يكتسب ويؤاجر نفسه ليصرف الحكسب 
والاجرة في الديون » أو بقيتها . ولو كان له أم ولد أو ضيعة موقوفة عليه» فهل 
يؤادرات عليه ؟ وجمان . ميل الامام إلى المنع . وفي آماليق العراقيين » ما يدل 
على أن الايجار أصح . فعلى هذا » يؤجر مرة بعد اخري إلى أن يفنى الان . 
ومقتضى هذا » إدامة المحجر إلى فناء الان »وهذا كالمستبعد. 
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فل 23 الاحار أصح »۾ وصحححه في د الحرر € . وذكر الفزالي ف و الفتاوى» 
أنه مير على إجارة الوقف مالم يظبر تفاوت بسبب تمجيل الأجرة إلى حدر لا يتفابن 


ور 
ت 


به الناس في عرض قضاء الدن » والتخلص من المطالية . واتاعم 


ف 

إذا قم الحا كم مال المفلس بين الغرماء » قبل بنفك الحجر بنفسه » أم بحتأج 
إلى فك الجا ؛ وحران . أصحم : تحتاج كححر السفه . هذا إن اعترف الغرماء 
أن لا مال له سواه . فان ادعوا مال آخر » فأنكر » فقد سبق بيانه .ولو اتفق 
الفرماء على دفم الحجر » فمل رتفم كالرهون » أم لا تفع إلا الجا كم لاحمال 
غرم آخر ؟ فيه الوح ان . ولو ع الغاس ماله لغرعه بدينه ولا غرم سواه » 
أو حجر عليه جاعة » فاعبم أمواله بديونهم » فيل يصح بنير إذن القاضي ؟ وجبان. 
اصح : لا بد من إذنه . ولو باعه امرعه بمين أو ببعض دينه » فهو کا لو بإعه 
لأجني » لأن ذلك لا يتضمن ارتفاع الحجر عنه» خلاف ما إذا باع بكل الان > 
فانه يسقط الان » وإذا سقط » ارتفع الححر . ولو باع لأجني بإذن الغرماء لم 
يصح . وقال الامام : يحتمل أن يصح كع الرهون بإذن امرتمن. 

الحم الثاني : الرجوع في عين المال » وتقدم عليه مسائل . 

إحداها : من ححر عليه إفلاس » ووحد من باعه ولم يقيض ااثمن متاعه عنده» 
فله أن يفسع البيع ويأخذ عي ماله ».والأسح : أن هذا اللخيار على الفور » 
كخيار الميب والخلف . فان على فل يفسخ »> بطل حقه من الرجوع في المين . وي 
وجه : يدوم كخيار المية لاولد . وف وجه : يدوم لاه آم 1 


الروضة ج | 4 - م / ٠١‏ 
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الثانيه : في اقتقار هذا الفسخ إلى إذن الجا ك » وجبان . أصحم : لا يفتقر» 
ثثبوت الحديث فيه » كخيار التق . ولوضوح الحديث » قال الاصطخري e:‏ 
الج منع الفسخ > نقضنا حكه . 
تلت : الأصح : أن لا ينقض » للاختلاف فيه . وتام 

الثالثة : لا محصل هذا الفسخ سم اناكم > وإعتاقه + ووطئه الميعة على 

اا ° 
الأصح > وتلغو هذه اأتصرفات . 
الرابعة : صركة الفسخض ع كقوله : فخت الممم أو نقضته ©» أو ردءته » فلو 
5 س ا 
أقتصر على رددت الثمن » أو فخت الع فيه » حصل اأفسخ على الأصح . ووحه 


انع : أن مقتفى الفسخ »> إضافته إلى مقن اطا 


حق الرجوع > اما يقبت بشروط » ولا مختص االییسع » بل محري في غيره 
من المعاوضات » وحصل بيانه بالنظر في الموض المتمذر #صيله ؛ والعوض السترجع » 
والمعاو ضة الي اناقل الملك بها إلى الفلس . أما العوض وهو الثمن وغيره من الأعواض» 
فيعتير فيه وصفان . أحدها : تعذر استكئنافه بالافلاس » وفه صور. 
إحداها : إذا كان ماله واف بالدون وحوازنا الحجر + فحجر > فى وت 
الرجوع > وحباك . وقطم الغزالي لنم »لان يقل .إلى الثم - 
الثانية : لو قال الغرماء : لا فسخ لتقدمك بالثمن لم يلزمه ذلك على اأفحيح » 
لان فيه مثة وقد يظبر مزاحم . ولو قالوا : نؤدي الثمن من <الص أموالنا » أو 


تبرع به أجني © فليس عليه القبول . ولو أجاب» ثم ظير غرم آخر » ل يزاحمه 
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في الأخوذ . ولو مات الشتري » فقال الوارث : لا ترجع فأنا أقدمك 2 لم يازمه 
القبول . فلو قال : أؤدي من مالي » فوحبان . وقطم في « النتمة »بلزوم القبول» 
ارت ع ل ۰ 

الثالثة : لو امتنع الذتري من تسلم شمن مع السار » أو هرب » أو مات 
مليئاً »وامتنع الوارث من التسلم > فلا فاخ على الأصح »© للدم عيب الافلاس » وإمكان 
الاستيفاء بالساطان . فاك فرض عحز » فنادر لا عبرة به . وأو مي بغير إذنه » 
فوح ن 5 أحدها 34 برحع کا أو برع رحل الثمن ٠.‏ والثاني 0 لا لان الحق 50 
صار في ذمته » وتوجبت عليه المطااية » خلا ولو أعير للمشتري شي 
فرهنه على الثمن » فلى اأو<بين . ولو انتقطع < حنس ااثمن » فان حوزنا الاعتياض 
عنه » فلا تمدر في استيفاء عوض عنه © فلا فسخ » وإلا فكانقطاع السل ذه » 
فیشت حق الفسخ عل الاظبر ٠‏ وعلى الثاني : بنفسخ 5 

الوص الثافي : كون الثمن حلا“ . فلو كان مؤجلاً » فلا فسخ على المذهب. 
وفيه وحه سبق في أول الاب . ولو حل الأحل قبل انفكاك ححره » فقد سبق 
ب نه هناك . وأما المعاوضة » فيمتبر فا ملك به المفلس » شرطان . أحدها : كونه 
معاوضة عتصة » فيدخل فه ناء 6 ورج منه أشياء .ا رج أزه لا فسخ 
بتعذر استيفاء عوض الصلح عن الدم »ولا يتعذر عوض الخلع قطماً . وأنه لافسخ 
ازوج بامتناعبا من تسلم نفسها 5 وڼ. ٠‏ سحا تعذر الصداك 1 لاف مروف . 
وأما الذي يدخل فيه » نه السل ءوالاحارة أما السل »> فاذا أفلس السلدم إايه 
قبل أداء الل فيه » فلرأس الال ثلاث أحوال . 

الأول : أن يكون باقاً “فلاسل فسخ المقد والرجوع إلى رأس الال كالبيع. 
فان أراد أن يضارب بالسل فيه » فسنذكر كيفية المضاربة . 

الثاني : أن يكون تالفاً » فوجبان . أحدها :له الفسخ والمضارية برأس الال » 
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لآنه تعذر الوصول إلى قام حقهءفأشبه انقطاع جنس المسلّم فيه . فعلى هذا قيل: 
جيء قول بانفساخ الس » ل جاء في الانقطاع . وقيل : لاء لأنه ريما حصل 
استقراض وغيره؛ مخلاف صورة الانقطاع لامعا :“ام اله الفسخ» کا لو أفلس 
المشتري بالثمن والبيع تالف . ويخالف الانقطاع » لأن هناك إذا فسخ » رجم إلى 
رأس الال بعامه » وهنا ليس إلا المضاربة » ولو ل فسخ لضارب بالمسلم فيه وهو 
أنقع غالا > فعلى هذا يقوم المسلم فيه ويضارب المسلم بقيمته » فاذا عرف حمته » 
نظر » إن كان في الال من جنس ااسلم فه» صرفه إليه » وإلا فيشترى نحصته 
منه ويمطا لن الاعتياض عنه لا جوز .هذا إذا لم يكن جنس المسلم فيه متقطماً. 
فان كان > فقيل : لا فمخ » إذ لا بد من الضاربة على التقدرين . والصحيح : 
ثبوت الفسخعلآنه يثنت في هذه الالة في حق غير المفلس » ففى حقه أولى » وكالرد 
بالعيب . وفيه فائدة > وال ما خصه بالفسخ» ا في الحال را الال . وما 
تخصه بلا فسخ »> لا بعطاه » بل يوقف إلى عود السام فيه فرشترى به . 
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لو قوآمنا الستم فيه » فكانت قيمته عشرن » فأفرز نا مسل من الال عثشرة» 
لكون الان مثل الال » فرخلص السعر قل اأشراء » فوجد العشرة جيم السلم 
فيه » فوجبان . أحدها وبه قطع في «الشامل » : برد الوقوف إلى ما خصه باعتبار 
قيمته آخراً »فيصرف إليه خمسة » والجسة الاقية توزع عليه وعلى سائر النرماء » 
لأن الموقوف باق على ملك الفلس » وح السا في المنطة » فاذا صارت القيمة 
عشرة © أمي دينه . والثاني وبه قطع في « التبديب » ونقله الامام عن الماهير : 


2 


يشترى به ع دقه وبعطاه» اعتمار أ يوم القسمة . وهو إن م علك الموقوف ¢ 
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فهو كالرهون بحق » وانقطع به حقه من الحصص »> حتى لو تلف قبل التسلم إليه» 
لم بتملق بشيء ما عند الغرماء » وبقي حقه في ذمة الفلس ٠‏ ولا خلاف أنه لو فضل 
الموقوف عن جيع حق السل » كان الفاضل للغرماء » وليس له أن يقول : الزائد 
لي . ولو وقفنا في الصورة المذكورة عشرة » فلا السعر » ولم نجد القدر السم 
فيه إلا بأربمين > فعلى الوجه الأول بان أن الدين أربءون » فيسترجع من الغرماء 
ما ينم د كه اران وعلى الثاني : لا يزاحمهم » وليس له إلا ما وقف له . 
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لو تضاربواء وأخذ السل ما خصه قدراً من المسلم فيه » وارتفع المجر عنه »ثم 
حدث له مال وأعيد المجر » واحتاجوا إلى الضاربة ثانا » قدمنا السا فيه . فان 
وحدنا قيمته كقيمته أولاً » فذاك . وإن زادت » فالتوزيع الآن بقع بإعتبار القيمة 
الزائدة » وإن نقصت » فيل الاعتبار بالقيمة اثانية » أم بالقيمة الأولى ؟ وجبان. 
الصحيح : الأول . قال الامام : ولا أعرف لثاني وجا . ولو كان اسم فيه 
عدا أو ٹوا 4 فحصة الس يشترى ها شقص منه لا-مرورة فان وحد 4 
فلمل الفسخ 5 

الال الثالث : أن يكون بمض رأس الال باقا » وبعضه تالفاً » وهو كتلف 
بعص اليح ¢ سنك 5 إن شاء الله تما 2 وأما الاحارة 4 فنتكلم ٤‏ إفلاس 

القسم الأول : ااستأحر » والاجارة نوعان . 

أدرهها : إحارة عَين ٠.‏ فاذا أجر ا ¢ أو دابة » وأفلس المستأجر قبل تسلم 
الاحرة ومةي المدة 4 فلمؤحر فسخ الاجارة عل الشور » تغز يلا للهناقسم مئزلة 
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الاعيان في البيع . وف قول : لاء إذ وجود لما . فعلى الشهور : إن لم يفسخ » 
واختار المضاربة بالاجرة » فله ذلك . ثم إن كانت المين الستأحرة فارغة » أجرها 
الحا م على املس > وصرف الاحرة إلى النرماء. وإن كان الفلس بعد مضي بعض 
المدة. » قلفؤحر فسخ الاحارة في الدة الباقية » والمطاربة بقسط الاضية من الاحرة 
اة بناءَ على أنه لو باع عبدن » قاف أحدهم_اء ثم أفالس > يفسخ البيع في 
الباق » ويضارب شمن التالف . ولي أفلس مستأحر الداية في خلال الطريق »وحجر 
عليه » ففسخ المؤحر » لم يكن له ترك متاعه في اليادة المبلكة > ولكن ينقله إلى 
مأمن بأجرة مثل يقدم بهاعلى الغرماء » لأنه لصيانة الال ثم في الأمن يضعه عند 


35 


الحا كم . ولو وضعه عند عدل من غير إذن الجا ک » فو سباك مذكوران في نظائرها. 
ولو فسخ والأرض المستأجرة مثغولة بزرع المتأجر » نظر » إن استحصد الزرع > 
فله الطالية بالحصاد » وتفرع الأرض » وإلا » فان اتفق الفلس والغرماء على قطمه» 
قطع » أو على التبقية إلى الادراك » فلبم ذلك » شرط أن يقدموا المؤجر بأجرة 
الل لمدة الباقية » لأا لفظه على النرماء . وإن اختلغواء فأراد بعضهم القطع 
وبمضبم التبقية » فمن أبي إسحاف.: عمل بالصلحة » والصحيح : أنه إن كان 
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له قبمه أو قطع 8 أحمنا من أراد القطع من املس والغرماء » إذ ليس عليه تثمية 
ماله لهم 4 ولا عام انتظار الاء. فعلى هذا » أو م ا المؤجر أحرة المدة الماضية» 
فهو أحد الغرماء » فله طلب القطع © وإن لم يكن له قيمة لو قطم » أججنا من 
طلب التقية » إذلا فائدة اطالب القطع . وإذا أبقوا اازرع بالاتفاق » أو بطلب بعضيم» 
وأجبناء » فالسقي وسائر الؤن » إن تطوع ا الغرماء أو بعضبم » أو أنفقوا عليه 
عل قدر ديونهم » فذاك 6 وإن أنفق بعضهم. ليرجع » ولا بك من إذت الحا كم » أو 
اتفاق النرماء والفلس . فاذا حصل الاذن» قدم النفق ما أنفق . وحكذا لو أنفقوا 


على قدر دوم 2 ظهر غريم آخر ء قدم النفقون ما أنفقوا على الفرماء . وهل 


ب 0۳ ~ 


تجوز الانفات عليه من مال افلس و »حا . این : لواز . ووحه انع : 
أن حصول الفائدة متوم . 

مت : وإن أنفق بمض الغرماء إذن الفلس وحده » على أن برجم عا أنفق» 
حاز وكان ديا في ذمة افلس > لا بشارك به الثرماء » لأنه وجب بعد الحجر. 


وإن أنفق رمم باذن ee‏ وقطءعل أن وه عام ٤ر‏ جم عل مي مالهم. الت علم 


النوع الثاني . الاحارة علىاذءة . وانا لات ني أن هله الاجارة » هل 
لما > الل حتى يجب فيها تلم رأس الال في الجاس »أم لا ؟ فان قلنا: لا > 
و الین > وإلا »> فلا أثر للافلاس بعد التفرق لمصير الأجرة مقبوضة قبل 
التفرف . ملو فرض اافلس في الجلس » فان أثبتنا خيار الجلس فيها » استغخي عن 
هذا الخيار » وإلا » فبي كاجارة المين . 

القسم الثاني : إفلاس الؤحر في إجارة المين » أو الذمة . أما الأولى » فاذا أجر 
دابة » أو دارا لرجل » فأفلس » فلا فسخ لاستأجر » لأت النافع المستحقة له 
متعلقة سين ذلك الال » فيقدم نبا كم يقدم حق الرتمن » ثم إذا طلب الغرماء بيع 
المستأجر > فان قلنا : لا يوز » فمليهم الصبر إلى انقضاء الدة . ون جوزتاه » 
0 ولا مبالاة ما ينقص من ممنه يسبب الاجارة » إذ ليس عليهم الصبر لتنمية 
الال . وأما اثثانية : فاذا التزم في ذمته نقل متاع إلى بلد » ثم أفلس » نظر » | 
كانت الاجرة باقية في يد المفلس »© فله فخ الاجارة والرجوع إلى عن ماله » وإ 

نت تالفة » فلا فسخ » ويضارب الغرماء بقيمة التفمة الستحقة » وهي أجرة المئلء 
كما يضارب الل بقيمة السم فيه . ثم إن حملنا هذه الاحارة سلا » فحصته بالمضاربة 
لا تسل إليه » لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه» بل ينظر » فان كانت المنفمة الستحقة 
قابلة للتبيض » بأن كان اللتزم حمل مائة رطل » فينقل بالحصة بعض امائة . وإِك لم 
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يقبله كقصارة ثوب » ورياضة دابة » وركوب إلى بلد» ولو نقل إلى نصف الطريق. 
للقي ضائماً »> قال الامام : لامستأجر الفسخ بهذا السبب . والمضاربة بالاجرة المذولة. 
وأما إذا ١‏ حمل هذه الاحارة ساماً 4 تسل الخصة بعيتها إليه » لحواز الاعتياض ٠.‏ 
هذا كله إذا لم يكن سل عيناً لاستيفاء النفمة الملتزمة . فان كان التزم التقل » 
وسل دابة لينقل عليها » ثم أفلس “بق عل أو الدابة المسامة تتميين بالتسين » 
وفيا وحباك مذكوران في باب الاحارة .فان قلنا: تتمين ٤‏ فلا فسخ وتقدم اشاح 
عنفعتها » كالعينة في العقد > ولا ء فهو کې لو لم يسلا . 


رع 


اقتزض مالاً » ثم أفلس وهو باق في يده » فللمقرض اارجوم فيه © سواء 


قلنا: عاك بالقض أو بالتصرف . 


مرج 


ع مالك واستوق نه » وامتنم من تسام ابيع » أو هرب »2 فېل لفشكري 
الفسخ م لو أبق البيع » أم لا لأنه لاتقص في نفس المبيع ؟ فيه وجبان . 

الشرط الثاني لمعاوضة : أن تكون سابقة الححر . وف بعض مسائل هذا 
الشرط > خلاف . فاذا اشتري المفلس شيا بعد الححر » وصححناء ؛ فقد سق في 
وت الرجوع خلاف . ولو أجر دار وسلا إلى الستأجر > وقبض الاجرة ثم 
أفلس وحجر عليه » فقد سبق أن الاجارة مستمرة » فان الهدمت في أثناء المدة » 
انفسخت الاجارة فا بقي » وضارب الستأجر بحصة ما بقي منها إن کان الانهدام 
قبل قسمة الال بيهم . وإن كان بعدها » ضارب أيضاً على الأصح » لاستناده إلى 
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عقد سبق الحجر » فأشه انهدامها قبل القسمة . ووجه المنع : أنه دن حدث بمد 
القسمة . ولو باع جارية بمبدء وتقابضا > ثم أؤاس مشتري الجارة وحجر عليه » 
وهاحكت في يده » ثم وجد بائما بالمبد عيبا » فرده » فله طلب قيمة الحارية 
لا عحالة . وكيف يطالب 9 وحبان . أصحما : يضارب كنيره . والثاني : يقدم 
على الفرماء بقيمتبا » لأنه أدخل بدلما عبدا في الال » ويخالف هذا من باعه شيئاء 
لأن هذا حق مستند إلى ما قبل الحجر . وأما العوتض » فيشترط في المبيع امرجوع 
فيه شرطان . 

أحدها : بقاؤه في ملك افلس . فلو هلك بافه أو حنانة “لم برجع » سواء 
كانت قيمته مثل الثمن » أو أكثر » وليس له إلا الضاربة بالثمن . وف وجه : 
إن زادت القيمة » ضارب ما واستفاد زيادة حصته . ولو خرج عن ملكه يدم » 
أو هة » أو إعتاق » أو وقف» فهو كالحلاك» ولس له فسخ هذه التصرفات » بخلافه 
الشفيع » فانه يفسخبا. لسق حقه عليها . ولو استولد » أو كاتب » فلا رجوع . 
ولو در » أو علق بصفة »> أو زوجبا » رجع . وإن أجر » فلا رجوع إن لم 
نجوز بيع الستأجر » وإلا » فان شاء أخذه مسلوب النفمة لحق الستأجر > وإلا » 
فيضارب لثمن » وإن جى » أو رهن » فلا رجوع . فان قفى حت الي عليه 
والرتهن يبيع بعضه » فالبائع واجد عض البيع » وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. 
ولو انفك الرهن » أو برىء عن الحنالة »> رجع . ولو كان ابيع صيداً فأحرم 
البائم » مرجع . 


رع 


لو زال ملك المشتري » ثم عاد » ثم حجر عليه » فان عاد بلا عوض > 
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کالارٹ ¢ والمية ¢ والوصية 3 فی رحوعه وحہان . وإن عاك د« وض ¢ أن اشر أى» 
IY 030‏ 500 ومع ا“ . 1 0 5 2 5-5 
فان كان دفع لثمن إلى البائم الثاني » فكموده بلا عوض . وإن لى يدقمه » وقلنا 


بشوته لام لو عاد بلا عوض » فبل الأول أولى اسبق حته » أم الثاني لقرب 


حقه ٤‏ م يشير كان ویضارب كل بنصف الثمن ؟ فيه أوحه. 


‘I sS‏ 5 7 ام 
وعيره . قاب اغوي : وتحري الوحبانك وم و رد انه دعمب . وشاع 


وعجر اکان وعوده ٠‏ كانفكاك ارهن . وقيل اعود املك . 
e‏ ر 5 ۲ و ١‏ و 5 ١‏ لوه 5 ت 
چ :لو كان المبييع ش ةا مدموعا ي وم م الشفيع حتی حجر ك الشري» 
وأفلس لثمن 4 دأوحه 5 أحدها ياخده الشفيع 3 ويؤخد دئّهة أنقمن ¢ فحص 


به البائ جما بين امین ٠‏ والثاني : بأخذه البائ » وأصدئ عند الشيخ أي حامد» 


والقاضي آي الطيب 6 وآخرن ا التفيع » ويكون الئمن بن الغرماء كل.م. 


ر 


ااشرط الثاني :'ن لا حدث في الم تثير مانع. ولنتغير حالان. حال بالنقص » 
وحال االزادة . الأول : التقص » وهو قسماك . 

أحدها : نقص لا بتقط الثان عليه » ولا يفرد بمقد » كااميب . فان كان 
بآفة اوية ٠»‏ فالائع ايار . إن شاء رجع فيه ناقصاً ولا ثيء له غيره » وإن شاء 
ضارب بااثمن كعك ابيع ف بد البائعم » وسواء كان التقص و كسقوط بعص 
الأعضاء والعمى » أو غيره » كنسيان الحرفة والتزويج والاباق والزة . وحكي قول: 
أنه يأخذ العيب » ويضارب بارش النقص + ك نذكره في القسم الثاني إن شاء الله 
تعالى . وهو شاذ ضعيف . وإن كان بحنابة » فان كان يناية أجني © ازمه الأرش» 
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إما مقدر » وإما غير مقدر » بناء على الملاف »ني أن جرح المبد مقدرء أم لا ؟ 
وللبائع آ خد عيبا والمضاررة ثل سبة ما نقص من اأقيمة من الأمن . وإرت 
كان بجنابة البائع: » فكالأجني . وإن كان نالة الشتري » فطريقان . أصحم) عند 
الام :أنه كالأجني » لأن جنالة ااشتري قبض واستيفاء » فكأنه صرف حزءا 

من المبيع إلى غرضه . وااثالي ونه قطم صاحب « التبذيب » وغيره : أنه كحنابة 
البائع على اليم قبل القبض » ففي قول» كالأجني » وعلى الأظبر » كالاقة اللماوبة. 
تلت : الذهب : أنه كلافة الساوية » وبه قطم جماعات. واتأع 


القسم الثاني : نقص يتقسط ااثمن عليه > وبصح إفراده بالمقد » کن اشترى 
عدن أو ثوين ©» قلف أحدها في بده » ثم حجر عليه > فلابائم أخذ اااي 
حصته من ااثمن ©» والضاربة حصة من التالف . ولو بقي جميع الميع » وأراد 
البائع الرجوع في بمضه » مكئن 4لأنه أنفع للثرماء من الفسخ في كله » فهو م 
أو رحم الأب في نصف ما وهبه » تجوز . ومن الأصحاب » من حكى قولين في 
أنه يأخذ الباي حصته من الثمن»أم مجميع الثمن ولا يضارب بشيء ؟ قال الامام : 
وطردها أصحاب هذه الطريقة في كل مسألة تضاهها . حتى لو باع شقصاً وسيفا 
عائة » يأخذ الشقص يميم الالة على قول . قال الامام : وهذا قريب من خرق 
الاجماع » هذا إذا تلف أحد السدن ولم يقبض من الثمن شليا. أما إذا باع عبدين 
متساوبي القيمة بمائة » وقبض حمسينءفتلف أحدها في يد المشتري » ثم أفلس » 
فالقدم “أنه إلا رجوع ©» بل يضارب باي ااثمن مع الغرماء 5 والمديد : أنه بر جع. 
فملى هذا يرجم في ميم السد الباي بما بقي من الثمن » ويجمل ما قيض في 
مقابلة التالف . هذا هو المذهب > والنصوص . وقيل : فيه قول مخرج : أنه يأخذ 
خصف المد الاي بنصف باي الثمن ¢ ويضارب الغرماء شصفه . وأو قنضص ن 
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الثمن 0 ول تاف ثيء من الح ¢ فقي رحوعه » القولان »> القدم » والحديه 3 
فعلى الجديد : وچ ف ابيع بقسط الاق من امن فلو قض ذف اأشمن 4 


رجح في نصف العبد البيع » أو المبدين البيمين. 


فر 
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أو أغلى الزيت البيع حتى ذهب عضه © م أفلس ¢ فالمذهب وه قطم الخبور + 
أنه كتلف يعض المبيسع > کا لو انصب . فعلى هذا إن ذهب تصفه » أخذ الباق 
بنصف الثمن » ات بنصفه . وإ ذهب له » أخذ بثلشه وضارب ,ثلث ااثمن. 
وقيل : وحبان . أصحي : هذا . والثاني : أنه كتميب البيع » فيرجع فا بقي 
إن شاء » ويقنع به . ولو کان بدل اازيت 'عصير » فالأصح: أنه كالزيت . وقيل». 
تميس قط » لأن الذاهب مته الاء » ولا مالية له » مخلاف الزيت . فاذا قلنا : 
بالأصح » كان المصير أربمة أرطال » يساوي ثلاثئة درام »> فأغلاها فصارت ثلاثة 
أرطال » فيرحم في الباق » ويضارب بربع الثمن الذاهب » ولا عبرة بنقص قيمة 
المنلى لو عادت إلى درهمين . فلو زادت فصارت أربمة» بي على أن اازيادة الحاصلة 
اة عين» أم 5 ؟ إن قلنا : أي » فاز البائم يا زاد . وإن قلنا: عين » قال 
القفال : الحواب كذلك . وقال غيره : يكون امفلس شريكا بالارم اازائد . فلو 
بقيت القيمة ثلاثة » فان قلنا : الزيادة أثر » فاز بها البائع . وإن قلنا : عين » 
فكذلك عند القفال وعند غيره » يكوث المفلس شريكاً ثلاثة أر باع درم © فان 
هذا القدر > هو قط الرطل الذاهب » فيذا هو المستمر على القواعد . ولصاحبه 
« التلخيص » في السألة كلام غلّطوه فيه . 


الؤأهةؤ سه 


بت 

أو كان البيع دارأ فانهدمت » ولم يتلف من تقضبا ثيء» فله حك القم الأول» 
كالعمى ونحوه . وإن تلفنقضها احراق وغيره .فهو من الق الثاني » كذا أطلقوه. 
ولك أن تفول : ينغي أن يطرد فيه الخلاف السابق في تلف سقف الدار اليسة 
قل القض » أنه كالتعيب > أو كتلف أحد السدين . 

الخال الثاني : التغير بالزيادة » وهو نوعان . أحدها : الزيادات الحاصلة» لامن 
خارج > وهي ثلائة أضرب . 

أحدها : المتصلة من كل وجه » كالسلمن > وتعم الصنعة » وكبر الشحرة » 
فلا عبرة بها . وللبائع الرجوع من غير شيء يلتزمه للزيادة » وهذا حك الزيادات 
في جيم الأبوابءإلا الصداق » فان الزوج إذا طلق قبل الاخول » لا يرجم 
في النصف الزائد إلا برضاها . 

الضرب الثاني : الزبادات المنفصلة من كل وحه » كلولد > واللين » وااثمرة ؛ 
فيرجع في الأصل » وتدقى الزوائد للمفلس . فلو كان ولد الآمة صفيراً » فوجبان. 
أحدها : أنه إن بذل قيمة الولد » أخذه مع الأم » وإلا » فيضارب لامتناع التفريق. 
وأصحما : إن بذل قيمة الولد » وإلا فيباعان ويصرف ما بخص الأم إلى البائع » 
وما بخص الولد إلى الفلس . وذكرنا وحبين » فا إذا وجد الام معيية » وهناك 
ولد صغير : أنه يترك الرد ويتتقل إلى الأرش »> أو بحتمل التفربق لاضرورة. وف 
إذا رهن الام دون الولد » آنا ساعان مما » أو حمل التفريق . ولم يذكروا 
فا نحن فيه احمال التفريق » بل احتالوا في دفمه » فيحوز أن يقال : بحجيء وجه 
التفريق هنا » لكن لم يذكروه اقتصاراً على الأصح » ويجوز أن يفرق بأن مال 
اللفلس مبيع كله »> مصروف إلى الغرماء » فلا وحه لاحهال التفريق » مع إمكان 
للحافظة على جانب الراجع » وكون ملك المفلس مزالا . 


له ©]لأ - 


"نت : هذا الثاني هو الصواب» وبه قطع الخبور تصربحا وتعريضا» وحكى 
صاحب « الحاوي » والمستظبري » وغيرها وجرا غرياً ضميفا : أنه يجوز التفريق 
نها للغسرورة » كسألة الرهن . وقلوا : ليس هو بصحيح ء إذ لا ضرورة > 
وفرقوا ما سبق » فحصل أن دعوى الامام الرافمي ليست مقبولة . وتام 


رع 


لو كان البيع بذراً > فزرعه فنبت » أو بيضة فتفرخت في يده »ثم فلس » 
فوجبان . أصحها عند العراقيين وصاحب « التبذيب » : يرجع فنه» لأنه حدث من 
عين ماله 0 عين ماله الست صفة أخرى > فأشيه الوآدي” () إذا ضار خلا 
والثاني : لس له الرجوع » لان اليم هلك » وهذا شىء حديد استحد اعا » 
وري 11 0 في المصير إذا تمر ف يد المشتري » ثم تخالل » ثم فلس 5 
اشترى زرعاً أخضر مع الأرض » ففلس وقد اشتد الحب » فقيل بطرد 0 : 
وقيل : القطم بار جوع : 

الضرب الثالث : الزيادات المتصلة من وه دون وحه » کال مل .فان حدث 
بعد الثشراء » واتفصل قبل الرجوع » فحكمه ما سبق في الفسرب الثاني .ولك 
كانت حاملاً عند الثسراء والرجوع جیا » فهو كالسّمن فير جع فيا حاملاً . وإن 
كانت حاملاً يوم الشراء وولات قبل الرجوع» ففي تمدي الرحوع إلى الولد » قولان» 
اء على أن الل يعرف > أم لا ؟ إن قلنا : نعم وهو الأظبررحع كم لو اشترى 
شيئين » وإلا »> فلا » وإن كانت عائلاً عند الشسراء » حاملاً عند الرجوع » فقولا 
أظبرها عند الور : برجم فيها حاملاً » لآن الجل تامع في ايع »فكذا هنا . 
الثاني : لا دج في الجل » فعلى هذا: : رجع ف الام عل الأصح . وقيل: لاء 


)١(‏ الودي على وزت فميل : صفار التل › الواحدة : ودية. 


ا 


بل يضارب . فان قلنا : برحم في الام فقط » قال الشيخ أو جمد : برجع فیا 
قل الوضع . فاذا ولدت» فالولد هفلس . وقال الصيدلاني وغيره : لا رحع فيالحال» 
بل يصير إلى انفصال الولد > ثم الاحتراز عن التفريق بين الام والولد » طريقه 
ما سيق . ا 

تفت : قول الشيخ أبي د هو ظاعر كلام الأكثرين » وصرح به صاحب 
« الحاوي » وغيره . قال ساحب « الماوي »: ولا يازم تسليمم إلى البائع »لى الفلس» 
ولا إقرارها في يد افاس أو غرمائه » لق البائع في الأم » ولا يجوز أخذ قيمة 
الولد » فتوضع الام عند عدل يتنةان عليه » وإلا فيختار الحا م عدلاً . قال : 
ونفقتبا على البائع دون افلس » لأنه مالك الأم » وسواء قلنا : تحب نفقة الحامل 
لخلباء أم لا . قال أصحانا : و L>‏ سار اللموانات الهائلة والحاملة > الحارية » 


إلا أن في بافي الحيوانات » موز التفريق ستها وبين ولدها الصغير » يخلاف الحارة . 


وتام 
قرع 


انار امار بألا که وظبورها بالتأ بير ¢ قر ان من استتار انين وظبوره الا تقصاك. 
5 7 ۶ 5 5 9 9 ° 5 0 ا 1 

وفيبا الاحوال الارسم الذكورة بي الحنين . أولحا : ان يشكري علا عليم) ثرة غير 

مؤدّرة ¢ وكانت Ac‏ الرحو 5 شير م رة اا ٠‏ وثانيبا : أن يشكرها ولا رة 

عليبا » ثم حدث ہا ثرة عند اأرحوع مؤّرة » أو مدركة ع أو حدوذة ؛ کا 

٠. : E ٠. يما‎ 

م درتام في المل . وثاك؛: إذا کات مرا عند الشراء غير مؤرة» وعند الرحدوع 

ب 4 / ب 

مؤرة » فار يقاب , أحدها : أن أخذ الاثم الثمرة على القولين في أخذ الولد 
ر ت GS‏ 


: 4 حََ اد 5 8 a‏ عع 
إذا 3 ات حا ا | ا وو ص وت و | ر جوع . و ١‏ اني | أقطع ا خدها لما 
+" خث 3 .ت 5 ٠‏ 


- ۲ ده 


وإن كانت مستترة ؛ فبي شاهدةموثوقبهاءقابلة للافراد بالليم » وكانت أحد مقصودي 
البيع » فرجع فيها رجوعه في التخيل . ورابعها : إذا كانت النخلة عند الشراء 
غير مطامة »و أطلعمت عند المشتري »وکانت يوم الرجوع غير مؤرة »> فقولال. أظبرها 
وهو روابة المزني وحرملة : .يأخذ الطلع مع الخل » لأنه تبع في البيم » فكذا 
هنا . والثاني : لا يأخذه وهو رواة الريم » لأنه يصح إفراده فأشبه 0 : 
وقيل : لا يأخذه قطما . قال الشيخ أو حامد : وعلى هذا قياس ثمرة التي لم 
تۇر . فحيث أزال الماك باختياره بءوض » بيع ملم يؤر .وإن زال قبراً بموض» 
كالشفعة » والرد بالميب » فالدمية على هذن القولين . وإن زال بلا عوض »باختيار 
أو قبر»كالرجوع ببة ااولد » ففيه أيضاً القولان . وحم بتي الثمرة وما يلتحق 
ا بالؤيرة» ومالا ء أوضحناه في ابيع . فاذا ةنا بروابة اازني »فجرى التأبير والرجوع؛ 
فقال الائع : رجمت قبل التأبير » فالمار لي » وقال الفلس : بمده » فالمذهب: أن 
القول قول المفلس مع يينه » لأن الأصل عدم الرجوع حينئذ » وبقاء امار له . 
قال المسعودي : ومخرج قول أن القول قوله بلا عين ۾ بناء على أن اكول ورد 
اليمين كالاقرار » وأنه لو أقر » لم يقبل إقراره . وني قول : القول قول البائع » 
لاه أعرف يتصرفقه . 
ررق ی ن ی رل أذ ار راان اع و ي 
إن اتفقا على وقت التأبير »واختلنا في الفسخ » فقول المفلس . وإن أتفقا على وقت 
الفسخ »واختلفا في التأبير » فقول اليائم» كالقولين في اختلاف اازوجين في اتفضاء 
العدة » والرحعة » والاسلام . قال صاحب « الشامل » وغيره : ودا لو قال 
الائع : بعتك بعد التأبير » فاائمرة لي . وقال الشتري : قله » فالقول قول البائع 


مع عينه »> وقد ذكرت هذه المسألة ف اءتلاف المتمايعين 5 دااع 


5 ۳ - 


فاذا حاف ا مفلس » حاف على نفي العم سی الرجوع عل اتام لا عل 
خذى السق 1 


وه 


مت : فلو أقر البائع أن الفلس لايع تاريخ الرجوع » سلدّمت الثمرة للمفلس 
بلا عين ۰ انه بو افق عل نفي عامه » قاله الامام 5 اتتام 


فان حاف » بقيت الثار له . وإن نكل » فبل للغرماء أن علفرا ؟ فيه الحلاف 
السابق » فا إذا ادعى الفلس شيا ولم حاف . فان قلنا: لا افون وهو الذهحب» 
أو علفون » فنكلوا » عرضت اليمين على البائع » فان نكل » فبو م لو حاف المفلس . 
وإن حلف » فان حملنا اليمين المردودة بعد التكول كالبينة » فااثمرة له . وإِن حملناها 
كالاقرار » فعلى القولين في قبول إقرار الفاس في مزاحمة المقر له الغرماء . فاك لم 
يقبله » صرفت امار إلى الفرماء . فان فضل شيء› اد البائع حلفه السابق . هذا 
إذا كذب الغرماء البائم » ا كذبه الفلس . فان صدقوه »م يقبل قولهم على اللفلس» 
بل إذا حلف » بقيت الثار له » وليس لمم طلب قسمتها » لآنهم يزعمون أنها للبائع » 
ولس له التصرف فيباء للححر » واحتّال أن يكوث له غرم آخر » لكن له إجادم 
عل عا إن انت من ان عقي > أو إراء ذمته من ذلك القدر » هذا هو 
الصحيح »م لو جاء الكاتب بالنحم » فقال السيد :غصبته » فيقال : خذه» أو أبرئه عنه. 
وقي وحه : لا تحبرون» خلاف لكاتب » لأنه خاف المود إلى الرق إن لم يأخذه 
ولس على امفاس كبير ضرر . وإذا احبروا على أخذها » فللبائع أخذها متهم لاقرارم . 
وإن لم تحبروا وقسمت أمواله » فله طلب فك الححر إذا قلنا : لا يرتفع بنفسه . ولو 


كانت من غير جنس حقوقبم » فيمت وصرف ينها إلييم تفريماً على الاجبار »لم يتمكن 


E 


٠ 


- ٤ = 


البائم من أخذء دنهم » بل علييم رده إلى الشتري . فان لم يأخذه » فهو مال ضائم. 
قلتك : هذا هو المحيح امروف . وف و الحاوي » وحه شاذ : أنه يجب 
عليهم دفع الثمن إلى البائع » لأنه بدل الثمرة فأعطي حكمبا » والصوان ما سق . 


اتام 


ولو كان في المصدقين عدلان شبدا بام بصيغة الشبادة وشرطباء أو عدل وحلف 
معة البائع » قفي له. كذا أطلق الشافمي رضي ايله عنه وجماهير الأأصحاب ؛ وأحسن 
بض الشارحين للاختصر »> فحمله على ما إذا شبدا قبل تصديق البائع . ولو صدق 
بعض الثرماء البائع » وكذبه بعضهم » فلافلس تخصيص المكذبين «الثمرة . فلو أراد 
قسمتبا على الميع » فوجبان . قال أبو إسحاق : له ذلك » م لو صدقه الجيع .وقال 
الأكثرون : لاء لآن المصدق بتضرر» لكون البائم يأخذ منه ما أخذ » وامفلس لابتضرر 
بعدم الصرف إليه » لامكان الصرف إلى من كذب » تخلاف ما إذا صدقه الجيع . وإذا 
صرف إلى المكذيين © ولم ييف بحةوقهم » ضاربوا المصدقين في باقي الأموال بقية 
دنهم مؤاخدة لهم على الأصح النصوص - وفي وحه : جميع ديوهم ‏ لن زعم الصدقين › 
أن هذا من ديون المكذبين لم بأد . هذاكله إذا كذب المفلس البائع » فلو صدقه » 
نظر » إن صدقه الغرماء أيضأ » قضي له . وإن كذيوه وزعموا أنه أقر عواطأة » 
فى القولين في إقراره بعين أو دن . إن قلفا: لا يقبل » فاابائع تحليف الغرماء 
أنهم لا دەر فورن. رحوعه قىل التأبير عل الذهب 2 وقيل :ي تحليفهم اأقولان ٤‏ 
حلف الغرماء على الدن » وهو ضعيف » لأن اليمين هنا توجبت علييم ابتداء » 
وهناك نوبو عن المفلس 5 واليمين لا تڪري فہا الثياية 5 
تقلت : وليس لغرماء تحليف الفلس» لأن القر لا مين عليه فما أقر به » قله 
في « الحاوي » وغيره . العم 


- ١56 


ر 
الاعتبار في انفصال الحنين وتأبير امار محال الرجوع دون الححر » لآن ملك. 
الفلس باق إلى أن يرجم الاثم . 
ضسل 
متى رجع البائم في الشجر وبقيت المار هفلس » فليس له قطمبا » بل عليه 
إبقاؤها إلى الحداد »> وكذا أو رجع في الأرض وهي مزروعة بزرع المفلس » يترك 
إل الماد کا لو اشترق آرضا مزروعة » لم يكن له تكليف البائع قلمه . ثم, 
إذا أبقي الزرع » فلا أجرة على الذهب . وحكي قول مخرج ما أو بى أو غرس» 
فان للبائع الابقاء بأجرة » ثم الكلام في طلب الثرماء والمغلس » القطم » أو الحداد 


والحصاد على ما سيق 7 
ر 


متى ثبت الرجوع في المر التصريح يدعبا مع الشجر » أو قلنا به في الحالة 
الثالئة والرابسة » فتلفت المار ماتحة » أو أكل أو غيرها » ثم فلس » أخذ البائع 
الشحر نحصتبها من الثمن » وضارب نحصة اأثمر » فقوم الشحر وعليها الثمر » فيقال 
مثلاً : قيمتها مائة » وتقوتم وحدها فيقال : تسعون » فيضارب بمشر الثمن . فان حصل 
في قيمتها انخفاض أو ارتفاع » فالصحيح أن الاعتار في المار بالآقل من قيمتي يوي 
القد والقبض » لأنما إن كانت بوم القبض أكثر » فالنقص قبله كان من خعان البائع» 


فلا بحسب على المشتري . وإن كانت وم المقد أقل > فالزيادة ملك المشكري » وتافت» 


ات 


فلا حق للبائم فيا . وقي وجه شاذ : بمتبر يوم القبض . وأما الشجر » ففيبا 
وحبان . أحدها : يعتبر أكثر القيمتين » لآن المع بين العقد واأقيض من ضمانف 
البائع > فنقصه عليه » وزيادته المشتري » فيأخذ بالأكثر » ايكون اانقص عسوا 
عليه . كم أن في الثمرة الباقية على المشتري » يمتبر الأقل » ليكون النقص عسوا 
عليه . والثاني : يمتبر يوم المقد قل أم كثر , لان ما زاد بعده فو من اأزيادات 
المتصلة » وعين الأشحار باقية » فيفوز با الائم » ولا بحسب عليه . وهذا اثانيء 
هو النقول في « التهذيب » و « التتمة » وبالآأول حر م الصيدلاني وغيره» وصححه 
التزالي . مثل ذلك »> قيمة الشحر وم ا یع عشرة » وقمة أأثمر حمسة . فلو لم 
تلف القمة + الاد الشحرة فلي الئمن » وضارب لاثمرة «الثاث . وإن زادت قيمة 
الثمرة وكانت بوم القض عشرة »2 فعلى الصحيح » هو كا لو كانت الما اعتبارا 
لأقل قيمتها . وعلى الشاذ : يضارب بنصف ااثمن . ولو تقصت وكانت بوم القبض 
درهمين ونصفاً » ضارب مخمس الثمن . فلو زادت قيمة الشحر أو نقصت» fk‏ 
على الوحه الثاني  »‏ لو بقيت الها . وعلى الأول كذلك إن نقصت . وإ 
زادت » 5كانت خدة عشر » ضارب ربع الثمن . قال الامام : وإذا اعتيرنا في 
أقل القيمتين فتساوتا > ولكن سنا نقص . فان كان لجرد انخفاض السوق » 
فلا عبرة به . وإن كان لعيب طرأ وزال » فكذلك على الظاهر . كم أنه يسقط 
بزواله حق الرد لاليب . وإن لم بزل العيب » لكن عادت قيمته. إلى ما كان بارتفاع 
السوق » فالذي أراه ؛ اعتبار قيمته يوم اليب » لان النقص من مان الائع » 
والارتفاع بمده ثي ملك المشتري ٠‏ فلا بره . قال : وإذا اعتبرنا في الشحر أكثر 
القيمتين > فكانت قيمته يوم العقد مائة » ويوم القبض مائة وخمسين » ويوم رجوع 
الاثم مائتين » فالوحه: القطع باعتبار الائتين . ولو كانت قيمتها يومي المقد والقيض 


ما فک رناه » ويوم الردوع مائة» اعتير يوم الرجوع » لأن ما طراً من زيادة و ونقص وزال» 


= ۷ - 
لس ئ بوم العقد حتى يقول:إنه وقت المقادلة ¢ ولا وم أخذ البائم أبحسب عليه 0 


ر 


سبيل التوزيع في كل صورة تلف فيا أحد الشيئين ابيمين » واختلفت القيمة 
وأراد الردوع إلى الاي على ما ذكرناه في الأشحار واأمار بلا فرق . 

الموع الثاني من الزيادات ا م التق بالبيع من خارج ¢ وينم إلى عين 
محضة » وصفه عة »© قفر كن منها . الخرن الأول : العين اة » ولا حالات. 
أحدها : أن تكون قابلة للتمبيز عن أابيع كن ایی أرما ری یا أو 
بی ٠‏ ثم فاس قل أداء اأثمن » فاذا أختار الماع الرحوع ق الأرض 2 نظر > إٺ 
اتفق الثرماء والمفلس عل القلع وتسلم الارن امضاء > رحم فا وقلعوا » وأدس 
له أن ازم أخذ قم الغراس والناء ليتملكبا 8 الارض ٠.‏ وإذا قلموا ¢ وحب 
نوه لتر فق مال الفلس » وإن حدث في الأرض نقص القا.م » وحب أرشه 
ي ماله . قال الشيخ. أو حامد : يضارب به . وي » الہذب » ف 3 التبديب 6: 
أنه يقدتم به » لأنه لتخليص ماله . وإن قال افلس : يقلع . وقال الغرمأء : نأخذ 
القيمة من الام يتملكه ‏ أو بالمكس » أو وقع هذا الاختلاف بين الثرماء» أجيب 
من في قوله الصلحة . فان امتنموا ججيماً من القلع “لم بجيرواء لأنه غير متمد. ثم 
فله ذلك لاه بندفم به الضرر من الحانين » والاختيار فيه إأبيه» ولس لاغرماء 
والمفلس الامتناع ؛» حلاف ما مسق ف الزرع 2 لأن له أمداً قریاً . وإث أراد الرحوع 
ي الأرض وحدهاء لم يكن له ذلك عى الاظہر ۾ لآنه ينقص قيمة البناء والغراس» 


ويضرم » والضرر لا يزال. بالضرر . وف قول : له ذلك » م لو صي المشتري الثوب 
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ثم فلس ¢ بر حع مع اليائم ف أ اموب فقط 5 : إن كانت الارض کثبرة القيمة» 
-والبناء والئراس مستحقرن بالاضافة 0 له ذلك . وإن كان عكسه ء فلا إتاع) 
الأقل الأكثر . : إن أ راد الرجوع في البياض التخلل بين البناء والشجرء 


ویضارب لاماي بقسطه من الثمن » كان له . وإن أراد ا ¢ فلا »فان 
ولا بالأظبر 0 فالبائع يضارب بالئەن ¢ أو دمو د )0 إلى ذل قيمتها أو قلعم مع غر أمة 
او |انقص . وإن مكناه من الردوع وما ¢ فوافق الغرماء والمغلس » وع الأرض 
وميم حن باعوا البناءء» فداك 5 وط رس اأتوزه 2 0 ما سيق ف الرهن . وإ أمتنع » 
/ حبر على الاظبر » وإذا م م يوافقهم » فباعوا ال 1 والغراس » به ي لاام ولاه التملك 
القيمة » والقلم مع الآرة ش » ولامشتري الي ار في اليم إن كان جاهلاً محال 
ما اشتراه » هذا الذي ذكرنه في هذا الضرب » هو الذي قطع به الاهيرفي الطرق 
كلباء وهو الصواب المتمد . وذكر إمام الرمين في المسألة أربعة أقوال. 

أحدها ٠‏ لا رجوع حال . والثافي : تمان ار والمناء رققاً بالفاس . والثااث 
2 ف الارض و تحبر زليه ثلاث داك 0 تملك البناء والغراس باأقيمة ¢ وقامها 
مع العزام ارش اأشقص 4 وإبة وما باحرة الل 1 ادها من ملكي 1 وإذا عين خصلة؛ 
فاختار الغرماء واللمفلس غيرها » أر امتنموا من الكل » فوحبان في أنه برح إل 
الارن 2 وبقاع نا 3 أو يروث عل ما عيلة . والراسع 8 إن كانت قيمة اء 
اش ٠فالبائع‏ فاقد عين ماله . ١‏ إن كانت قيمة ا“رض أكثر > فواحد . هذا تمل 
الامام » ولابعه ال زاي وأصحابه عل الاقوال اأثلارة ا ول » وهذا النثقل شاد 
منكر لا يعرف » وليت شعري من أن ف هذه الأقوال ؟ 


شترى الآر ض من رحل » والغراس من آخر » وغر سه فا » ثم قلس الكل 
O‏ وي هاش ا م تمه : فوله « عوك » إشارة إل 7 a‏ 8 اتن دكن ذلك 


ع 
i oi‏ ¢ 
5 شما 40 4 مکن 
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المفر وأرش نقص, الأرض إن نقصت . وإن أراده صاحب الأرض » فكذلك إن 
خمن أرش النقص » وإلا » فوحبان . أحدها : ألنع » لانه غرس محترم »> كغرس 
الفلس . والاني : له لانه باع الفرس مفرداًء فيأخذه كذلك . 

الحال الثاني : أن لا تكون الزيادة قابلة لاتمييز » كخلط ذوات الأمثال بعضها بسض » 
فاذا اشتري صاع حنطة أو رطل زيت » فخلطه محنطة »أو زيت» ثم فلس »© فان كان 
مثله » فللبائع الفسخ » وتملك صاع من الخلوط » وطلب القسمة . وإن طلب البيع» 
اى عبن حقه » و صل ابع إل بدل حقه )وقد يكون له غرض ٠.‏ وإن كان الخاوط أردأ من 
اليح » فله الفسخ والرجوع في قدر حقه من الخلوط . وني كيفيته وجبان . أحدها : 
يماع اجميدم» ويقسم امن سيا على قدر القيمتين > له لو أخذ صاءا » نقص حقه. 
وأو أخذ كشن حصي الرا . فعلى هذاءإث كان ابيع يساوي در همين » والخاوط 4 
درا » قم اثمن أثلاثاً . وأصحي : ليس له إلا أخذ صاع» أو المضارية » لآنه 
نقص حصل في اع ٤ء‏ اكتعرب العيد ٠‏ وخرج قول أن. الخلط باثل والأردإ 
ينم الرجوع» وليس بديء . وإن كان الخلوط به أجود » فأقوال . أظبرها : ليس 
له الرجوع > بل يضارب بالئمن . واأثاني ٠‏ رجع ويباءات 0 2 ودع امن کی 
نسبة القيمة . والثالك : وزع نفس الخلوط بدا باعتبار القيمة . فاذا كان ابيع 
يساوي درهاً » والخاوط به درهمين » أخذ لي صاع » وهذا القول أضعفبا» وهو 
رواة البوبطي والريع . 

ر 


قال الامام : إذا قلنا :اخلط يلحق البيع المفقود »فكان أحد اللايطين كثيراء 
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والآخر قليلاً » لا تظبر به زيادة في الحس » ويقع مثله بين الكيلين » فان كان 
الكثير للبائم » فالوحه :القطم بکونه واحداً عين ماله » وإن كان الكثير للشتري» 
فالظاهر كونه فاقدا , 


س 


هو كالتالف » وفيه احتال للامام . 

الضعرب الثاني : الصفة الحضة .فاذا اشترى حنطة” فطحنها » أو ثوب فقصره» 
او خاطه يوط من نفس الثوب » 2 فلس ؛ لابا الرجوع فيه . 2 ان لم 
زد قيمته » فلا شركة لمفلس » وإن نقصت ء فلا نيء لدائع غيره » وإن زادت» 
فقولان . أحدهما : أن هذه الزيادة أثر » ولا شركة امفلس » لأنهاصفات تابية» 
حكسون الذاية بالعئف 6 وكير الواد 0 بالسقى 1 وأظبرها ie i:‏ 6 والفلس 
وه ا انها زيادة بفمل عترم متقوكم » وجري القولان » فا لو اشترى دتيقا 
فيخيزه > أو لا فشواه »أو شاة فذحباء أو أزضا فضرب من راا ا أو عرصة» 
وآلات البناء فنى بها داراً. أما تعلم المبد القرآن » والحرفة » والكتابة » والشعر 
الماح » ورباضة الدابة » فالأصح أنها على القولين.وقيل : هي أثر قطماء كالسمن. 
وضبط صور الفولين » أن يصنع به ما جوز الاستئجار عليه » فيظهر به أثر فيه. 
وإغا اعتبرنا الأث » لأن حفظ الدابة وسياستها » موز الاستئحار عليه» ولا شت به 
مشاركة امفلس » لأنه لا يظبر بسبه أثر على الدابة . فان قلنا : أثر » أخذ 
البائع الع بزيادته 8 وإن قلنا 5 عين» بسع ولامفلس بنسية ما زاد ف مله . 

مثاله » قيمة الثوب خمسةءو بلغ بالقصارة سنّة» فلامفلس سدس الثمن.فلو ارتفمت القيمة » 


)0 الودي : صفار النحل . 
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أو انخفضت بالسوق » فالزادة وااتقص ينما على هذه النسة . فلو ارتفءت قيمة 
الثوب دون القصارة »> بأن صار مثل ذلك الثوب يساوي غير مقصور ستّة “ومقدوراً 
سبعة »> فللهفلس سبد الثمن فقط .فلو زادت ق.مة القصارة دون اأثوب » بان کان 
مثل هذا الثوب يساوي مقصوراً سبعة » وغير مقصور خمسة » فللمفلس سيعاتف 
من الثمن . وعلى هذا القياس . ونحوز لاماع أن عسك البيسع > وعنم من بسعهء 
وبمذل المفلس حصة اازيادة » كذا نقل في « التبذيب » وغيره » كا تذل قيملة 


البناء والثراس . ومنمه في « التتمة » لان الصفة لا تقابل بعوض . 


فلت الاصح 4 نقل صاحب 2 التبديب 66 به قطع صا حا «الشامل 6 ى 9 الماد 5 
وقال صاحب د الحاوي » : ولا يسم هذا الوب إلى البائم > ولا الفلس » ولا 
الغرماء 6 دل يوضع عند عدل حدى بماع كاطارية امامل 1 وتام 


فرب 

إذا استأحر الفلس أو غيره على القصارة » أو الطحن » فممل الأجير عله » 
فبل له حمس اكوب القصور والأقيق لاستيفاء الاجرة ؛ إن قلنا : القصارة وما في 
معناها أثر » فلا . وإن قلنا : عين » فنعم . كم للبائع حبس المبيم » لاستيفاء الثمن» 
وبه قال الا كثرون. 
تمت : هكذا أطلق المسألة كثيرون » أو الأكثرون»ء ونص الشافمي رضي الله 
'عنه في « الأم » والشيخ أبو حامد » والاوردي » وغيرم » على أنه ليس للأجير 
حسه » ولا لصاءب الثوب أخذه > بل يوضم عند عدل حتى وفيه الاحرة »أو 
سام لي . وهذا الذي قلوه ليبس مالفا لا مسق . فان جمله عند العدل » حبس . 
لكن ظاهر كلام الأكثرين : أن الأجير محبسه في يده . اتتام 
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الضرب الثالث : ما هو عين من وحه » وصفة من وجه» كصيِخ الثوب» 
ولت السويق وشبهم) ٠‏ فاذا اشترى وا وصغه » فان نقصت القيمة » أو ل زد 
فحكه ما سيق في الضرب الثاني . وإن زادت > فقد تزيد بقدر قيمة الصبغ أو 
فق واک 

الحال الأول : مثل أن يكون اأثوب يساوي أريمة » والصبغ درهمين » وصارت 
قيمته مصبوغا ستة » فللبائع أن يفسخ اليم في الثوب » ويكون الفلس شريكا له 
في الصبسغءفيباع ويكون الثمن ينم أثلاثاً.وهل يقول: كل الثوب للبائع» وكل الصبغ 
لففلس» لو غرس ؟ أو يقول : يشتركان فبا جيه بالأثلاث لتعذر التمبيز كخلط 
الزيت ؟ فيه وحباك 0 

الخال الثاني : مثل أن تصير قيمته مصيوغاً خمسة » فالتقص حال على الصبيغ» 
لأنه هالك في الثوب » والثوب صحاله » فبباع » ولابائم أربعة أخماس الثوب » 
ولففلس حمس . 

الخال الثالث : مثل أن تصير قيمته مصيوغاً ممانية » فلزيادة حصلت بصنعة 
الصمغ . فان قلنا: الصنعة عينءفالزيادة مع الصيغ للمفلس»فيحمل المثمن بمنها نصفين. 
إن قا آي فان اها : يفوز البائم بالزيادة » فله ثلاثة أربإع الثمن» 
ولامفلس ربع . وأصح) وبه قال الأكثرون : يكون لاثم ثلثا الثمن » ولمغلس 
ل لان الملة" اتضلت ا فوزع عل و وان ارت هة ضيوع نة 
عدر مثلاهآو رغب فيه رجل فاشتراه»ففي كيفية القسمة » هذه الأو جه الثلائة . ثممايستسقه 
المفلس من الثمن للبائع“دفعه ليخاص له الثوب مصبوغاً.ومنع ذلك صاحب « التتمة » كاسبق. 
هذاكله إذا صبنه يصبغ نفسه .أما إذا اشترى ثوب وصبغاً من رجل » فصبغه به » ثم فلس » 
فالبائم الرجوع في »إلا أن تكون قيمته بعد الصغ كقيمة الثوب قبل الصبغ أو دوا » 


فيكون فاقداً لص . فان زادت القيمة » بأن كانت قيمة الثوب أربعة > والصبغ درهمين» 
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قصارت مصيوغا ثمانة » -وقلنا : الصمة أثر » أخذه٠ولا‏ ثيء للمفلس . وإن قلنا: 
عين » فالفلس شربك“الرب-ع . ولو اشترى الثوب من واحد بأربعة وهي قيمته » 
الغ من آخر- بدرهمين وما قيمته» وصبغه » وأراد البائمان الرجوع »© فان كان 
مصبوغاً لا يزيد على أربعة »> فصاحب الصيغ فاقد ماله > وصاحب الثوب واجد 
ماله » بكله إن لم بنقص عن اة »> وناقصاً إن نقص . فان زاد على أرسة » 
خصأحب الصبغ أيضا واجد ماله» بكئله إن بلغت الزيادة درهمين » وناقماً إن لم 
تباغ) . وإِنْ كانت قيمته مصموغاً ثمانية » فان قانا : الصنعة أ » فالشرك.ة بين 
الاين » کي بين البائع والمفلس إذا صيغه بصغ نفسه . وإن قلنا : عين , 
ختصف الثمن لبائع الثوب ؛ وربعه لائع الصبغ » والربم لمفلس . ولو اشترى 
صناً وص به ثوب له »فللبائم الرجوع إن زادت قيمته مصبوغاً على ما كانت قبل 
الصبغ » وإلا »> فهو فاقد . وإذا رجع » فالقول في الشركة بينها كم سبق . 
لت : وإذا شارك ونقصت حصته عن من الصبغ » فوجباث . أصحها وهو 
قول أكثر الأصحاب على ما <-كاه صاحب د اليا »: أنه إن شاء قنع به ولا ثيء 
له غيره » وإن شاء ضارب بالميع . والثاني : له أخذه والمضاربة بالباتي . وهذا 
قطع في « المبذب » و «١‏ الشامل » و «١‏ المدة » وغيرها . تام 


فرع 

حك صبغ الثوب » كالبناء والفراس . فلو قال المفلس والغرماء : نقلمه ونثرم 
خقص الثوب » قال ابن كج : لحم ذلك . 
) 4 

ما ذكرناه من القطم بالشركه بالصبغ » إذا لم حصل » هو على إطلاقه » سواء 
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أمكن تبيز الصبغ من الثوب :أو صار مستبلكاً . وفي وجه : إذا صار مستبلكا» 


صار كالقصارة ف أنه عان أم ار . 


وم 


إذا اشترى ثوباً » واستأحر قصناراً فقصره » ول وفه أجرته حتى فلس » فان قلنا: 
القصارة أثر » فليس للأجير إلا المضاربة بالاجرة » وللبائع الرجوع في الثوب مقصورأ» 
ولا شيء عليه لما زاد . وقال صاحب « التلخيص » : عليه أجرة القصّار » فكأنه 
استأجره . وغلطه الأصحاب فيه . وإن قلنا : عين ؛ نظر » إن لم تزد قيمته 
مقصوراً على ما كان قل القصارة » فالأجير فاقد عين ماله . وإن زادت » فلكل 
من البائم والأجير » الرجوع إلى عين ماله . فلو كانت قيمة الثوب عشرة »والاجرة 
درم » وااثوب القصور يساوي حمسة عشر » بيع . ولامائعم عشرة » وللأجير درم» 
والباقي لفاس . ولو كانت الأجرة تساوي خمسة درام » والثوب بعد القصارة 
يساوي أحد عنس » فان فسخ الأجير الاجارة » فشرة لبائ » ودرم الأجير > 
ويضارب بأربعة . وإ لم يفسخ » فشرة للبائم » ودرم للمفلس » وضارب الأجير 
بالجسة . وحكى في «الوسيط » وج : أنه لس للأجير إلا القصارة الناقصة » أو 
الشارة © كانهو فان الأعان: .ول أن هذا القل لنيزء_م الد ما سن ول 
كانت قيمة الثوب عشرة » واستأجر صاغاً صبغه بصبغ قيمته درم » فصارت قيمته 
خمسة عثر » فالاربعة الزائدة حصلت بالصنعة » فيجري فيا القولان في أنها عين 
أو أثر . فان رحع البائع والصباغ »> بيع مخمسة عشر » وقم على أحد عمر إن 
قلنا : أثر . وإن قلنا : عبن » فل أحد عشر » والأربعة المفلس . ولو كانت حالهاء 
وبيع بثلاثين » قال ابن الحداد : البائ عشروث » وللصباغ در مان » وللمفلس مانية, 
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وقال غيره : يقسم ایح عل أحد عشر » عشرة للبائم » ودرهم للصراغ » ولا شيء 
لمفلس . قال أو على : الأول حواب على قولنا : عين . والثاني : على أا آژ . ولو 
كانت قيمة الوب عشرة »© واستأحره عل قصار ته بدرم » وصارت آيمته و 
خمسة عشر » فيع ثلائين » “قال الديخان أو عمد والصيدلاني وغيرها تفريماً على 
المين : إنه 20 يتضاعف حق كل منهم » ك قاله إبن الحداد في الصبغ . قال الامام: 
ينغي أن يكون لبائع عشرون »> ولافلس تسمة » واقصار درهم م كان » ولا 
يزيد حقه » لأن القصارة غير مستحقة للقصار . وإغا هى مرهونة ته » وهذا 


رع 


على الأصح » كالبائع إذا قدمه الغرماء بالثمن » فكأن هذا القائل بمطي القصارة > 
العين من كل وحه . 
فصل 

أو 5 المدون يعض ماله > ونقصس الموحود عن دينه فححر عليه » ورج-م 
أصحاب الأمتعة فيها » وق بتي ماله بين غرمائه > ثم عامنا إخفاءه »لم ينقص ثيء 
من ذلك » لن للقاذي لسع مال الممتنع ودرفه ٤‏ دینه . والرجوع في عين البيع 
بإمتناع امشتري من أداء الثمن » عتلف فيه . فاذا > به »نفذ» کذا قاله في «التتمة »» 
وفيه توقف » لأن القاضي رما لا يعتقد جواز ذلك . 


. في الأصل : إنها‎ )١( 
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ف له الفسخ بالافلاس » لو ترك الفسخ على مال عل يثبت الال . فان كان جاهلة 


جوازه » ففي بطلان حقه من الفسخ ؛ وحبان كا سبق في الرد اليب . 


هو نوعان. حجر شرع ليره > وحجر لصاحة نفسه . 

الأول : خمسة أضرب . حجر الراهن لمق ارهن » وحجر الفلس لق 
الغرماء » وححر المريض للورثة » وححر المد لسده » وكدا لكاتب تمده 
وله تعالى . وخامسا : حجر الرتد لمق المسامين . وهذه الأضرب خاصة لا تمم 
التصرفات » بل يصح من هؤلاء الححورن » الاقرار «المقوبات » وكثير من التصرفات» 
وهي يكور فين أبوانها... 

النوع الثاني : ثلاثة افون . أحدها : حجر الحنوك » وشت عحرد الحنوث» 
وير تفع الافاقه » وتنسلب به الولايات واعتبار الأقوال كلبا . ومن عامله » أو أقرضه» 
قلف الال عنده » أو أتلفه » فمالكه هو المضْيدع . وما دام بإقيا يجوز استرداده. 
والثاني : حجر الصي . قال في « التثمة » : ومن له أدنى تمييز » ولم يكل عقله» 
فهو كالصي الميز . وتدبيره ووصيته » بأني بانبها إن شاء الله تعالى . وقد سبق 
إذنه في الدخول وله المسة . والقالك : حجر الدفيه المذآر » والضرب الأول 
أعم من الثاني . والثاني أعم من الثالث . ومقصود الكناب هذه الأضرب › والئالث 
معظم القصود . 

نسل 
فيا يزول به حجر الدي 


قال جاعة 5 ينقطع حجر لصي بالباوغ رشيدا . وم من يقول : ححر الصي 
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ينقطع بمجرد البلوغ » وليس هذا اختلافا عققا » بل من قال بالأول > أرزاد الاطلاق 
الكليّي » ومن قال الثاني » أراد الحجر الخصوص لصي » وهذا أولى » لأن 
الممى سبب مستقل بالحجر » وكذلك التبذير . وأحكامها .تنايرة . ومن بلغ مبذارأ» 
i‏ رق 3 تصرف السفيه » لا حم تصرف الصي . 


و 


اباوغ أسباب . منها مشترك بين الرجال والنساء » ومختص االنساء . 

أما المشترك » :فنه السن . فاذا استكمل المولود خمس عشرة سنة رة © فقد 
بلغ . وقي وجه : يلغ بالطمن في الخامسة عشرة » وهو شاذ ضعيف . 

السنب الثاني : خروج اني ويدخل وقت إمكانه باستكال تسع سنين »ولا 
عيرة عا ينفصل قلبا » هذا هو امجح العتمد . وفي وحه : إغا يدخل مضي 
نصف أأسنة العاشرة . وقي وحه : باستكال الماشرة. ولنا وحه : أن الني لابكون 
بلوغا في اأنساء » لأنه نادر فيبن . وط هذا » قال الامام : الذي يتحه عندي : 
أنه لا يازمبا الفسل . وهذا الوجه شاذء وفنا قله الامام نظر . 

السيب الثالث : إنات المانة يقنضي الم باللوغ في الكفار . وهل هو حقيقة 
الباوغ » آم دليله ؛ قولان . أظبرما : الثاني . فان قلنا بالأول » فو بلوغ في 
المسامين أيضاً . وإن قلنا باثاني » فالأسح أنه ليس يلوغ . 
رت : اختلف أصحابنا فا يفتى به في حق اللين » واختار الامام الرافميفي 
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ثم الممتبر شمر شن تاج في إزالته إلى حلق » فأما الزغب والشمر الضميف 
الذي قد بوحد في الصسثر » فلا أثر له . وأما شعر الابط »© واللحية » والشارب » 
فقيل : كالمانة . وقيل : لا أثر لا قطما . وألاق صاحب « التبذيب » الابط بالمانة 
دون اللحة والشارب . 
تمت : ويجوز النظر إلى منبت عانة من احتجنا إلى معرفة باوغه بم للضرورة » هذا 
هو الصحيح . وقيل : تمس من فوق حائل. وقيل : يلصق بها شع ونحوه ليعتير 
بلصوقه به وكلاها خطأ » إذ محتمل أنه حلقه » أو نبت ثيء يسير . وتام 


وأما ثقل الصوت » ونهود الثدي » ونتوء طرف الحلقوم » وانفراق الأرنة » 
فلا أز لها على المذهب . وطرد في « التتمة » فيا الخلاف. وأما ما يختص 
بالنساء » فائنان . أحدها : الميض فو لوقت الامكان» بلوغ . والثاني : الحبل > 
فانه مسبوق لازال » لكن لا نستيقن الولد إلا بالوضم . فاذا وضعت » حكمنا 
حصول الباوغ قبل الوضع بستة أشبر وثيء . فان كانت مطلئقة » وأنت وولد يلحق 
الزوج » حكمنا بأوغبا قبل الطلاق . 


فرع 
المنشى الشكل » إذا خرج من ذكره ما هو بصفة الني » ومن فرجه ماهو 
بصفة” الحميض » جع بار على الأصح »ء ل نه ذكر أمنى » أو اش حاضت .والثاني: 


لاء للتعارض . وإن وحد أحد الأمرن فقطء أو أن وحاض بالفرج »> فقطم الخبور 
بأنه ليس يلاوغ » لحواز أن يظبر من الفرج الآخر ما يمارضه . والحق » ما قله 


الروضة ج | ٤‏ - م /؟١‏ 
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الامام » أنه ينبني أن مح بلوغه بأحدها , م £ بذكورته #وأنوثته . ثم إنه 
ظبر خلافه » غيرنا الحم . 
ل ا التقمة » إذا أنزل المنتى من ذكره » أو خرج الدم من 
أرجه مرة © لم يحم يلوغه . فان تكرر » حلم به . وهذا الذي قاله حسن » 


وإن کان غرياً . واشأع 


رن 


وأما الرشد > فقد قال الشافمي رضي الله عنه : هو إصلاح الان والال » وااراد 
بالصلاح في الدن : أن لا يرتكب عرماً يقط المدالة » وفي الال : أن لا يمذر. 
من التبذير تضيي-ع الال بالقائه في البحر » أو احتّال الشن الفاحش في الماملات 
ونحوها » وكذا الانفاق في الحرمات . وأما الصرف في الأطممة النفيسة الي لاتليق 
بحاله » فقال الامام » والنزالي : هو تبذر . وقال الأكثرون : لاء لأن الال يتخذ 
لينتفع به ويلتذ . وكذا القول في التحمل بالثياب الفاخرة » والاكثار من شراء الحواري» 
والاستمتاع بهن » وما أشبه ذلك . وأما الصرف إلى وحوه الخير » كالصدقات » 
وفك الرقاب » وبناء الساجد والمدارس » وشبه ذلك »© فليس يتبذير » فلا سرف في 
امیر » يم لا خير في السرف . وقال الشيخ أو عمد : إن بلغ الصي وهو مغرط 
بالاناق في هذه الوحوه + فهو مبذر . وإث عرض ذلك مد ا تسد لير 
ما > واللعروف الأصحاب ما سبق . وبالملة التبذير على ما نقله معظم الأصحاب 
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لا بد من اختبار الصي ليعرف حاله في الرشد وعدمه . ويختاف بطبقات الناس » 
فولد التاجر مختير في البيع والشراء والماكسة فيي » وولد الزارع في أمر الزراعة 
والانفاق على القوام اء والحترف فيا يتملق عرقته » وامرأة في أمر القطن والغزل 
وحفظ الأقئة وصون الأطممة عن المرة والفأرة وشبهها من مصالح البيت . ولا 
تكفي اارة الواحدة في الاختبار» بل لا بد من مرتين فأكثر بحرث يفيد غلبة 
الظلن برشده . وفي وقت الاختبار . لحان . أحدها : بد البلوغ . وأصحما :قبله. 
وعلى هذا في كيفيته وجبان . أصح 20 : يدفم إليه قدر من ابال > ويمتحن 
في الما كسة والساومة » فاذا 1ن الأمر إلى العقد » عقد الولي . والثافي : يعقد 
الصي ويصح منه هذا المقد لاحاحة . ولو تلف في يده الال المدفوع إليه للاختبارء 
فلا ضاث على الولي . 
وړ : والصي الكافر كاسم في هذا الاب » فيمتبر في صلاح دينه وماله ما هو 
صلاح عندم » صرح به القاضي أو الطيب وغيره . اتام 


إن بلغ المي غير رشيد لاختلال صلاح الدن » أو الال ©» بقي حجوراً عليه» 
وم يدفم إليه الال . وفي « التتمة > وجه » أنه إن بلغ ملحا لاله » دقع إليه 
وصح تصرفه فيه » وإن کان فاسقاً . وإن بلغ ا لاله » منع منه حتى يبلغ 
خا وعشرن سنة » وهذا الوحه شاذ ضعيف » والصواب ما تقدم وعليه التفريع». 

ستدام الحجر عليه » ويتصرف ف ماله من کان تصرف قبل بلوغه . وإك بلع 


. في خطوطة الظاهرية : أحدها‎ )١( 


- الما - 


رشيدا » دفع إليه ماله . وهل ينفك الحجر بنفس الاوغ والرشد ؟ أم تاج إلى 
فك ؛ وجبان . أصحها : الأول لأنه لم يبت بالحالم» فل يتوقف عليه » كحجر 
الجنوت. » يزول بنفس الافاقة . والثاني » يحتاج » فملى هذا ينفك بالقاضي أو 
الأب » أو الجد . وفي الوسي والقم وجبان . وعلى هذا لو تصرف قبل الفك » 
فو كتصرف من انشىء عليه الحجر بالسفه الطارىء بعد الباوغ . وجري الوجبان 
في الاحتياج فبا لو بلغ غير رشيد » ثم رشد . وإذا حصل الرشد ٠»‏ فلا فرق 
بين الرجل والرأة » وبين أن تكون مزوجة أو غيرها . 
رع 

لو عاد التبذير بعدما بلغ رشيداً » فوجبان . أحدها : يعود الحجر عليه بنفس 
التبذر »> م لو جن . وأصحها : لا يعود» لکن يميده القاضي » ولا يعيده غيره 
على الصحيح . وقال أو حبى البلخي “ده :الت والحد كا يعيده القاضي . ولو 
عاد الفسق دون التبذير » لم يمد الحجر قطماً » ولا يعاد أيضا على الذهب » لأن 
الأولين لم يحجروا على الفسقة » بخلاف الاستدامة » لأن الحجر كان ثابتأ » فقي. 
وإذا حجر على من طرأ عليه السفه » ثم عاد رشيداً » فان قلنا : الحجر عليه 
لا يشت إلا حجر القاضي » لم يرتفم إلا برفمه . وإذا قلنا : يتبت بنفسه » فة 


ي 


ع 


زواله الحلاف السابق فيمن بلغ رشيداً . وأما الذي يلي أمر من حجر عليه للسفه 
الطارىء » فهو القاضي إن قلنا : لا بد من ححر القاضي . وإن-قلنا : يصير 
محجورا بنفس السفه » فوجبان » كلوجبين فا إذا طرأ عليه الجنون بمد الباوغ » 
أحدها الأب > ثم الحد كحال الصغر ه وك لو بلغ منوا . والثاني : القاضي لأن 
ولاة الأب زالت » فلا تعود . والأول أصح في صورة الحنون » والثاني أصح 
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في صورة السفه . واعل أن الغزالي صرح في « الوسيط » و « الوجيز » بأن 
عود الذي وحده لا أي له » وإغا المؤثر في عود الححر أو إعادته عود الفسق 
والتبذير جميماً:وليس كا قال » بل الأصحاب متفقون على أن عود التبذير كاف في 
ذلك كم سق ا 

ترح :أماهالوجيز » فېو فيه كا نفل عنه » وكذا في أكثر نسخد الوسيط ».وف 
بعضبا حذف هذه المسألة وإصلاحها على الصواب . وكذا وجد في أصل النزالي » 
وقد ضرب على الأول وأصلحه على الصواب . واتأ عم 


ر 
النوع ؟ وحبان » لبعد اجماع الححر بالسفه وعدمه في شخص . 


رع 


الشحيح على نفسه جداً مع اليسار في الحجر عليه لينفق المروف وحبان > 
أصحمما : المنع 1 ش 
فصل 
فيا لوده من تصرفات الححور عليه بالسفه € ومالا نصح 
وفيه مسائل . 
الأولى : لا نصح مته العقود الي هي مظنة الضرر اماي لیم » والشراء»ه 
والاعتاق » والكتابة » والشة » واانكاح » وسواء اشترى بءين أو في الذمة .وي 
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الشراء في الذمة وجه » أنه يصح تخرعاً من العبد » وليس بشيء. وإذا باع وأقبض» 
أسترد من الشتري » فان تلف في بده » ضهن . ولو اشترى وقض » أو استقرض 
فتلف الأخوذ في بده » أو أتلفه » فلا تمن لأن الذي أقبضة هو المضيع »:سترد 
وليه الثمن إن كان أقضه . وسواء كان من عامله عالاً حاله » أم جاهلاً لتقصيره 
بالبحث عن حاله . ولا تحب على السفيه أيضاً الفمان بعد فك الححر » لأنه حجر 
ضرب لمصاحته فأشه الصي » لكن الصي لا يأثم » والسفيه يأثم لأنه سكاف . 
وف وجه » يضمن بعد فك الححر إن كان أتلفه بنفسه » وهو شاذ . 

تلت : هذا إذا أقبضه البائع الرشيد . «أما إذا أقبضه السفيه بنير إذن البائم » 
أو أقنضه البائع » وهو صي أو محجور عليه بسفه » فانه يضمنه بالقيض قطما »صرح 


ره أصدابنا » وفقبه ظاهر. والتأعلم 


هذا كله إذا استقل هذه النصرفات » فأما إذا أذن له الولي » فان أطلق الاذن» 
فهو لنو » وإن عين تصرفة وقدر الموض » فوجبان. أصحها عند النزالي : الصحة» 
كم لو أذن في التكاح » فانه يصح قطماً »> وإن كان بعضهم قد أشار إلى طرد 
الحلاف فيه . وأا عند اللغوي : لا يصح م لو أذن للصي . 
قلت : هذا الثاني أصح عند الأكثرن منهم» الحرجاني » والرافمي فيه الحرر » 


وجزم به الروياني في « الحلية ٠"‏ اناعم 


وري الوحہان فا و وکله رحل ٿيء من هذه التصرفات ¢ هل يصح عقده 
لموكل » وفما لو اتب أو قبل الوصية لنفسه. 
ملت : الاصح : صحة إتهابه وبه قطع الحرجاني . انماع 
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ولو أودعه إنسان شيا قلف عنده » فلا ضان عليه. وإن أتلفه » فقولان كا 
لو أودع يا 

المسألة الثانية : لو أقر بدن مماملة كلم يقبل سواء أسنده إلى ما قبل الحجر 
أو بمده » كالصي . وفيا إذا أسنده إلى ما قبل الحجر » وجه أنه يصح تخرياً 
من افلس على قول » وليس بشيء . ولو آقر. بإتلاف أو جنالة توجب الال ؛ لم 
يقبل على الأظبر كدن الماملة . ثم ما رددناه من إقراره لا يؤاخذ به بمد فك 
الجر . ولو أقر ما بوجب حداً أو قصاصا » قبل . ولو أقر بسرقة توجب القطم 
قبل في القطع . وفي الال قولان كالسد إذا أقر بالسرقة . هذا إن لم يقبل 
إقراره بالاتلاف . فان قلناه » فنا أولى . ولو أقر بقصاص وعفا المستحق على مال 
شيت على الصحيح » لأنه يتعلق باختيار غيره » لا بإقراره . ولو أقر بنسب » ثبت 
وينفق على الولد امستلعق من بيت الال . 
تت : كذا قال الأصحاب في كل طرقبم : يقبل إقراره النسب » وينفق عليه 
من بيت المال قطما . وشذ الروياني فقال في « الحلية » : يقبل إقراره بالنسب 
فى أصح الوجبين © وينفق عليه من ماله » وهذا شاذ نيت عليه اثلا بغر به . 
ولو أقر بالاستبلاد » ل يقل . واتأعلم 


ومن ادعي عليه دن مماملة قبل الحجر وأقام بينة سممت » فان لم نكن بينة » 
وقلئا : النكول ورد اليمين كالبينة » سمت » وإن قلنا : كالاقرار » فلا . 

الثالثة : يصح طلاقه وخلمه » وظباره »ورحمته » ونفيه النسس اللعان »وشبه 
ذلك إذ لا تلق نما بالمال . ولو كان السفيه مطلاقً مع حاجته إلى التكاح » سري 
بجارية فان تضجر منها » أبدات . 

الرابعة : حكه في المادات» كالرشيد »لكن لا يفرق الزكاة بنفسه .وأو أحرم 
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بنير إذن الولي » انعقد إحرامه . فان أحرم بحج تطوع » وزاد ما حتاج إليه في 
سفره على نفقته العبودة» وم يكن له في طريقه كسب يفي بلك الزيادة » فلاولي 
منمه . ثم المذهب وبه قطع الأكثرون »> أنه كالمحصر يتحلل بالصوم » إذا قلنا : 
لدم الاحصار بدل © لأنه ممنوع من الالء ونقل الامام فيه وجبين : هذاء والثاني 
أن عجزه عن النفقة لا يلحقه بالحصّر » بل هو كالمفاس الفاقد للزاد والراحلة » 
لا يتحلل إلا بلقاء البيت . وإن لم بزد ما حتاج إليه على النفقة المبودة » أو كان 
يكتسب في الطريق ما يفي بالزيادة » لم ينمه الولي »بل ينفق عليه من ماله »وم 
يسمه إليه » بل إلى ثقة لينفق عليه في الطريق . وإن أحرم محجة مفروض.ة » 
كحجة الاسلام والنذر قبل الحجر هلم ينفق عليه الولي ما ذكرنا . قال ني والتتمة »: 
والنذورة بمد الحجر » كاانذورة قله إن سلحكنا النذر مسلك واجب الشرع . 
وإلا » فهي كحجة التطوع . 

كلت : ولوأفسد حجه اافروض بالجاع » زمه المفي فيه والقضاء . وهل يعطيه. 
الولي نفقة القضاء ؟ وحباك . حكها الماوردي . وتام 


ولو نذر التصدق بمين مال » لم يصح. وفي الذمة ينمقد . ولو حلف» انعقدت 
فلت : وفيه وجه حكاه صاحب « الحاوي » » والقاضي حسين » والتولي » أنه 
يازمه الشكفير بإلال » حب على الولي إخراج الكفارة من مال السفيه . قال القأضي: 
فان كثر حنثه » زمه الكفارة »ولا خرحما الولي ٤‏ ولا يصح صومه » بل تبقی عليه 
حتى يعسر »© فيصوم إذا قلنا: الاعتبار في الكفارة حال الأداء 5 وإذا قلنا : بالصحيح 
أن واحه الصوم » فل بيصم حتی فك ححره . قال اللاوردي : إن قانا يعثير في 
الكفارة حال الأداء ع لم جزل الصوم مع اليسار . وإن اعتيرنا حال الوجوب » 


AY -‏ - 
فضي إجزاء الصوم وجبان”» لأنه كان من أهل الصوم »إلا أنه كان موسرا . 
اشام 
فصل 
فيمن يلي أمر الصبي والمجنون » و كيف يتصرف 

أما الذي يلي » فهو الأب ثم اللحد »ء ثم وصيهما » ثم القاضي » أو من 
ينصه القاضي َ 
تت : وهل متاح الماك إلى بوت عدالة'الأب والجد لثبوت ولايتها ؛؟وجبان 


حكاها القاضي أبو الطيب » والشائي » وآخرون . وينبني أن يكون الراجح » 
الاكتفاء بالمدالة الظاهرة ٠‏ و تام 


ولا ولالة للأم على الاسح . وقال الاسطخري : لما ولاية الال بعد الأب 
والحد » وتقدم على وصيها . وأما حكيفية التصرف » فالقول الجلي فيه: كون 
التصرف على وجه النظر والصلحة » فيجوز للولي أن يشتري له العقار © بل 
هو أولى من التجارة . فان لم يكن فيه مصلحة لاقل الخراج » أو جور السلطان» 
أو إشراف الموضع على الراب » لم جز . وجوز أن ي له الدور واللساكن »ويي 
بالآجر والطين دون اللبن والجص . وقال الروياني : جوز كثير من الأسحاب البناء 
على عادة البلر كيف كان . قال : وهو الاختيار. ولا بسع عقاره إلا لحاحته » مثل 
أن لا يكوث له ما يصرفه في نفقته وكسوته » وقصرت غلته عن الوفاء مها ولم جد 
من يقرضه »© أو لم بر المصلحة في الاقتراض » أو لنبطة مثل أن يكون ثقيل االحراج» 
أو رغب فيه شريك أو جار بأكثر من من مثله وهو جد مثله ببمض ذلك الثمن . 
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وحوز أن يديع ماله نسيئة وبالمرض » إذا رأى الصلحة فيه . وإذا باع ئة عزاد 
على مُنه نقداً , واش بد عليه وارتهن به رهناً وافيا . فان لم يفمل » خعن» كذا قله 
الخبور . وحكى الامام وحبين في صحة الييم إذا ل رتهن © وكان الشتري مليئا » 
وقال : الأصح الصحة . ويشبه أن يذهب القائل بالصحة إلى أنه لا يضمن » ويجوزه 
اع على ذمة الليء . وإذا ب اع الأب مال ولده لنفسه نسيئة » لا حتاج إلى رهن من 


نفقية > لكنة أمين في حق 0 : 
فرع 


إذا باع الأب أو الحد عقار الطفل ورفع إلى القاضي » سحل على بيمه » ولم يكلفه 
إثبات الحاحة أو الغبطة بالبينة » لانه غير متهم . وف بيع الوصي والأمين لايسجل 
إلا إذا قامت البينة على الحاحة أو الش.طة . 
رك + وف احتياج الحا م إلى شوت عدالة الأب والحد ايسجل لما » وحبان 
حكاها في « البيان » . وتام 


وإذا باغ الصي وادعى على الأب أو الحد بيع ماله بثير مصلحة » فالقول 
قولما مع اليمين . وإن ادعاه على الوصي أو الأمين » فالقول قول الدعي في العقار» 
وعليهما البينة . وفي غير العقار وجبان . أصحها : كالمقار . والفرق عسر الاسْباد 
في كل قليل وكثير يبيعه » ومنهم من أطلق وجبين من غير فرق بين ولي وولي» 
ولا بين المقار وغيره . ودعواه على الشتري من الول » كي على الول . 


ر 
لس للوصي بسع ماله لنفسه » ولا بيع مال نفسه له » وللأب والجد ذلك »و) 
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بيع مال أحد الصثيرين للآخر . وهل يشترط أن بقول : بعت واشتريت ٠‏ كلو باع 
.لغيره 8 أم يكني أ حدها ? وحبان سقا ف اليع . 


به 


إذا اشترى الولي لاطفل »© فليشتر من ثقة . وحيث أمر بالارتهات »© لا يقوم 
الكفيل مقامه . 


فر 


لا يستوفيٍ القصاص الستحق له » ولا يعفو » ولا يسّق عيده » ولو كان 
بعوض »© ولا يكاتبهم » ولا بهب أمواله ولو بشرط الثواب » ولا يطل زوجته 
ولو بءوض . ولو باع شريكه شقصاً مشفوعاً » أخذ أو ترك سب المصلحة . فان 
ترك حسب المصلحة > ثم بلغ الصي وأراد أخذه » لم مكن على الأصح غ6 أو 
أخذ لاماحة © ثم بلغ الصي وأراد رده . والثاني : »كن لأنه لو كان بالنأ , كان 
له الأخذ . وإن خالف المصلحة والاخذ الخالف للمصلحة » لم يدخل في ولابته » 
فلا يفوت بتصرف الولي . 
ترت : فاذا قلنا بالأصح » فلغ وادعى أنه ترك الشفعة من غير غبطة » قال 
صاحب « المهذب » وغيره : حكه حك بيع الىقار . داتع 


فرع 


لبس ولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصي إن كان غنياً » وإن كان فقير؟ 
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وانقطع بسببه عن الكسب » فله أخذ قدر اانفقة . وفي الامايق : أنه يأخذ أقل 
الامرن من قدر اانفقة » وأحرة امثل. 

لتك : هذا النقول عن التعليق » هو الممروف في أكثر كتب المراقيين وتقله 
صاحب « البياث » عن أصحابنا مطلة] » وحكاء هو وغيره عن نص الشافمي رضي 
الله عنه » وحكى الاوردي وااشائي وجا » أنه موز أيضا أ ني أن يأكل , 


أجر نه ٠.‏ والصحيح امروف ¢ القع بأنه لا تجوز لاني مطلقا . وان عم 


وهل عليه مان ما أخذه كالمضطر إذا أكل طمام النير آم لا ؛ كالامام إذا أخذ 
الرزق من ببت الال ؟ فيه قولان . 
تمت : أظبرها : لا مان » لظاهر القرآن » ولأنه بدل عمله . اتام 


نات 
للولي أن مخلط ماله مال الصي ويؤاكله . قال ابن سريج : وللسافرين خاط 
أزوادم » وإن تفاوتوا في الأكل» قال : وهذا أولى بالحواز » لان كلا منم من 
أهل المسامحة . 
وت + لآ انی واو علط ساون عن الوتعة الذكووع بل عوسي 
ونقل صاحب « ايان » من أصحابنا » أنه مستحب »ذكره في باب الشركة »ودلائله 


من الاحاديث الصحبحة كثيرة . دالت عم 


فرع 
جب على الولي أن ينفق عليه ويكسوه بالعروف » ويخرج من أمواله الزكاة 
وأروش المنايات وان م #طلب » ونفقة القريب عد الطلب . 
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ع 


إن دعت ضرورة حريق أو نهب إلى السافرة عاله» سافر » وللا خان كات 
الطريق مخوفاً »لم يسافر به » وإن کان آمنآ » فوحبان . أصحه : الجواز لأن 
الصلحة قد تقتضي ذلك » والولي مأمور بالصلحة حلاف الودّع . والثاني : النع 
وبه قطع العراقيوث كلوديمة . 
تح :لو سافر به في الب<ر» لم ييز إن كان مخوفا » وكذا إن كانت سلامته 
غالبة على الذهبءوبه قطم القاضي حسين ءونقله الامام عن معظم الأصحاب . وقيل: 


جوز إن أوجبنا ركوبه للحج . اام 
ثم إذا أجاز له المسافرة به » جاز آل يبمثه مع أمين 5 
رع 


ليس لغير الةاضي إقراض مال الصي »إلا عند ضرورة نهب أو حريق ونموه» 
أو إذا أراد سفر .ووز للقاضي الاقراض » وإن لم يكن ثيء من ذلك لحكثرة 
اشغالoه‏ . وف وحه : الفاضى كثيره : ولا #وز إبداعه مم إمكات الاقراض على 
الاح » فان عجز عنه » فله الايداع . ويشترط فيمن بودعه الأمانة » وفي من 
يقرضه الأمانة واليسار. وإذا أقرض ورأى أن يأخذ به رهتا » أخذه»> وإلا ركه. 
تمت : يستحب للحا إذا حجر على السفيه » أن يشهد على حجره . وإ 
رأي أن بنادي عليه في اللا » تادى متاديه ليتتحنب الناس مماملتة . وححكى ف 
> الحاوي » و« ااستظبري »عن أي علي ابن أي هريرة وحباء أنه يحب الاشباد» 
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به في النفقة وغيرها » حكاه في « البيان » . ولو وحب لاسفبه قصاص › فله أن 
يقتص ويعفو . فان عفا على مال » صح » ووجب دفع الال إلى وليه . وإن عفا 
مط تأ أو على غير مال » فان قلنا : القتل يوجب أحد الأمرن؛القصاص أو الديةووجت الدة 
لان عفوه عنما لا يصح » وإن قلنا : يوجب القصاص فقط » سقط القصاص ولا 
مال . وإذا مرض اهحور عليه لسفه مرضاً غوفاً » لم يتثير حكه» وتصرفاته فيه 
كتصرفه في صحته . وحكى في « الحاوي » وحماء أنه يثلب عليه حجر المرض» 


فیصح عدقه من ثلثه » وهدا شاد ضعبف . وشام 


فسره الأمة بالمقد الذي تنقطم به خصومة المتخاصمين » وليس هذا على سبيل المد 
بل أرادوا ضرباً من التعريف » إشارة إلى أن هذه اللفظة تستعمل عند سبق 
الخاصمة غالبا » ثم أدخل الشافمي والأصحاب رضي اله عنم في الباب » التزاحم في 
الشترك » كالشوارع ونحوها . وقي الكتاب ثلاثة أبواب. 

الأول : في أحكام الصلح . وقد بحري بين المتداعبين » وبين المدءي وأجني. 
والقم الأول نوعان . أحدما : ما يجري على الاقرار وهو ضربان . 

أحدها : الصلح عن الءين . وهو صنفان . 

رأحدهًا) : صلح العاوضة » وهو الذي حجري على غير المين المدعاة » بأن ادعى عليه 
دارا فأقر له ع > وصالحه متنا على عبد أو ثوب » فذا الصنف حكه حك البيع؛ 
وإن عقد بلفظ الصلح .وتتعلق به جيم أحكام البيع كالرد باليب » والشفعة »والنع 
من التصرف قبل اأقيض » واشتراط القيض في الجلس إن كان الصالح عليه والمصالح 
عنه متفقين في علة الرباء واشتراط التساوي في معيار الشرع إن كان حنساً ربوياً» 
وحرلان التحالف عند الاختلاف » ويفسد الغرر »© والحبل » واشروط الفاسدة 
كةساد الع . ولو صاله منبا على منفعة دار » أو خدمة عد مدة معلومة» جاز »ويكون 
هذا الصلح إجارة » فتثبت فيه أحكام الاجارة . 

الصنف الثاني : صلح المطيطة » وهو الحاري على بعض المين المدعاة » كن 
صالح من الدار الدعاة على نصفها أو ثلا » أو من المبدين على أحدها » فبذا 
هبة عض الدعى لن في يده » فيشترط لصحته القبول ومضي مدة إمكان القبض. 
وف اشتراط إذذث حديد في قمضه » اتثلاف الذكور في كنات الرهن. ويصح بلفظ 
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المبة » وما هو في ممناها . وني صحته بافظ الصلح » وجبان .أحدها : لاءلآن 
الصلح يتضمن الماوضة . وعال أن يقابل ملكه بعضه. وأصحها : الصحةء لأن 
الخاصية التي يفتقر إليها لفظ الصلح » هي سبق الحصومة » وقد حصلت . ولا يصح 
هذا الصتف بلفظ الع . 


رن 


الملح بخالف اليع في صور . 

إحداها : المسألة السابقة » وهي إذا صالح صلح الحطيطة بلفظ الصلح »© فانه 
يصح على الأصح . ولو كان بلفظ البيع » لم يصح قطاً . 

الثانية : لو قال من غير سبق خصومة : بمني دارك بكذا » فاع » صح . 
ولو قال والحالة هذه : صالحي عن دارك هذه بألف » لم يصح على الأصح » لأن 
لفظ الصلح لا يطلق إلا إذا سبقت خصوم-ة » وكأن هذا الحلاف فا لو استعملا 
لفظ الصلح بلا نية . فلو استعملاه ونوا اليم » كان كناة بلا شك»وحرى فيه 
الحلاف في انعقاد البيع بالكنابة . 

دثالة : لو صالح عن القصاص » صح ولا مدخل لافظ البيع فيه . 

الرابءة : قال صاحب « التلخيص » لو صالحنا أهل الحرب من أموالهم على 
شيء نأخذه منبم » جاز ولا يقوم مقامه البيسع » واعترض عليه القفال » بأن تلك 
الصالحة » ليست مصالحة عن أموالمم “ونا نصالحهم وتأخذ منهم للكف عن دمائهم 
وأموالهم » وهذا صحيحءولكن لا عنع مخالفة اللفظين » فان لفظ البم لا جري 
في أمثال تلك الصالحات . 
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معلوم ؛ جاز إذا عاما قدر أرشبا . ولو لاع ءلم يز وخالنه الجبور في افتراق 
الافظين » وقالوا : إن كان الأرش حمولاً كالحكومة التي م تقدار ولم تضبط» لم يصح 
الصلح عنه ولا سعه . وإن كان معلوم القدر والصفة, كالدرام إذا ضبطت » صح 
الصلح عنبا »وصح بيعبا ممن هي عليه . وإن کان معلوم القدر دون الصفة » علىالوحه 
المتبر في اسل » كالابل الواجبة في الدلة » ففني جواز الاعتياض عنبا بلفظ الصلح 
وبلفظ اليم جیما وحان . ويقال : قولان . أحدها : صح كن اشترى عيناً 
لم يعرف صفتبا . وأصحما : النع كا لو سل في شيء لم يصفه » هذا في الجراحة 
التي لا توجب القود » فان أوجته في النفس » أو فا دونها » فالصاح عنها مبني 
على أن موجب العمد ماذا ؟ وسيأتي في بابه إن شاء الله تال . 

الضرب «اثاني : الصلح عن الدن ؛ وهو صنفان . 

أحدهها : صاح الماوضة وهو الحاري على عين الدن الدعى . فينظر © إنك 
صالح عن بعض أموال الربا على ما يوافقه في الءلة » فلا بد من قبض العوض في 
الجلس »> ولا يشترط تميينه في نفس الصلح على الأصح . فان لم يحكن العوذاث 
ربوبين » فان كان الموض عيناً » صح الصلح » ولا يشترط قبضه في الجلس على الأصح. 
وإن كان ديناً » صح على الأصح > ولكر مدنو اتوي يشترط القبض 
بعد التعيين على الاصح . 

الصنف الثاني : صلح المطيطة وهو الحاري على بعض الدين المدعى » فهو إيراء 
عن بعض الدن» فان استعمل لفظ الابراء أو ما في معناه » بأن قال : أبرأتك من 
خسوائة من الألف الذي عليك » أو صالهتك على الياقي » برىء ما أرأء » ولا 
يشترط القبول على الصحيح . وني وجه بميد : يشترط فيه » وفي كل إراء ؛ 


الروضة ج | ٤‏ - م | ١‏ 
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ولا يثترط قبض الباي في الجلس . وإن اقتصر على لفظ الصلح فقال : صالهتك على 
الألف الذي لي عليك على خسماثة » فوجهان كنظيره في ملح الخطيطة في المين »والاسح 
السحة . وفي اشتراط القبول وجبان » كلوجبين فبا لو قال لمن عليه الددن : وهبته 
لك » والأسح » الاشتراط » لأن الافظ بوضمه يقتضيه . ولو صالح منه على خسالة 
معينة » جرى الوحبان . ورأى الامام الفساد هنا أظبر . ولا يصح هذا الصنف 
بلفظ البيع » كنظيره في الصلح عن المين . ولو صالح من ألف مؤجل على ألف 
حال“ أو عكسه » فاطل » لأن الأجل لا يسقط ولا يلحق . فاو عجل من عليه 
الؤجل وقله الستحق » سقط الأجل بالاستيفاء» وكذا الي في الصحيح والكر. 
ولو صالح من ألف مؤجل على خمسائة حالثة » فباطل . ولو صالح من ألف حال 
على خمسالة مؤجلة » فبذا ليس من الماوضة في ثيء» بل هو مساعحة ٠ن‏ وجبين. 
أحدها : حط خمدماثة . واثاني : إلماق أجل ,لباقي . والأول شام فيرأ عن 
خسائة . والثاني : وعد لا يازم » فله المطالة بالباقي في الخال . 
رع 

قال أحد الوارثين لصاحبه : تركت حقي من التركة لك » فقال : قلت » لم 
يصح وييقى حقه كم كان . ولو قال : صالحتك من نصيي على هذا الثوب » فان 
كانت التركة أعياناً »> فهو صلح عن العين . وإن كانت دون عليه » فهو صلح عن 
الدن .وإن كانت على غيره » فهو بسع دين لير من عليه؛ وقد سبق حكمه . وإن 


کان فيم عين ودين على الغير > ولم نوز بيع الدبن لغير من عليه » بطل الماح 
في الدن . وفي المين قولا تفريق الصفقة . 


- لاوا - 


له في يد رحل ألف درم » وخمسون ديناراً » فصالحه منه على ألفي درم »> 
لا جوز . وكذا لو مات عن ابنين والتركة ألا دره » ومائة دينار » وهي ف 
يد أحدهاءفصاله الآخر من نصيبه على أافي درم » لم جز . ولو كات البلخ 
الذكور ديا في ذمة غيره » فصالحه منه على ألفي درم » جاز . والفرق أنه 
إذا كان في الذمة » فلا ضرورة إلى تقدر الماوضة فيه © فيجمل مستوفياً لأحد 
الألفين » وممتاضا عن الانانير الألف الآخر . وإذا كان ميا » كان الصاح عنه 
اعتياضاً » فكأنه باع ألف درم وخمسين ديناراً بألفي درم . وهو من صور مداعجوة . 
ونقل الامام عن الفاضي حسين وجا في صورة الدن بانع » تنزيلاً على المماوضة . 


َي 


صالحه عن الدار المدعاة عل أن سسكنبا سنه € فو إعادة لإدار وح فا 
متى شاء . وإذا رحع » لم يستحق أجرة لددة الاضية على الصحيح »لأنها عارية . 
وي وحه : لستحى ©» آنه قال ره رفع اليد عنها ») وهو عوض فاسد » فير جم 


بأجرة الثل . ولو صالحه عنبا على أن يسكنها عنفعة عبده سنة » فهو كا لو أجر 


دارأ عافعة عك مدئة 0 
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سال عن الزرع الامو بشرط القطع » جاز. ودون هذا الشرط لا حوز. 
ولو كانت المصالحة عن الزرع مم الأرض » فلا حاجة إلى شرط القعام على الأصح . 


- ۸ - 


ولو کان النزام في نصف الزرع » ثم أقر المدعى عليه » وتصالحا عنه على ثيء » لم 
يجز . وإذ شرطا القطع » كم لو بام نصف الزرع مشاعاً » لا يصح » سواء شرط» 
أم لا . 

النوع الثاني : الصلح عن الانكار » فينظر » إن جرى على غير المدعى » 
فهو باطل ٠‏ وصورة الملح على الانكار © أن دعي عليه دارا مثلاً » فینکر ٠‏ ثم 
يتصالحا على ثوب أو دن »ولا يكون طلب الصلح منه إقرار] » لآنه رما يريد قطسع 
الخصومة » هذا إذا قال : صالحني مطلقاً » أو «الحي عن دعواك. بل الصاح عن 
الدعوى » لا يصح مع الاقرار أيضاً » لأن عرد الدعوى .لا يماض عنه . ولو 
ال بعد الاتكار : صالمني عن الدار التي ادعيتبا » قبل يكون إقرارء م لو قال: 
ملكي » أم لاء لاحمال قطع الحصومة ? وجبان . أصحبا : الثاني . فملى هذا 
يكون الماح بعد هذا الالئاس صلح إذكار . ولو قال : بمنيهاء أو هبها لي » فالمحيح 
أنه إقرار . لأنه تريح في الاس التمليك . وقال الشيخ أبو حامد : هو كفوله: 
صالحي . ومثله : أو كان التزاع في جارة » فقال : زوجنيها . ولو قال : أعرني» أو 
أجرني > فأولى بأن لا يكون إقراراً . ولو كان التزاع في دن » فقال: ري » 
فهو إقرار . ولو أبرأ الدعي المدعى عليه وهو منكر » وقلنا : لا يفتقر الابراء 
إلى القبول » صح » لأنه مستقل به » فلا حاجة إلى تصديق الذرم» بخلاف الصلح. 
ولهذا » لو أبرأء بعد التحليف » صح » ولو تمالا بمد التحليف » لم يصح . 


4 


و حرى الصلح. على الانكار على بعص العين المدعاة وهو صا۔ح الخطيطة ف 
المين » فوجبان . قال القفال : يصح» لآنما متفقان على أن الدعي يستحق النصف» 


- هوا - 


لان الدعي يزعم استحقاق الجيع » والمدعى عليه يسل النصف له بحم هبته له ؛ 
وتسليمه إليه » فقي الملاف في جبة الاستحقاق » وقال الأكثرون : باطل »م لو كان 
على غير المدعى . قلوا : ومتى اختلف القابض والدافع في الم ة > فالقول قول 
الدافم كا سبق في الرهن . والدافم هنا » بقول : إنما بذلت اانصف لدفم الأذى» 
حی لا برفعي إل القاضي » ولا يهم علي نة زور . وإن كارت المدعى دتا 0 
وتصا لجا على بعضه على الانكار » نظر » إن صالحه عن ألف على خمسمائة مثلاً 
في الأمة » لم يصح . ولو أحضر خمسائة وتصالحا من الألف الدعى علا » فهو 
مرتب على صلح الخطيطة في العين . فان لم يصح © فنا أولى . وإلا » فوحباك. 
والأصح : البطلات اتفاقهم . والفرق أن ما في الذمة » ليس هو ذلك المحضر » 
تصالحا » ثم اختلفا هل تصالحا على الانكار» آم على الاعتراف ؟ قال ابن كج : 
القول قول مدعي الانكارءلأن الأصل أن لا عقد . وينبني أن يخرج على الوجبين 
فا لو تنازع التبايمان » هل عقدا صمبيحا أم فاسداً . 

فلك : الصواب » ما قله ابن كج » وقد صرح به أا الشيخ أبو حامد » 
وصاحب « اليان » وغيرها .والفرق أن الظاهر والغاب حريان البيع على الصحة» 


والغالب وقوع الصلح على الانکار ٠.‏ واتتاعم 


الاسم الثاني من الباب : في الصلح ا ماري بين المدعى وأجني » وله حالان. 
الأول : مع إقرار المدعى عليه . فان كان المدعى عيناً » وقال الأجني: إن 
المدعى عليه وكلني في مصالحتك له على نمف المدعىءأو على هذا المد من ماله > 
فتصالحا عليه » صح . وكذا لو قال : وكلني في مصالحتك عنه على عشرة في ذمته . 
ثم إن كان صادقاً في الوكالة » صار المدعى ملكا للمدعى عليه » وإلا » فبو شراء 


(٠۰ 


الفضلول »وقد سبق بيانه وتفريمه . وإن قال : أمرني المصالحة عنه على هذا السد 
من مالي٬فصال‏ مه عليه » فبو كأ لو اشترى لنيره بال نفسه باذن ذلك النير » وقد سبق 
خلاف في صحته » وأنه إذا صح » هل هو هبةءأو قرض ؛ ولو صاللح الأجني 
لنفسه بمين ماله » أو بدن في ذمته » صح له » ک) لو اشتراه . وقيل : وحبان» 
ما لو قال لنيره من غير سبق دعوى :صالمني من دارك على ألف » لأنه لم مر 
مع الأجني خصومة . والمذهب » الضحة»لان الملح ترب على دعوى وجواب . 
أما إذا كان اللدعى ديا > وقال: وكلي المدعى عليه بمصالمتك على نصفه » أو على 
هذا الثوب من ماله »فصالحه » صح . ولو قال :على هذا الثوب » وهو ملكي » 
فوحبان . أحدهما : لا يصح» لأنه سيم شيء بدن غيره . والثاني : يصح ٬ويسقط‏ 
الدن كن ضمن ديا وأداء . 

تت : الأول : أصح : اتام 


ولو صالح لنفسه على عين أو دن فى ذمته > فبو أبتياع دن في ذمة النير › 
وسبق بانه في موضمه . | 
تلت :لو قال : صالني عن الألف الذي لك على فلان على خمساثة » صح» 
سواء کان بإذنه أم لا » لأن قضاء دن غيره بنير إذنه جائن . اتتام 


الال الثاني : أن يكون منكراً ظاهراً » فجاء أجني فقال : أقر اللدعى عليه 
عندي » ووكلي في مصالحتك له »إلا أنه لا ظبر إقراره 5 تتزعة منه » ماطح 
صح » لان دعوى الانسان الوكالة في اليم والشراء وسار المعاملات مقولة . 
قال : هو منکر» ولکته مطل ؛ فصالني له على عبدي هذا » لتنقطع 
يشكا » فوحبان . قال الامام : : أصحها :+ لا يصح ءلأأنه صا لح إنكار . واثاني : 


۲۰١١ 


يصح » لأن الاعتبار في شروط المقد عن ياشره وها متفقان. هذا إذا كان الدعى عيناء 
فان كان دينا » فقيل : على الوجبين.والمذهب : القطم بالصحة .والفرق أنه لا يمكن 
ليك الغير عين ماله بغير إذنه » ومحكن قضاء دينه بنير إذنه . وإن قال : هو 
منكر » وأنا أيضاً لا أعل صدقك,وصالحه مع ذلك » لم يصح “سواء كان الصالح 
عليه لهأو للمدعى عليه 3 3 لو صالحه الدعي وهو Ea‏ وإن قال ٠‏ هو منكر 
ومبطل في إذ.كاره #تصالمي لتقسى يعدي هذا » أو بءشرة في ذمتي لأخذه منه » 
فان كاث الدعى دیا »> فبو ابتياع دن في ذمة غيره . وإن كان عيناً > فهو شراء 
منصوب » فينظر في قدرته على انتزاعه وعجزه . وقد سبق بيان الحالين فى أول 
ابيع . ولو صالح وقال : أن قادر على انتزاعه» صح المقد على الأصحء | كتفاء بقوله. 
والثاني : لا » لأن الملك فى الظاهر لمدعى عليه » وهو عاحز عن انتزاعه . قال 
الامام : والوجه أن يقال : إن كان الأجنى كاذياً » فالمقد باطل باطنا » وفي 
مؤاخذته في الظاهر لااتزامه » الوجہان . وإن کان صادقاً » > بصحة العقد 
اط » وقطمن عؤاخذته » لكن لازال يد المدعى عليه إلا بححة . 


فر 
كالمثال لما ذكرنا 

ادعى رجل على ورثة ميت دارا من تركته » وقال : غصينيبا > فأقروا له » 
جاز لمم مصالحته . فان دفموا إلى بعضهم وا مشتركا بشم ايصالح عليه » جاز » 
وكان عاقداً عن نفسه ووحكيلاً عن الاقين . ولو قالوا لواحد : صالحه عنا على 
توبك » فصاللكه عنم » فان لم يسمهم في الصلح »2 وقع الصلح عنه . وإرتب 
عام > فېل تلفى ٠١‏ التسمية ٩‏ وحبان . فان نلغبا »وقع الصلح عنهم. وهل اأثوب 
هبة لهمءأو قرض عليهم ؟ وجبان . وإن ألنيناها » فبل يصح الصلح كله للماقد »أم 
() في نة : يكضي . 


(of —‏ ده 


يطل في نصيب الشركاء ويخرج نضيه على قولي تفريق الصفقة ؟ وجبان . وت 
صالحه بعضېم على مال له دون إذن الباقين ليتملك جيم الدار » جاز . وإن صالح 
لتكون الدار له ولمم جيماً » لنا ذكرهم »وعاد الوجبان في أن الجيع بقع له ءأم يطل 
في نصيبهم . وبخرج نصيبه على فولي الصفقة . 
فرع 

أسل كافر على أكثر من أربم نسوة » ومات قبل الاختيار والتين » وقف 
اليراث بينبن . فان اصطلحن على القسمة على :اوت أو تساو » جاز » للضرورة. 
ولو اصطلحن على أن تأخذ ثلاث منهم أو أربع الما اللوقوف » ويبذان للباقيبات 
عوضاً من خالص, أموالمم » لم يصح . ونظير المسألة » مالو طلق إحدى امرأتيه 
ومات قبل اليان » ووقف لما نصيب زوجة فاصطلحتا » وما إذا ادعى اثنان وديمة 
في يد رحل » فقال : لا أعل ليا هي » وما إذا تداعيا دارا في يدها » وأقام, 
4 ببنة » ثم اصطلحا . وكذا لو كانت في يد ثالث وقلنا بإستمال البننتين . 
تلت : وهذه مسائل تتعلق بالباب . 

إحداها : ادعى دارا » فأقر » فصالحه على عبد » فخرج مستحقاً » أو رداه بعيب». 
أو هلك قبل القبض » رجمت الدار إلى الأول . وإن وجد به عياً بمدما هلك». 
أو تيب في يده » أخذ من الدار بقدر ما تقص من قيمة المبدء كم لو باعها بمبد . 

الثانبة : ادعى عليه داراً» فأنكره » فقال المدعي : أعطيك ألا وتقر لي بهاء 
ففمل » فليس بصلح » ولا يازم الألف > بل بذاله وأخذه حرام . وهل يحكون 
هذا إقراراً ؟ وجبان في« المدة» و « البيان » . 


الثالثة : صالح أجني عن المدعي عليه بعوض ممين » فوجده المدعي معيباً “فله. 


(eW 


رده » ولا يرجع سدله » بل ينفسخ الصلح ورجع إلى خصومة المدعى عليه» وكذا 
لو خرج العوض مستحتا . ولو صالحه على درام في الذمة »فأعطاه درام » فوجدها 
معية وردها » أو خرحت مستحقة » فله الطالة بدلا . 

الرابعة : قال الشافمي رضي الله عنه : لو اشتري رجل أرضاً وبناها مسجدأء 
فجاء رحل فادعاها » فان صدقه الشتري » ازمه قيمتها . وان كذبه؛ فصالحه رحل 
آخر » صح الصلح » لأنه بذال مال على جبة القربة » ولأن القيمة على المشتري » لأنه 
وقفه . والصلح عا في ذمة غيره بغير إذنه » جائز . 

الخامسة : لو أتلف عليه شيثاً قيمته دينار » فأقر به » وصالحه على أكثر من 
دينار » لم يصح » لأن الواجب قيمة التلف © فلم يصح الصلح على أكثر منه »كن 
غصب ديناراً » فصالح على أكثر منه . ولو صاله عنه بعوض مؤجل ءلم يصح . 

السادسة : سبق في أول الباب أن الصلح عن الجهول » لا يصح . قال 
الثاففني رضي اله عنه : لو ادعى عليه شيا ملا » نأقر له به وصالحه عنه على 
عوض © صح الصلح . قال الشيخ أبو حامد وغيره : هذا إذا كان المقود عليه 
معاوماً لما » فيصح وإن لم يسمياه » م لو قال: بمتك الشيء الذي نمرفه أنا وأنت 
بكذا » فقال : اشتريت » صح . 

السابعة : إذا أنكر المدعى عليه » ووكل أجنبياً ليصالح كما سبق » فل محل 
له التوكيل ؟ وحبان. قال ابن سريج : بحرم عليه الانكار . ولو فمله » فله التوكيل 
في المصالحة . وقال أبو إسحاق : بحرم عليه أيضا التوكيل . ولو مات مورثه وخلف 
عيناً » فادعاها رحل » فأنكره ولا يمر صدقه » وخاف من اليمين » جاز أن يوكل 
أجنبياً في الصلح » لتزول ا وو 


e+ 


لای الثالى 
ف التزاحم علي الحقوق 


وكا فول 

الأول : في الطريق » وهو من : نافذء وغيره . أما ااتافذ » فالناس كليم 
يستحقون الرور فيه » وليس لأحد أن يتصرف فيه ما بيبطل الرور » ولا أن 
يشرع فيه جناحاً » أو يتخذ على جدرانه سااطاً يضر ,الارة . فان لم يضر » فلا 
منع منها . ويرحجم في معرفة الضرر وغدمه إلى حال الطريق . فان كان ضيقاً لا تمر 
فيه القوافل والفوارس » فينبفي أن ير تفع بحيث عر المار” تحته منتصباً . وإن كانوا يمرو 
فيه > فليكن ارتفاعه إلى حد ير فيه الحمل مع الكنيسة فوقه على البعير » لأنه 
وإن كان نادراً > فانه قد يتفق . ولا تشترط زيادة على هذا » على الصحيح . 
و ی و ی عت عن از کک نه عنس رن 
الرمح . واتفق الأصحاب على تضعيف قوله » لأن وضع الرمح على الكتف » 
ليس بمسير . وتجوز لكل أحد أن يفتدح الأو اب من ملكه إلى الشارع ڪيف 
شاء . وأما نصب الدكة وغرس الشحرة »© فان كان يضيق الطريق ويضر امارة » 
منع > وإلا » فوحان . أحدها : الحواز » كالمناح الذي لا بضر e‏ . وأصحما» 
وبه قمع العراقيون واختاره الامام : المنم . ولا يجوز أن يصالح عن إشراع المجناح 
على ثيء » سواء صااح الامام » أو غيره » وسواء ضر بامارة » أم لا . وأو أشرع جناحاً 
لا ضرر فيه » فانهدم» أو هدمه » فأشرع رجل آخر جناحاً في محاذاته لا تمكن 
ممه إعادة الأول » جاز » كا لو قمدفي طريق واسع ثم اتتقل عنه » موز لغيره 
الارتفاق به ». هكذا قله الأصحاب . ولك أن تقول : الرتفق بالقمود للمعاملة لا يطل 
حقه بمجرد الزوال عن ذلك الموضم » وإغا يطل بالسفر والاعراض عن الهرفة . 


76068 مه 


غقياسه أن لا يطل هنا عجرد المدم والانهدام » بل يبر إعراضه عن إعادته . 
رس : إن ما قاسه كثيرون على ما إذا وقف في الطريق » ثم فارق موقفه » أو 
قمد للاستراحة ونحوها » فلا برد اعتراض الامام الرافمي رجه الله . قال أصحاننا : 
ولو أخرج حناحاً تحت جناح من محاذيه » لم يكن الأول منمه » إذ لا ضرر .ولو 
أخرج فوق جناح الأول » قال ابن الصباغ : إن كان الثاني عاليا لا يضر بإلار 
فوق الجناح الأول “> م عنع > وإلا © فله منمه . ولو أخرج مقابلا له » لم عندم» 
إلا أن يعطل انتفاع الأول . ولو كان الأول قد أخذ أكثر هواء الطريق »م يكن 
لماره مطالبته بتقصير جناحه ورده إلى نصف الطريق © لأنه مباح سيق إليه . 
وانتأ عم 
واعل أن ال كبر نء لم بتعرضوا في الاضرار الممنوع إلا للارتفاع ؛ والانخفاض. 
وأما إظلام الموضع » فقال ابن الصباغ وطائفة : لا يؤثر » ومقتفى المنى المذكور » 
ولفظ الشافمي رضي اله عنه ؛ وأكثر الأصحاب » تأثيره . وقد صرح به منصور 
التميمي . وني و النتمة » : إن انقطم الضوء كله » أثر » وإن تقص ‏ فلا. 


به 


الثوارع التي في البلاد » والهواد” المتدة في الصحاري سواء في أنها منفكة 
عن اللك والاختصاص . والأصل فيا » الاباحة وجواز الانتفاع » إلا فا يقدح 
في مقصودها » وهو الاستطراق . قال الامام: ومصير اوضع شارءا » له صورتان » 
إحداها : أن ميل الرجل ملكه شارعاً وسبيلا مسبلا . والثانية : أن تجيء جماعة 
بلدة أو قربة » ويتركرا مسلكا نافذا بين الدور والمسا كن » ويفتحوا إليه الأواب. 
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ثم حكى عن شيخه » ما يقتضي صورة ثالثة » وهو أن يصير موضع من الوات 
حادة يستطرقها الرفاق > فلا يجوز تغييره . وإنه كان يتردد في بنيات 20 الطرق اني 
يعرفها الحواص ويسلكونها . وكل موات» يجوز استطراقه» احكن لا عم أحد 
من إحيائه وصرف الممر عنه » بخلاف الشوارع . 

تلت : قال الامام : ولا حاجة إلى لفظ في مصير ما يجمل شارعا . قال :وإذا 
وحدنا حادة مستطرقة » ومسلكا مشروعا نافذاً » حكمنا باستحقاق الاستطراق فيه 
بظاهر الال > ولم نلتفت إلى مبدإ مصيره شارعاً . وأما قدر الطريق » فقل من 
تعرض لضبطه » وهو مم جداً» وحكمه »2 أنه إن كان الطريق من أرض ماوكة 
يسلا صاحبها » فهو إلى خيرته » والأفضل توسيما ٠‏ وإن كان بين أراض بريد 
أصحابها إحياءها » فان اتفقوا على شيء » فذاك . وإن اختلفواء فقدره سيم أذرع» 
وهذا ممنى ما ثبت في « صحيحي » البخاري ومسل عن أبي هررة رضي الله عنه : « قفى. 
رسول الله مش عند الاختلاف في الطريق » أن يجمل عرضه سيم أذرع ». ولو 
کان الطريق واا »لم رز لحد أن يستولي على ثيءمنه » وان قل" » جوز عمارة 
ما حوله من الموات » وععلكه بالاحياء بحيث لا يضر بالمارة . ومن المهات الستفادة» 
أن أهل الذمة بمنعون من إخراج الأأجنحة إلى شوارع السامين النافذة . وإن جاز 
لمم استطراقها > لأنه كاعلائهم البناء على بناء السلمين» أو أبلغ . هذا هو الصحيح > 
وذكر الشائي في جوازه وجبين . ومن أخرج حناحاً على وجه لا يحوز» هدم عليه . 


واتاعم 


القسم الثاني : الطريق الذي لا ينفذ » كالسكة المسدودة الأسفل » والكلام 
فما في ثلاثة أمور . 
الأول : اشراع الحناح '» فلا يجوز لثير أهل السكة بلا خلاف > ولا هم 


(1) في نسخة : هيات . 
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عل الأصح الذي قاله الأكثرون إلا برضام » سواء تضرروا “أم لا . والثاني وهو 
تقول الشيخ أبي حامد ومن تابمه : جوز إذا لم يضر بالبافين » فان أضر ورضي أهل 
السكة » جاز . ولو صالحوه على شيء » لم يصح بلا خلاف » لأن المواء تابع » 
فلا يفرد ااال صاحاً »> م لا يفرد به سما . وهكذا الس في صلح صاحب الدار 
عن الحناح الشرع إلا » ونمني بأهل السحكة كل من له باب نافذ إلا دون 
من يلاصق جدار داره السكة من غير نفوذ باب . ثم هل الاشتراك في جميمبا 
يمم آم شركة كل واحد تختص عا بين رأس السكة وباب داره ؟وحباث . 
أصحم) : الاختصاص » لان ذلك هو محل تردده »وما عداه » فيو فيه كثير أهل السكة. 
وتظبر فائدة الملاف على قول الأكثرين في منع إشراع الحناح إلا برضام . فان ش ركنا الكل 
في الكل » جاز لكل واحد من أهل السكة النع . وإن خصعنا » فنا تجوز 
انع لمن موضع المناح بين بابه ورأس الدرب . وتظبر فائدته على قول الشيخ أبي 
حامد » في أن مستحق المنع إذا 0 الماح : من هو ؟ لكنهم : بذکرهه . 
تت : قول الرافمي :لم يذكروه »من أعحب المحب » فقد ذكره صاحب « التبذيب»» 
مع أن معظم تقل الرافعي منه ومن « النباة ». واتأعم 


ولو اجتمع الستحقون » فسدثوا رأس السكة ءلم بنموا منه » كذا قله امور . 
وقال أبو الجن السادي : تمل أن عنموا » لأن أهل الشارع يفزعون إليه إذا 
عرضت زحة . ولو أمتنع بعضهم. » لم يكن لاباقين السد قطما . ولو سدوا باتفاقهم» 
لم يستقل بعضهم بالفتح . ولو اتفقوا على قسمة صحن السكة ينهم » حاز . ولو أراد 
أهل رأس السكة قسمة رأسبا ينهم » متموا لى من ولو أراد الأسفل 
قسمته » فوجبان ؛ بناءَ على الاشتراك فيه.ثم ما ذكرناه من سد الاب وقسمة الصحن» 
مفروض فا إذا لم يكن في السكة مسجد. فان كان فيها مسجد عتيق » أو جديده 
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منعوا من السد والقسمة » لأن السلين كلهم يستحقون الاستطراق إليه » ذكره 
ابن كج . وعلى قياسه » لا جوز الاشراع عند الاضرار وإ رضي أهل السكة » 
لمن اران 

الأمر الثاني : فتم اباب فليس ان لا بإب له في السكة إحداث بإب إلا برضى 
أهلبا كام . فلأو قال : افتح إليها باب للاستضاءة دون الاستطراق» أو أفتحه وأسمره» 
فوجبان . أصحهما : عند أي القاسم الكرخي : لا عنع . 
قلت : قل من بدن الأسح من هذن الوجبين 2 ولهذا » اقتصصر الرافمي على 
نسة التصحيح إلى الحكرخي . ومن صححه » صاحب « ايان » والرافمي في 


, الحرر » »وخالفيم الحرجاني ¢ والشائي ¢ قصححا النع )زهو أق . والتتأعلم 


ولو كان له باب في السكة » وأراد أن يفتح غيره » فان كان ما يفتحه أبعد 
من رأس السكة » فلن الباب الفتوح بين داره ورأس السكة منعه » وفيعن 
داره بين الباب ورأس السكة > وجبان» بنا على كيفية الشركة ك سبق في الجناح. 
وإن كان ما يفتحه أقرب إلى رأس السحكة » فان سد الأول » جاز 2 وإلا » 
فك إذا كان أبمد » لأن الباب الثاني إذا انفم إلى الأول » أورث زيادة زحمة 
الناس ووقوف الاواب » فيتضررون به . وحكى في « اانهاة » طريقة جازمة »بأن 
لا منع ان يقع المفتوح بين داره ورأس السكة , لآن الفاتح لا عر علييم .وهذا 
ينبي أن يطرد فا إذا كان المفتوح أبمد من رأس السكة . 
لتك :جزم صاحب و الشامل » بأنه إذا قح باب آخر أقرب إلى رأس اأسكةء 
ولم يسد الأول »> جازء ولا منع لأحد . وهذا وإن كان ظاهراً © فا نقله الامام 
أفوى . ولم يذكر الرافمي ‏ فيا إذا كان الفتوح أبمد ‏ حك من لابه مقابل الفتوح» 


۰۹ 
لا فوقه ولا تحته . وقد ذكر الامام » أنه كن هو أقرب إلى ترأس السكة » ففيه 
الوجبان . اتام 


وتحوبل اليزاب من موضع إلى موضع © كفتح بإب وسد باب . 
وح 


لو كان له داران » ينفذ باب إحداها إلى الشارع »> والأخرى إلى سكة منسدة » 
ولو كان بإب كل واحدة في سكة غير نافذة » ففتح من إحداها إلى الأخرى > 
سد اب إحداها ¢ وفتح اللاب أغرض الاستطراق.أما إذا قصد اتساع ملکه ونحوه» 
فلا م قطماً ٠.‏ 

ت : هذه الصارة فاسدة » فاما توم اختصاص المحلاف » عا إذا سد باب 
إحداه)» وذلك ع ۾ بل الصواب > حرياك الوحبين إذا بقی الابان نافذن »وکل 
الأأصحاب مصر حون 4 . قال أمودانا : وأو أراد رفم المائط نېا وحعلهها دارا 
واحدة » ويترك باس على حالما » حاز قطماً . ومن قل ااي السات غل 


هذا » القاضى أو الطيب في تعليقه . فالصواب أن يقال : موضع الوحبين »© إذا 


. 
س 


لم بقصد انساع ملكه . وأما قوله : كذا نقله الامام » فان الوح ين مشہوران حد 
وقوله 2 الأصح :المواز ¢ تابع فيه صاحب 2 التبديب ۾ ء و خالقه أصحابنا العرافيوك» 
فتقلوا عن الجهور » المع . بل تقل القاضي أو الطيب انفاق الأصحاب على 


الح . قال : وعندي انه تجوز. دناعم 
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رن 


حيث منعنا فتح الباب إلى السكة المنسدة » فصالحه أهل السكة يمالء» جازء 
مخلاف الناح؛ لأنه هناك بذل مال في مقابلة المواء . قال في « التتمة » : ثم إن 
قدئروا مد » فهو إجارة . وإن أطلقوا »أو شرطوا التأبيد » فو بيع جزء شالع 
من السكة »> وتنزيل له منزلة أحدم. ك) لو صالح رجلاً على مال ليجري في أرضه 
نهراً » كان ذلك قليكا” لانبر .ولو صالحه بال على فتح بإب من داره إلى دارء » 
صح » ويكوث كالصلح عن إجراء الماء على سطحه » ولا علك شيئاً من الدار 
والسطح » لان السكة لا تراد إلا للاستطراق » فائ_ات الاستطراق فا يكوتف 
نقلاً للملك . وأما الدار والسطح » فلا يقصد بها الاستطراق وإجراء الماء . 
قرف :> قال تاا : أو كانت داره في آخر السكة النسدة » فأراد تقل بها 
إلى الوط » ويجمل ما بين الاب وأسفل السكة دهليزاً > فان شركنا الجيع في 
جميع السكة » كان للباقين منعه » وإلا » فلا . واشأع 


الامر الثالتك : فتح المنافذ والكدُو"ات للاستضاءة » ولا منع منه نحاللمصادفته 
الك » بل له إزالة رفع الجدار 6 وجمل شباك مكانه . 


زز 


قال الامام : لو فتح من لا بإب له في السكة المسدة باب برضى أعلباء كارت 
لاسلا الرجوع مى شاؤوا »ولا يلزمهم بار جوع شي خلاف ما و أعار الارض لامئاء 
والفراس » ثم رجحم » فانه لا يقلمه ماتا . وهذا لم أره لغيره . والقياس : أن 
لا فرق . 
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فزع 

قال الروئاني : إذا كان بين داريه طريق نافذ» فحفر تحته سرداباًمن إحداها إلى 
الأخرى » وأحكه الأزج 0م بنع . قال : وعثلبا أجاب الأصحاب فا إذالم يكن 
نافذا» لأن لكل أحد دخول هذا الزقاق ‏ كاستطراق الدرب النافذ . قال : وغلط 
من قال مخلافه > وهذا اختيار منه لكونا في معنى الشارع » والظاهر خلافه . 
واعتذر الامام عن جواز دخو ما بأنه من قبيل الاباحة المستفادة من قرائن الأحوال 
ا : هذا الذي ذكره الرواني فا إذا كان الطريق نافذاً ‏ صحيح .وكذا 
صرح به القاضي أبو الطيب وغيره . وأما تمويزه 0" 
ونقله ذلك عن الأصحاب » فضميف » ولا يوجد ذلك في كتب ممظم الأصحاب» وله 
وحده في كتاب أو كتابين »2 فاني رأيت له مثل هذا كثيراً . وكيف کان » فبذا 
ال ضيف » فان الأمحاب مصرحوت بأن الطريق في السكة المسدودة ملك 
لمحا السكة » وأنم لو أرادوا سدها وحعلبا مسا كن > جاز » ونقل الامام اتفاق 
الأسحاب على هذا . وإذا ثبت أنها ملكرم » فالقرار تاع الأرض كا يتما الحواء »نكما 
لا يجوز إخراج المناح فوق أرضهم بير رضام » كذا السرداب تمتها اتام 


الفصل الثابى 
في الجدار 
الحدار بين الالكين قسمان . 


)١(‏ قال في « الصباح » : الأزج : بيت يى طولاً » وأزحته تأزيماً : إذا بنيته 
كذلك ٠‏ ويقال : الازج : القف ء والمم : آزاج »> كبب وأسباب . 
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الأول : الختص . قبل لاجار وضع الجذومع عليه بير إذن مالكه ؟ قولان. 
القدم نمم . ويحجبر امالك إن امتنع » والحديد : لاء ولا حبر . 
كلت : الأظبر : هو الجديد . ويمن نص على تصحيحه » صاحب « البذب» ه 
والح جاني »> والثاثي » وغيرم » وفطم به جماعة . اتتام 


فعلى القديم : إنما بجر بشروط . 

أحدها : أن لا يحتاج مالك الجدار إلى وشم جذوم عليه . 

والثاني : أن لا يزيد الحار في ارتفاع الحدار » ولا يني عليه أز جأء ولا يضم 
عليه ما يضر الحدار . 

واثالث : أن لا ملك شيئاً من جدران البقمة التي بريد تسقيفها » أو لاعللك. 
إلا حدارا ؛ فان ملك جدارين » فليسقف عليه » وليس له إجبار صاحب الجدار» 
ولم يعتبر الامام هذا ااشرط هكذا » بل قال : يشترط كون الحواب الثلائة من 
اليت لصاحب البيت » ويحتاج رابا . فأما إذا كان الكل لاثير » فلا يضم قول واحدا. 
قال : ول يعتبر بعض الأصحاب هذا ااشرط » واعتبر في و النتمة » مثل ما ذكره 
الامام » وحكى الوجبين فا إذالم علك إلاجانا أو جانين . والذهب : ما قدمناه. 
وإن قلنا بالحديد > فلا بد من رضى الالك . فان رضي بلا عوض » فيو عارية »يرجع 
فيها قبل وضع الحذوع واليناء علا ا مود على الأصح كسائر المواري . وإذا 
رجع » لا يتمكن من قلمه جانا . وقي فائدة رجوعه وحبان . أصحي : أنه بتخير 
بين أن يسقى بأجرة » وبين أن يقلع » ويضمن أرش النقص ؟ كم لو أعار أرضاً 
للبناء . لكن في إعارة الأرض +صلة ثاثة » وهي تملك اليشاء بقيمته » وليس لالك 
الحدار ذلك»لآن الأرض أصل » فحاز أن يستتيم البناءوو الحدار تابع» فلا يستتبع .والثاني: 
ليس إلا الاجرةءولا يلك القلع أصلآءلآن ضرر القلع يصل إلى ما هو خالص ملك الستير» 
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لأن الحذوع إذا رفت أطرافها »لم تستمسك على الحدار الباق . والوحه الثاني : لا يلك 
الرجوع أصلاً ¢ ولا لتقد به القا-.م ¢ ولا طلب الأحرة للستقيل 4 وبه قطع 
المراقيون » لأن مثل هذه الاعارة » راد ما التأبيد» فأشبه الاعارة لدفن ميت » 
فانه لا ينبش ولا أحرة . فى هذاءلو رفع الحذوع صاحبها » أو سقطت بنفسباء 
لم علك إعادتها بير إذن جديد على الأصح . وكذا لو سقط الهدار فناه مالكه 
تلك الآلة » لأن الاذن إغا تاول مرة . فان بناه بثير تلك الآلة » فلا خلاف أنه 


ص 


لا ميد إلا باذن حديد »> لاله حدار آخر . 
نمت : الخلاف في حواز الاعادة بلا إذث . فلو منمه مالك علم بعد بلا خلاف» 
إذ لا ضرر » كذا صرح به صاحب « التتمة »: وأشار القاضي أو ااطيب أو صرح 
ران الوحبين في حواز «نمه » فقال في وحه : لس لمعيه 6 لأهد ار هکی 
لازم » هذا كله إذا وضع أولاً إذن. فلو ملكا دارن» ور أا خش على المجدار > 
ولا بعلم كيف وضع > فاذا سقط الخائط » فلس له منمه من إعادة الجذوع بلا خلاف» 
كذا صرح به القاشي بو الطيب وصاحب « البذب » و« الثامل » وآغروت » 
لأنا حكنا بأنه وضع بحن » وشكحكنا في الجوز الرجوع . ولو أراد صاحب 
الائط نقضه » فان كان مستهدماً » جاز » وحم إعادة الجذوع ما سبق . وإن 


/ حكن فيا ¢ : ن من دھ 4 قطءاً 5 وانأ عم 


أما إذا رضي بعوض » فقد يكون على وجه ابيع أو الاجارة » وسنتكام فيها 
إن شاء الله تعالى . ولو صالحه عنه على مال » لم بز على قول الاجبار » لآن من 
ثبت له حق » لا ګوز أخذ عوض منه عليه . وإن قلنا : لاء جازء تخلاف الصلح 
عن الحناح »> انه هواء عرد . 

القسم الثاني : المشترك » والكلام فيه في ثلاثة أمور . 

الأول : الانتفاع به » فليس لأحد الشريكين أن يد فيه وتداً » أو يفتسح 
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فيه كوة » أو يتترب الكتاب بترابه بغير إذن شريكه » كسائر الاملاك الشتركة »لا يستقل 
أحد الشريكين بالاتفاع .ويستئنى من الانتفاع » ضرلان . 

أحدهما : او أراد أرما وضم الجذوع عليه » ففي إجبار شريكه » القولان» 
كالجار وأولى . 

والثاني : مالا تقع فيه الضايقة من الاتفاعات » فلكل واحد منبهما الاستقلال 
به » كالاستناد » وإسناد المتاع إلبه » و جوز في الجدار الخالص للجار مثله » وهو 
كالاستضاءة بسراج النير » والاستظلال مجداره » فانه جائز . ولو منع أحدها الآخر 
.من الاستناد ۽ فېل عانم ؟ وحبان» لآنه عناد محض . 
قلت : أصحم : لا يتنع . واتاعم 


ومن الضرب الثاني » ما إذا بنى في ملكه جداراً متصلاً بالحدار الشترك يمحيث 
لا يقم ثقله عليه . 

الأمر الثاني : قسمته » إما في كل الطول ونصف المرض »© وإمافي نمف 
الطول وكل العرض » وليس المراد بالطول : ارتفاعه عن الأرض » فان ذلك سمكء 
-وإنغا طول الحدار : امتداده من زاوءة الببت إلى زاويته الأخرى مثلاً » والعرض : هو 
اعد الثالث » فاذا كان طوله عشرة أذرع »> وعرضه ذراعا » فقسمته في كل 
'الطول ونصف العرض : أن بجمل احكل واحد نصف ذراع من امرض 
في طول عثيرة أذرع . وقسمة-ه بالمكس : أن يبحمل لكل واحد خس أذرع 
طولاً في عرض ذراع » أو أي واحد من النوعين تراضيا عليه » جاز . لكن 
کب يقم ؟ وجان . أحدھا : بعل بعلامة وخط برسم . والثاني : يشق 
«وينشر لاانشار . وبنطبق على هذا الثاني ما ذڪره المرافيون : ان لو طلا من 
الحا القسمة بالتوع الأول 2 لم مح “لأن شق المجدار في الطول إتلاف له ؛وتطيسم» 
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ولكنما ياشرانها بأنفسيم إن شاء! » وهو كم لو هدماه » واقتس) اانقض . وإن طلب. 
أحدها القسمة » وامتنع الآخر » نظر » إن طلب انوع الأول لم يجب إليه على 
الصضحيح لا فيه من الاضرار . وقيل : يجاب وتحبر الممتنع » لكن لا يقسم بالقرعة» 
بل مخص كل واحد مما يليه . وإن طلب النوع الثاني » لم بحب إليه على الأصح . 
أما إذا الهدم الجدار وظبرت العرصة » أو كان بنها عرصة جدار لم بين عليبا » 
فطلب أحدها قسمتها بالنوع الثاني » يجاب قطماً . وإن طلبها انوع الأول » فان قلنا 
في الحدار : إن طااب مثل هذه القسءة يحاب» وخص كل واحد بالشق الذي يليه 
يفير قرعة 2 فكذا هنا . وإن قلنا هناك : لا تحاب » فنا وحبانث. أصحها عند 
العرأفيين وغيرهم : الاجابة . وإذا بى الحدار وأراد تعريضه » زاد فيه من 
عرق 

الامر الثالث : المارة» فاذا هدم أحد الشريكين الحدار المشترك من غير إذن 
صاحبه لاستهدامه » أو لثيره » ففي « التبذيب » وغيره : أن النص إجبار اهادم 
على إعادته » وأن القياس : أنه يغرم نقضه ولا يحبر على البناء » لأن الدار 
لض ل 
ت : قد ذكر صاحب « التنبيه » وسار المر اقبين وطائفة من غيرم» فما إذا استيدم» 
فيدمه أحدها بلا إذن » طريقين . أصحم : القطع بإجباره على إعادة مثله . والثاني: 
فية الفولان السابقان في الاحبار ابتداءَ » أحدها عليه إعادة مثله » وااثاني : لا ثيء. 
وقطع إمام الحرمين في أواخر بإب و مرة الحائط باع أصله» بأن من هدم حائط 


غيره عدواناً »> بلزمه أرش م نقص ؛ ولا بلزمة بناؤه » لأنه س عثلي 2 والمذهب 


ولو ادم الحدار بنفسه أل a‏ لاستهدامه أو غيره » وأمتنع أحدهي 
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من المارة » فقولان. القديم : إجباره علييا دفاً للضرر وصيانة للأملاك المشتركة 
عن التمطيل . والحديد : لا إجبارء كم لا يحبر على زرع الأرض الشتركة » ولأن 
المتتع يتضرر أيضا بتكليفه المارة . وجري القولان في النبر » والقناة » وال 
اللشتركة ءإذا امتنم أحده) من التنقية والمارة . 

تلت :لم ببين الامام الرافمي الأظبر من القولين » وهو من الات . والأظبر 
عند جمهور الأصحاب » هو الحديد. عن صرح بتصحيحه : الحاملي » والمرجاني» 
وصاحب و اتنيه » وغيرهم . وصحح صاحب و الثامل » القنديم » وأفتى به 
الشائي . وقال الغزالي في « الفناوى , : الأقبس » أن عبر . وقال : والاختيار » 
إن ظبر للقاضي أن امتناعه مضارة » أجبره . وإن كأن لاعسار » أو غرض صحيح؛ 
أو شك فيه » لم يحبر . وهنا التفصيل الذي قاله » وإن كان أرجح من إطلاق 
اقول الاجار »> فالحختار الحاري على القواعد : أن لا إجبار مطلقاً . اتام 


ولو كان علو الدار لواحد » وسفلبا لآخر » فانهدمت » فلاس لصاحب السفل 
إجبار صاحب الملو على معاونته في إعاذة السفل . وهل لصاحب المعو إحبار صاحب 
السفل على إعادته ليبني عليه ؟ فيه القولان . وقيل : القولان فا إذا انهدم »أو 
هدما » فلا شرط . أما أو أستهدم »> دمه صاحب السفل بشرط الاعادة » فيجبر 
قطماً . ويجري القولان » فيا إذا طلب أحده) اتخاذ سترة بين سطحيم) » هل تبر 
الآخر على مساعدته ؟ ) 


فلت : قالأصحابنا : وجريان فا لو كان بينها دولاب وتشمث واحتاج إلى 


إصلاحه . والتدأ عم 


NV 
ر‎ 

إذا قلنا بالقدم » فأصر المتنع » أنفق الماک عليه من ماله . فان لم يكن له 
مال » اقترض عليه » أو أذن لاشريك في الانفاق عليه » ليرجع على المتنعم . فو 
استقل به لاشريك » فلا رجوع على الذهب . وقيل : قولان . القديم : نعم . 
والحديد : لا ٠‏ وقيل : رحع في القدم . وفي الحديد » قولان وقيل : إن 
م كنه عند البناء مراجمة الجا » رجع » وإلا » فلا . ثم إذا بناه » إن كان 
بالآلة القدء-ة > فالحدار بشن يا كات . والسفل في الصورة الأخرى لصاحه 
3 كان » واس لصاحب اللو نقضه ولا نمه من الانتفاع علكه . وإك تاه اة 
من عنده © فالماد ملكهعوله نقضه . فلو قال الشريك: لا منقض وأغرم لك نیف 
القيمة »لم بحز له النقض»لأنا على هذا القول نجير المتنع على ابتداء الممارة » 
فالاستدامة أولى . 


زع 


إذا قلنا بالحديد » فأراد الطالب الانفراد بالعمارة » نظر » إن أرادها بالتقض 
الشترك » أو أراد صاحب اللو إعادة السفل بنقض صاحب الأسفل » أو بالة 
مشتركة » فللآخر منعه . وإن أراد بناءه آل من عندهءفله ذلك ليصل إلى حقه . 
ثم الماد ملكه » يضع عليه ما شاء » وينقضه إذاشاء . فلو قال شريك الجدار : 
لا تنقض لأغرم لك نمف القيمة » أو قال صاحب السفل : لا تتقض لأغرم لك 
القيمة » لم يازمه إحابته على هذا القول كابتداء المارة . ولو قال صاحب السفل : 
اتقض ما أعدته لأبنيه ل نفي . فان كان طاله بالبناء » فامتنع » لم يجبره » وإ 
لم يطالبه وقد بی علوه > | جباء لكن له أن يتملك السفل بالقيمة » ذكره في 
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2 التبذيب » »وإن لم بين عليه العلو » أحيب صاحب السفل» ومتى نی ال نفسهه 
فله منع صاحبه من الاتفاع بماد » بفتح کوة وغرز وتد ونحوها » ولس له منم 
صاحب السفل من السكون على الصحيح » لأن العرصة ملكه. ولو أنفق على البثر 
واانبر » فلس له منع ااشريك هن الانتفاع بالاء لسقي الزرع وغيره » وله منمه 
من الاتتفاع بالدولاب والبكرة الحدثين . ولو كان للممتنع على الحدار انندم جذوع» 
فأراد إعادتها بعد أن بناه الطالب با لة نفسه » لزمه تمكينه »أو تقض ما أعاد لني 
ممه المتنع ) ويصد حذوعه 3 
رع 

أو تماونا على إعادة الحدار المشترك بنقضه » بقي على ما كان . فلو شرطا 
زيادة لأحدها 0 ل يصح على الصحيدح 8 وف وحه : يصح »لتراضيها فلو انفرد 
أحده) البناء بالنقض المأترك باذن شريكه » شرط أن يكون له الثلثان » جاز» 
ويكون السدس ازائد في مقابلة عله في نصيب الآخر» هكذا أطلقوه . واستدرك 
الامام فقاك : هذا مص.ور فا إذا شرط له سدس النقض في الحال » اتكون 
الأجر ة عتيدة ).فما إذا شرط السدس الزائد له بعد البناء» فلا يصحعلأن الأعيان 
لا تؤجل . ولو بناه أحدها بآلة نفسه باذن الآخر » بشرط أن يكون ثلا الحدار 
له » فقد قابل ثاث الآلة الملوكة له » وعمله فيه بسدس المرصة اليني عليبا . وفي 
صحة هذه الماملة قولان » مها سما وإجارة . وشرط صحتبا: معرفة الآلات وصفة 
الحدار » ويعود النظر في شرط ثلث اانقض في الال » أو بعد اللناء . 

زع 
إذا كان له حق إجراء ماء في ملك غيره » فانهدم » لم جب على مستحق الاجراء 
)١(‏ قال في ه المصباح » : عتد الثيء عتادآ : خضر . فو عتد وعتيد . 
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مشاركته في المارة » لأنها تعلق بالآلات وهي لالكبا . وإن كان الانهدام ببب 
الماء » فلا عمارة عليه أيضاً . قال الامام : وفيه احتال » لكن الظاهر » أن لا عمارة 


عليه » لأن الانهدام تولد من مستحق . 


الفصل تالت 
في السقف 


فاذا كان السفل ارجل » والملو لرجل »فقد يكون السقف بين ملكيم) مشتركاء 
وقد يكون لأحدها . وحك القسمين في الانتفاع الت كيف المدان» 
فيجوز لصاحب العلو » ال )لوس ووضع الأثقال عليه على المادة » ولصاحب السفل 
الاستكنان به » وتعليق ما ليس له ثقل بتأثر به ااسقف » كالثوب ونحوه قطما .وفي 
غيره » أوجه . أحدها : لا جوز أصلاً . وااثافي : يجوز مالا حتاج إلى إثسات 
وتد في السقف . وأصحبا : يوز مطلقاً على المادة بلا فرق بين ما محتاج إلى وند 
وغيره . قال الشيخ أبو عمد : فان قلنا : ايس له إثبات الوتد والتعليق فيه »فليس 
لصاحب الملو غرز الؤتد في الوجه الذي يليه . وإن حوزناء له > ففي جوازه 
لصاحب العلو وحبان » لندور حاجته » مخلاف التعليق. 


َع 


إذن الالك لثيره في البناء على ملكه » قد يكون بغير عوض © وهو الاعارة» 
وقد يكون بعوض . فمن صوره » أن بكري أرضه »أو رأس جداره » أو سقفه» 
مدة معلومة بأجرة معلومة » فيجوز » وسبيله سبيل سائر الاجارات . ومنها أن يأذن 
فيه بصينة ابيع » ويبين الثمن » وهو صحيح ٠‏ خلا لمزني رحمه الله . ثم يتصور 


7559 سه 


والثانية : أن يبيع حق البناء على ملكه . والأولى > هي عبارة الشافمي رضي 
الله عئه وججاهير الأصحاب . والثانية : عبارة الامام » والنزالي » رح الله تعالى. 
والأشه : أن الراد منها شيء واحد : ثم في حقيقة هذا المقد » أوجه . أحدها: 
أنه يم وعلك الشتري به مواضع رؤوس الحذوع . والثاني : أنه إحارة . وإغالم 
يشرط تقد المدة » لأن المقد الوارد على اأنفمة » تتبسع فيه الحاجة . فاذا اقنضت 
التأيد 3 ابد كالنسكاح . وأصحما : أنه لس سمأ ولا إجارة محضين » بل فيه شببها» 
لكونه على منفمة. » لكا مؤبدة . فاذا فنا : لاس ببعا )فمقده بلفظ الاجارة وم 
يتعرض لدة » انمقد أيضاً على الأصح » كا يقد بلفظ الملح »> لأنه كا يوافق 
ايع في التأبيد 2 يوافقها في النفمة . وإذا جرت هذه الماملة » وبنى المشتري عليه 
لم يكن لبائع أن بكافه النقض ليثرم له أرش النقص . ولو ادم الحدار أو 
القف بعد بناء المشتري عليه وإعادة مالكه » فللمشتري إعادة الناء بلك الآلات 
أو بمثلبا . ولو الهدم قبل الناء» فلامشتري اللناء عليه إذا أعاده . وهل یره على 
إعادته ؟ فيه الحلاف السابق . ولو هدم صاحب ااسفل أو غيره السفل قبل بناء 
الشتري » فلى الحادم قيمة حق البناء للمشتري » لأنه حال ببنه وبين حقه . فلو 
أعيد السفل » استرد الحادم القيمة ازوال اللولة.ولو كان المدم بعد البناء »فالقياس 
أن يقال :إن قلنا : إن من هدم جدار غيره » يازمه إعادته » ازمه إعادة السفل 
والملو . وإن قلنا : عليه أرش اانقص ٠»‏ فليه أرش نقص الآلات » وقيمة حق 
الناء للحياولة . وبالجلة لا ينفسخ هذا المقد بعارض هدم وأنهدام » لالتحاقه بالببوع. 


ر 


سواء جرى الاذن في البناء بعوض أو بنيره » يجب بيان قدر الوضم المي 
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عليه طولاً وعرضاً » وجب مع ذلك إن كان البناء على الجدار أو السطح » بيان 
حعك البناء وطوله وعرضه ©» وكون الحدران منضدة أو خالية الأجواف © وكيفية 
السقف الحمول عليه » لأن الفرض #تاف بذلك . وفي وجه : يكفي إطلاق ذكر 
البتاء » وعمل على ما حتمله اني عليه » ولا يشترط التءعرض لوزن ما بشه على 
السحيح » لأن النعريف في كل ثيء بحسبه . ولو كانت الآلات حاضرة » أغنت 
مشاهدتم) عن كل وصف . وإذا أذن في اللناء على أرضه » لم بحب ذحكر مك 
إلبناء وكيفيته على الصحيح » لأن الأرض تحتدلل كل ثيء . 


مع 


ادعى 8 ف بك رحل 4 فأقر »وتصالحا على أن مي القر على ماحه © حاز 
.وقد أعارة لمر له سط ح ته لأمناء 8 ولو تنازعأ 6 سفله € واتفةا على کو 
العلو لادعى عليه » فأقر له ما ادعى » وتصالحا على أن بني المدعي على السطح » 
.ويكون السفل المدعى عايه » حاز » وذلك يسع السفل لق اأمناء على العلو . 


فصل 
من احتاج إلى إجراء ماء المطر من سطحه على سطح غيره» أو إجراء ماءِ في 
رض رجل » لم يكن له إجبار صاحب الماح والأرض على المذهب . وحكي قول 
قدم : أنه ګر وهو شاذ . فان أذن فيه باحارة » أو إعارة » أو بيع › جاز . ثم 
في السطح لا بد من بان اوضع الذي بحري عليه الاء» والسطوح ااتي ينحدر الماء 
إليه منبا. ولا بأس بالحبل بقدر ماء المطر » لانه لا يمكن معرقته » وهذا عقد جوز 
للحاحة . وإذا أذن ومن › م بنى عل سطحه ما نع الماء » فان كان عارية » فبو 


ف ررض - 


رجوع » وإن کان سما أو إجارة © فلامشتري أو المستأحر نقب اليناء وإحراء الماء 
فيه . وأما في الارض » فقال في« التنبذيب »: لا حاجة في المارية إلى بيان ءلأنه 
إذا شاء رجع » والأرض تحتمل ما تحتمل.وإن أجر » وجب بيان موضع الساقية 
وطولحا وعرضبا وعمقبا » وقدر المدة . قال في « الشامل » : ويشترط كون. 
الساقية محفورة . وإذا استأحر > لا علك الحفر . وإن باع » وجب بيان الطول 
والعرض . وف الممق وجباذ» بناء على أن الشتري بيلك موضع الجرى أم لا لك 
إلا حق الاجراء ؛ ومقتفى كلام الأصحاب ترجيح الأول . هذا إذا كان لفظ 
البيع : بعتك مسيل الماء . فان قال : حق” مسيل الاء »فيو كبيم حق البناء» 
ويجيء في حقيقة المقد ما سبق في بيع حق البناء . وف المواضم كلبا » ليس له 
دول لار بنير إذن مالكبا » إلا أن يريد تنقية النهر » وعليه أن مخرج من 


ارضه ما خرحه من انر ٠.‏ 


رع 


الأذون له في إجراء ماء الطر » ليس له إلقاء الثلج» ولا أن يترك الثاج حتى 
يذوب ويسيل إليه » ولا أن يجري فيه ما ينسل به ثيابه وأوانيه » بل لا يجوز 
أن يصالح على ترك الثلوج على سطحه ولا إجراء الفسالات على مال » لان الحاجة 
لا تدعو إليه . وفي الاول » ضرر ظاهر . وفي الثاني » حبالة . والأذون له في 
إلقاء الثلج » ليس له إجراء الماء . 


فرع 


تجوز المصالحة على قضاء الحاجة في حش غيره على مال » وكذا على جع الزبل 


e - 


والقامة في ملكه » وهى إجارة براعى فا شرائطها » وكذا الصالحة على التوتة 
ل سطح . فلو باع مستحق اليتوتة منزله » فلس لمشتري أن بيت عليه ,مخلاف 
ما إذا بإع مستعحن إحراء الماء على ساح غيره مد[ دقاء | داره» فان المشكري سئدقى 


الاحراء بقبة الد ¢ لان الاحراء دن مرافق الدار ¢ لاف الوتة :2 


رن 


لو خرجت أغصان شحرة إلى هواء ملك حاره » فللحار مطالته ازالتها . فان 
م يفمل » فله تحويلبا عن ملكه . فان لم عمكن » فله قطمباء ولا تاج فيه إلى 
إذن القاذى 4 وفه وحه ضويف ولو صالحه عل إشائها ءوض © يصح إن / 
تةك الفصن إلى شىء » لانه اعتياض عن عرد المواء ١‏ وإن استئد إلى حدار ¢ 
فان کان بعد المفاف » جاز » وإن كان رطباً » فلا لاله زبد ولا يعرف قدر 
قله لعي : فقال طائفة من أصدابتا النصريين :* ګوز ¢ وما نمی ڪون 
إلى هواء الجار .» قاله الاصطخري . 


فيه مسائل . 

الأولى : إذا ادعى على رجلين دارا في يدها » فصدقه أحدها » وكذبه الآخرء 
ثبت له النصف اقرار. المصدق » والقول قول اإكذب . فلو صالح المدعي المقر 
على مال » وأراد المكذب أخذها بالشفعة » ففيه طريقان . 
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أحدها » قول الشيخ أبي حامد وجاعة : إن ملكها في الظاهر بسببين 
غتلفين » فله ذلك » لأنه لا تعلق لأحد اللملكين بالآخر . وإن ملكا ببب واحد» 
ف ارك أو شراء » فوجبان . أحدها : النع » لانه زعم أن الدار لست 
للمدعي » وأن الصلح باطل . وأصحم : يأخذ » لأنا حكنا في الظاهر بصحة الصلح. 
ولا سعد اتقال ملك أحدها فقط وإن ملكا بسب . ظ 

والطريق الثاني » قله ابن الصباغ : إن انتدر الكذب على قوله : لا ثيء لك 
في بدي 2 أو لا يلزمني تسلم شيء إايك » أخذ . وإن قال مم ذلك : وهذه الدار 
ورثناها » ففيه الوجبان. وهذا الطريق » أقرب» مع أن قوله : ورثناها » لا بقتضي 
بقاء نصيب اشريك في ملكه » بل يجوز انتقاله إلى المدعي . فالاختيار : أن يقطضع 
مجواز الأخذء إلا أن يقول : إن الريك مالك في الال . 


فت : هذا الذي اختاره » هو الصواب» وقد قطع به هكذا القاضي أو ااطيب 
ا وانشأعلم 


المسألة ااثانية : ادعى رجلان داراف بد رجل » فأقر لأحدها بنصفها »نظر» 
إن ادعياها إرثاً ول يتعرضا لقبض » شارك صاحبه فا أخذه» لأن التركة مشتركة > 
فالحاصل منبا مشترك . وإن قالا : ورثناها وقطناها » ثم غصيناها »لم يشاركه 
على الصحيح وقول الأكثرين . فان ادعيا ملكا بشراء أو غيره ؛ فان لم يقولا : 
اشترينا معا » فلا مشاركة . وإن قالا : اشترينا معا » أو اتهبنا ممأ » وقبضنا معا 
فوحبان . أمحها : أنه كالارث . والثأني : لا مشاركة . فلو لم يتعرذضا لدبب الك » 
فلا مشاركة قطماً »> نص عليه في« الختصر » .وحيث شركنا في هذه الصور ٬فصالح‏ 
الصذق الدعى عليه على مال » فان كان بإذن الشريك > صح » وإلاء قباطل في 


نصيب الشريك . وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة . وقيل : يصح في حميع المقر" به 


لتوافق التماقدن) وهو ضعيف . ولو ادعيا دارا في بده » فأقر لأحدهما تحميمبها » 
فان وحد من القر له في الدعوى ما يتضمن إقرار لصاحبه » بأن قال : هذه الدار 
ننا » ونحو ذلك › شاركه 5 وإن م بوحد »بل اقتص على دعوى النصف » نظر » 
إن قال بعد إقرار اللدعى عليه بااحكل: ال جيم لي ¢ صلم ايع لدع ولا ازم من 
ادعائه النصف أن لا يكون الاي له» واعله ادعى النصف »© لكون ابينة ما تساعده 
على غيره » أو ساف الححود الكلي . وإن قال : النصف الآخر لصاحي » سل 
لصاحه . وإن لم يثيته لنفسه »ولا ازفيقه » قبل بترك في يد الدعى عليه عأم يحفظه 
القاضي 2 أم يسم إلى رفمقهة ؟ قيه أوحه 5 أصحبا: أولما 3 

الثالثة : تداعيا حداراً حائلآً بين ملكي » فله حلان . 

أحدها : أن يكون متصلاً اء أحدها دون الآخر اتمالاً لا مكن إحدائه 
بعد نائه » فير حح جانه . وصورته: أن يدخل نصف لنات الجدار امتنازع فونه 
٤‏ حداره الحاص ¢ ونضف حداره الخاص ٤‏ التنازع فيه) ويظبر ذلاكث في الزواا. 
وكذلك لو کان لاحدهما عامه أزج لا مك إحداثه بعد بناء الجدار امه » أن 
أميل من مبد] ارتغاءه عن الأرض قللاً قلملاً. وإذا رجح جانيه» حلاف وح له 
بالحدار » إلا أن تقوم بيئة على خلافه . ولا يحصل الرجحان بوحود الترصيف 
المذكور ف مواضع معدودة من طرف الحدار » لامكان إحداته مد ناء الحدار 
بنذع نة ووها » وإدراج أخرى . ولو كان الحدار المتنازع فيه مشا على خشية 
طرفبا في ملك أحدها » ولس منها ثيء في ملك الآخر » فالشبة لمن طرفها في 
ملكة « والحدار اني علا ت بده ظاهراً » قال الامام 8 ولا يخاو من احمال . 

الال الثاني : أن يكون متصلاً سنا ېا جيماً »أو مفلا عنها» فو في أيدها » 
فال أقام ا حدھ ا دنه 5 قفي له » وإلا 5 لف كل واحد متبما للآخر . فاذا 
حلفا »أو نكلا ¢ حمل الحدار د 58 بظاهر اليد, وإ حاف أحدهها ونكل الآخر» 
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قضي لاحالف ليع . وهل محلف كل واحد على النمف الذي يمحصل له » أم 
عل اجيم لآنه ادعاه + وحبان . أصحبما : الأول . قال الشافمي رضي الله عنه: 
ولا أنظر إل من إليه الدواخل والحوارجءولا أنصاف اللين »ولا مماقد القللط0 
معناه : لا أرجح بشيء منها . قال المفسرون لكلامه : الراد بالحوارج : الصور » 
والكتابة المتخذة في ظاهر الجدار . وبالاواخل : الطاقات » والمحاريب في باطن 
الجدار . وبأنصاف ابن : أن يكون الحدار من نات مقطمة » فتجمل الاطراف 
لصحاح إلى جاب » ومواضم الكسر إلى جاب . ومعاقد القمط » تكورث_ في 
الجدار امتخذ من قصب أو حصير ونحوه) . وأغلب ما يكون ذلك » في اتر 
بين السطوح ؛ فيشد بحبال » أو خيوط . ورما جمل عليها خشبة ممترضة» فيكون 
العقد من جاب » والوجه المستوي من جاني . ولو كان لأحده) عليه جذوع 5 
: برجحهلأنه لا يدل على الملك» الو تنازعا دارا ف يدها ولأحدها فيها متاع» 
فاذا حلفا » بقيت الحذوم حالما .,لاحمّال أنها وضمت بحق . 

الرابعة : الدقف المتوسط بين سفل أحدهما وعلو الآخر » كالحدار بين 
ملکیماءفاذا تداعياء»فان لم یک إحداثه بعد بناء الملو كالأزج الذي لا يمكن عقد. 
على وسط الحدار بعد امتداده في الملو »جمل في يد صاحب السفل » لاتصاله ناله 
عل سبيل الترصيف . وإن أمكن بأن يكون السقف عاليا » فيثقب وسط الحدار» 
ونوضع رؤوس الجذوع ف الثقب » فيصير البدت بين » فيو في اید اء لاشتراکې) 
في الات تفاع به . 

اأامسة : علو الان أو الدار لأحدها» والسفل الآخر »© وتنازعا فيالمرصة 
أو الدهليز . فان كان المرق في الصدر .حملت بنبماء.لآن لكل واحد يداء وتصرفا 

)١(‏ الفط : الثرط © جع ثريط ٠‏ وهو ما يعمل من ليف وخوص . وقيل : الفط 
لشب التي تكون على ظاهر الخصس أو باطنه . 
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بالاستطراق ووضع الأمتمة وغيرهما . قال الامام : وكان لا يعد أن يقال : ليس 
لعلو إلا المر » وتجمل الرقة لاسفل . لكن لم يصر إليه أحد من الأصحاب . 
وإن كات المرق في الدهليز أو الوسط » فمن أول الباب إلى المرق» با » وفيا 
وراءء » وجبان . أصحها : لصاحب السفل » لانقطاع صاحب العو عنه » واختصاص 
صاحب السفل بدا وتصرفاً. والثاني : بينهاء لأن صاحب الملو قد ينتفع به يوضع 
الامتمة فيه » وطرح القامة . وإن كان الرقى خارحاً » فلا تعلق لاحب العأو 
بالعرصة تحال . ولو تنازعا المرقى وهو داخل » فان كان منقولاً كالسكّم الذي يوضم 
ورفع » فان کان في ست لصاحب السفل » فهو في بده » وإ كان ف غرفة 
لصاحب العلو » ففي بده . وإن كان منصوبا في موضع مرق 20 » فنقل ابن كج عن 
الأ كثرن : أنه لصاحب العلو» لمود منفعته إليه . وعن ابن خيران : أنه لصاحب 
السفل كسار النقولات . وهذا هو الوجه . وإن كان الرقى مثبتا في موضمه »كالساّم 
المسمثّر »والأخشاب الممقودة » صاحب العو »لمود نفعه إله . وكذا إن كان مني من ابن 
أو آجر” إذا لم يكن تحته شيء . فان كان تحته بيت »2 فبؤ بين كسائر السقوف. 
وإن كان تته موضع حب أو حر“ة » فالأمح : أنه لاحب اللو . والثاني : أنه كما 
لو كان تحته بت . 


. في مخطوطة الظاهرية : الرقي‎ )١( 


الروضة ج | ٤‏ -م ٠١|‏ 


كسِاحوال 


أصلبا ع عليه . ومن أحيل على مليء استحب أن محال . ولا بد في وجودها 
من ستة أمور : محيل » ومحتال » ومحال عليه » ودن للمحتال على الحيل » ودن 
لمحيل على الحال عايه » ومراضاة بالحوالة بين الحيل والحتال . 

ويشترط في صحتها أمور . منا ما يرجع إلى الدينين » ومنها ما يتعلق بالأشخاص الثلائة. 

وف حقيقة الحوالة » وجبان . أحدها : أنها استيفاء حقء كأن الحتال استوفى ما كان له 
على الحيل وأقرضه الحال عليه . إذ لو كانت معاوضة »لما جاز فما التفرق قبل القبض 
إذا كانا ربوبين . وأصحها : أنها بيع » وهو التصوص ٠‏ لأنها تبديل مال مال .وعلى 
هذا » وحان . أحدها : أنها بيع عين بعان » وإلا'ء فيطل ٠‏ لانبي عن بيع دن 
بدن . والصحيح : ا بيسع دن بدن » واستئني هذا للحاحة . قال الامام وشيحه 
رحمها الله : لا خلاف في أشمال الحوالة على المنيين : الاستيفاء والاعتياض » والحلاف 
في أن أهما أغلب ؟ 

أما شروطبا فثلاثة . 

الاول : الرضى » فلا تصح إلا برضى الحيل والحتال . وأما الحال عليه » فان 
كان عليه دن للمحيل » / بمتير رضاه على الأصح . وإن / نکن 1 لم يصح بغير 
رضاه قطماً . وباذنه وجہان ؛ بناء على أنها اعتياض أم استيفاء » إن قلنا : استيفاء » 
صح » وإلا > فلا . فاك صححنا » فوحبات . أحدها ٠‏ برأ اليل بنفس الحوالة 
كسائر الحوالات . وأصحبما وبه قطم الأكثرون : لا ببرأء بل قبوله ضمان عرد . فان 
قلنا + لا تصح هذه الحوالة » فلا شيءَ على الحال عليه . فان تطوع وأداه » كان 
قضاءَ لدن غيره . وإن قلنا : يصح » فهو م لو ضمن » فيرجم على الحيل إن 
أدى باذنه » وكذا بغير إذنه على الأصح » لحريان الموالة بإذنه » وف رجوعه قل 
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الأداء » .وحبان بناء على براءة الحيل . إن قلنا : ببرأ » فتعم » وإلا » فلا . 
وإذا طالب الحتال بالأداء » فله مطالبة الحيل بتخليصه ٠.‏ وهل له ذلك قبل مطالبة 
الحتال ؟ وجبان » كالوجبين في مطالبة الضامن . ولو أبرأ. الحتال » لم يرجع على 
ا يل شيء و قنضه الحتال ثم وهيه له > ففي الرجوع وحباك . 

تلت : أصحما: الرجوع ٠‏ وار 6م 


ولو صن عنه ضامن » ل بر حم على امهل حتى بأخذ الحتال منه » أو من ضامنه. 
ولو أحال الحتال على غيره » نظر » إن أحاله على من عليه دن » رجع على محيله 
بنفس الموالة » لحصول الأداء بها . وإن أحال على من لا دن عليه » ل يرجع[ مالم 
برجم ]200 عليه الذي أحال عليه . 


فرح 


قد ذكرنا أن الرضى ترط . والراد به : الاحاب والقبول . ولو قال الحتال:: 
أحلني . فقال : أحلتك » ففيه الحلاف السابق في مثله في البيع . وقيل : ينقد 
هنا قطماً » لأن مبناها على الرفق والمساحة . 

الشسرط الثاني : : أن بكون دنا لازماً » أو مص_يره إلى اللزوم . 

والدن » خراك . لازم > وغيره . 

أما غيره » ففيه مسائل . 

إحداها : الثمن في مدة اليار » تصح الموالة به وعليه » على الأصح .. 
فان منعنا » ففي انقطاع الميار به » وحبان . وإن حوزناء فقطع الامام والنزالي: 
بأنه لا ببطل الليار . فلو اتفق فسخ الب » بطلت الحوالة »لأا إغا صحت لافضاء 
اليع إلى اللزوم . فاذا لم يفضء لم تصح .ومنقول الشيخ أبي علي واختياره» بطلان 


)١(‏ ما بين معقفين زبادة من عطوطة الظاهرية 


("e 


الحيار »لن مقتضى الحوالة اللزوم . فلو بقي الخيار » فات مقتضاها عفان أبطلنا » 
فأحال البائم الشتري على نالك > بطل خيارها » لتراضيهما. وإذا أحال البائم رجلا على 
الشتري » لا ببطل خيار المشتري إلا إذا فرض منه قول ورضى” . وأما الحوالة 
إلثمن بعد اتقضاء الخيار » وقبل قبض الميع » فالمذهب الذي عليه الجبور : القطم 
بجوازها . وللسمودي إشارة إلى معا » لكونه غير مستقر . وقد اشتبر في كتب 
الأصحاب اشتراط استقرار ما محال به وعليه . 

المسألة الثانية : إذا أحال السيد على مكاتبه بالنجوم » لم يصح على الأصح : 
وقال الحليمي : يصح . ولو أحال الكاتب سيده بالنجوم > صح على الأصح » وبه 
قطع الآكثرون . ولو كان للسيد عليه دن مماملة » فأحال عليه » بني على أنه لو عر 
“نفسه » هل يسةط ذلك الدن ؟ إن قلنا : لا » صحت» وإلا » فلا. 
تلت : الأصح : الصحة » وبه قطم صاحب « الشامل » . اتام 


الثالثة : مال الجمالة . القياس أن بجيء في الموالة به وعليه » اللاف 
الذكور في الرعن به » وني ضمانه . وقلع الآولي يجوازها به وعليه بيد المسل » 
ومنمها قبله . 
قلت : قطع الاوردي انع مطلقاً . اتام 


قال التولي : لو أحال من عليه الزكاة الساعي » جاز إن قلنا : هي استيفاء . وإن 
قلنا : اعتياض » فلا » لامتناع أخذ العوض عن الزكاة . 

الضرب الثاني : الدين اللازم » فتجوز الحوالة به وعليه » سواء اتفق الدينان 
في سبب الوحوب » أو اختلفا »بن كان أحدهما يمنا » والآخر أجرة » أو قرا » 
لو غدل شافت.. 
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عت : أطلق الامام الرافمي » أن الدن اللازم » تصح الحوالة به وعليه » 
واقتدی ف ذلك بالذز الي 3 ولس كذلك »؛ فال دن الس لازم » ولا تصح الموالة. 
به.ولا عليه على الصحيح » وبه قطع الأكثرون . وحكي وجه في« الحاوي » و« التتمة » 
وغيرهما : أنه يجوز بناء على أنها استيفاء » وسبقت هذه السألة في باب حم البيع 


1 
- 


قىل القمض . فكان يلغي أن يقول : الدن الستقر » يحرج هذا. واتأع 


ب 
كل دن تجوز الحوالة به وعليه » فسواء كان مثلياً كالأغان والحيوب » أو 
ا کا شاب والصسيد . وفي وحه : يشترط كونه مثلياً . ولا خلاف أنه يشترط 
العم بقدر ما مال به وعليه » وبصفتئ » إلا إذا أحال بابل الدبة أو عليما » وصححنا. 
الحوالة في المنقولات 0© ؛ فوحباك » أو قولان » بناء على <واز الصالحة والاعتياض. 
عنبا : والأصح : ألنع 34 للحبل بصقتبا . 
الشعرط الثالث : اتفاق الدينين » فيشترط اتفاقهها حنساً » وقدراً » وحاولاً» 
وتأحيلاً 0 وصحة » وتکراً ¢ وحودة ¢ ورداءة . وفي وحه : نحوز الحوالة بالقليل 
على الكثير › وبالمحيح على الكس » وبالحديد على الرديء »> وااؤحل على 
الحال ¢ وبال بعد أحلاً على الأقرب ¢ وكأنه تبرع الزيادة ٠.‏ والصحيح الع : 
قال المتولي : ومعنى قولنا : هذه الحوالة غير صحبحة عند الاختلاف ¢ أن الحق 
لا شحول من الدرام إلى الدنانير معلا ¢ لکنا لو حرت نبي حوالة على من لا دن. 
عليه وسمى کا ۰ 
ابد 
الحوالة إذا حرت بشروطبا »> ړیء اليل من دن الت ال » وتحوتل المق إل 
)000 في عمو طة الظاهرية : المتقومات 1 


- (PY - 


ذمة الحال عليه » وبرىء الحال عليه من دن لحيل . حى لو أفلس الال عليه 
ومات » أو ل عت » أو جحد وحلف » لم يكن للحتال الرجوع إلى الحيل ءا 
و أخدذ عوضاً عن الان ثم تلف ي بده . فلو شراط ف الحوالة الرجوع بتقدير 
الافلاس » أو الححود» فيل تسح الحوالة والشرط ( أم الحوالة فقط ؟ أم لا يصحان ؟ 
فيه أوجه » هذا إذا طرأ الافلاس . فلو كان مفاسا حال الحوالة » فالصحيح المنصوص 
الذي عليه جمبور الأصحاب 9 أنه لٍِه خبار لاحتال » سواء شرط يساره ؛ أم أطلق . 
وني وجه : ينبت خياره في المالين » وني وجه : .ثبت إن شرط فقط. واختار النزالي» 
الشوت مطلقاً »وهو خلاف الذهب . 


ر 
صالح ع أحني عن دن على عين 00 ؛ ثم جحده الأجني وحلف »© في عوده إلى 
من كان عليه الدن < و ہا . قال القاضي حسين : نهم 1 وابو عاصم : لاا . 
و 3 5 الاصح :5 قول القاضي . وانتا علم 


ر 
حرج الحال أيه عبداً . فاك کات لاجني » ولامحيل دن ي ذمته ¢ صعحث 
الحوالة »” أو أحال على مسر ) و تمه اتال بعد اامتق . وهل له الردوع على الحيل؟ 
فيه خلاف مرتب على ما إذا بان ديرا » وأول بار جوع . وإِن کان عبد 
لمحيل » فان كان له فى ذمته دن › أن نت قبل ملكه » وقلنا : لا سقط 2 فهو 
كا لو كان لأجني . وإن لم يكن له في ذءته دن » فبي حوالة على من لا دن 


(1) وني هامش إحدى نخ الظاهرية ما نصه : كذا في الأصلى ٠‏ وبخط الولف على 


الحاشية »> هذه صورته : « دن » نسخة , 


د ۳ 


عليه . فان صححناها وحماناها خان فب ضمان المد عن سيده باذنه »وسيأتي بيانه 
في ڪتاب الفان إن شاء اله تعلى . ولا مخفى حكه لو كان لأجني وم يكن 
لمحيل عليه دن . 
ضل 

إذا اشترى عبداء وأحال البائع اشن على رجلءهم عل بالعبد عي قدا » فرده 
العيب أو بالاقالة » أر التحالفء أو غيرها » ففي بطلان الحوالة » ثلائة طرف . 
أحدها : الطلان . والثاني : لا . والثالك : ر قولين .أظب رهما : الطلان» وها 
مبنيان على أنها استيفاء أم مع ؟ إن قلنا : ا-تيفاء » بطلت » وإلا » فلا . 


ی“ : المذهب الطلان »و صححه ف , الحرر 8 وانتأعلم 


وسواء كان الرد ميب بعد قيض المبيسم > أو قله » على الذهب»ءوبه قطع 
الور . وقيل : إغا الللاف إذا كات بعده . فان رد قله » بطلت قطماً »لعدم 
تأكدها . وسواء کان 'لر د بعد قيض الحتال مال الحوالة » أم قله على الأص.ح » 
وهو اختيار الأكثرن . وقال العراقيون والشيخ أو على: إن كان بعده » 0 
قطماً » وإغا الملاف قله . ولو أحال البائ ع رحلاً على المشتري لثمن “فقيل : 
00 : أا لا تبطل قطماء وبه قطع الخبور » سواء قبض الحتال مال 
الموالة من الشتري © أم . والفرق »© أن هنا تعلق الحق بالك » فاذاً القولان 
غم وصان بالصورة رد > فتفزع علبي . فان لم نبطلبا » لم يطالب المشتري الحال 
عليه حال » بل برجم على الاثم فيطالبه إن كان قبض مال الحوالة » ولا يتمين 
حقه في ما أخذ » بل له إبداله. وإن لم بقبضه » فله قبضه . وهل لمشتري الرجوع 
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عليه قبل قرضه لكون الحوالة كالمقبوض 3 أم لاء لعدم حقيقة القنض ؟ وحبان . 
اصحبهما : الثاني . فلى هذا له مطالبته تحصيل القرض ليجع عليه . ولي وحه : 
لا ملك مطاابته بالتحصيل أيضأ » وهو شاذ ضميف . وأما إذا أبطلنا الحوالة » فان كان قيض 
من ا حال عليه » فليس له رده عليه » لان قبضه باذ ا شري . فلو رد لم سقط عنه مطاللة 
الشتري » بل يلزمه الرد على الشتري » ويتمين -قه ف قضه . فان كان تالا ۾ لزمه بدله » 
و إن م يكن قمضه » فلاس له قمضه» لا نه عاد إلى ملك المشتري م كان . فلو خالف وقبض» 
لم يقم عنه . وفي وقوعه عن الشتري » وجبان . أحدها : يقم » لبقاء الاذن . وأصحم : 
لا لدم الحوالة والوكلة » ولأنه إا يقض انفسه »ولم سق له حق » لاف ما إذا 
فسدت الشركة والوكالة » فان التصرف يصح » لبقاء الاذن » لكن التصرف بقع 
لهوكل . أما في صورة إحالة البائع على الشتري » إذا قلنا بالذهب : إنها لا تتطل» 
فان کان اتال قبض من المشتري » رجع المثتري على البائع » وإن لم يقبض عفبل 
لمثتري الرجوع في الحال» أم لا يرجع إلا بعد القبض ؟ فيه الوجبان السابقان . 


رن 


قال ابن الحداد : إذا أحالما بصداقها » ثم طلقها قبل الدخول ٠م‏ تبطل الحوالة » 
والزوج مطاليتها بنصف الهر . قال مسن شرح كتابه : السألة تترتب على ما إذا أحال 
الشتري البائع . فان لم تطل هناك » فنا أولى » وإلا ففي بطلائها في نمف الصداق » 
وحبان . والفرق أن الطلاق سبب حادث » لا يستند إلى ما تقدم » مخلاف الفسخ » 


ولان الصداق أثبت من غيره . وأو أحالما 2 اتفسخ ال 9 بردثتها ¢ أو بفسخ 
أحده) بعيب > لم تبطل الحوالة عل الأصح أيضأ » وير هم الزوج عليا في صورة 
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الطلاف بنصف الصداق » وبجميعه في الردة والفسخ . وإذا قلنا باللطلان » فلس 
له مطالة الخال عليه » ويطالب ازوج بالنصف في الطلاق . 
فزع 

اع عبداً وأحال ثمنه على الشتري » ثم تصادق التبايمان على أنه حر الأصل. 
فان وافق) الحتال » أو قامت ببنة بحريةه » بطلت الحوالة» لبطلان ابيع » فيرد 
الحتال ما أخذه على الشتري » ويقى حقه ما كان » وهذه الينة يقيمها العبد » أو 
يشبدون حسبة . ولا يتصور أن يقيمها التبايمان > لأنم كذياها بدخولما في البيع. 
وإن كذ الحتال > ولا بينة » فلا تحليفه على نفي العل » فاذا حلف » بقيت الحوالة 
في حقه » وله أخذ الال من المشتري . وهل يرجم الشتري على الائع لأنه قفى 
دينه بإذنه ؟ أم لاء لأنه يقول : ظلني الحتال ما أخذ» والمظلوم لا يطالب غير ظالمه ؟ 
قال في « التبذيب » الثاني . وقال الشيخ أبو حامد » وابن كج ٠‏ وأبو علي بالأول. 
فى هذا » برجم إذا دفم الال إلى الحتال . وفي رجوعه قله » الوجبان السابقان. 
وإن نكل الحتال » حلف الدتري . ثم إن جملنا اليمين المردودة “الاقرار » بطلت 
الحوالة . وإن حملناها كالبينة » فهو كم لو حلف» لأنه لس لهشتري إقامة الببنة . 
ثم ما ذكرناء في إقرار المتال وقيام الينة > من بطلان الحوالة »> مفروض فيا إذا 
وقع التعرض » لكون الوالة بالثمن . فان لم تقع » وزعم البائع أن الحوالة عاءه بدن 
آخر له على الشتري . فان أكر الشتري أصل الدن » فالقول قوله مع عينة . 
وإن صدقه وأنكر الحوالة به » فان لم نمتبر رضى الحال عليه » فلا عبرة بانكاره . 
وإثٺ اعتبرناه » فبل القول قول مدعي صحة الحوالة» أو فسادها ؟ فيه الحلاف 
في نظائرها . 


- ۳۹ 5 
فصل 

إذا كان لزيد عليك مائة » ولك على عمرو مائة » فوجد زيد منك ما جوز 

له قيض مالك على عمرو » فله صورتان .» 
إحداها : أن تقول ازيد : وكلتك لتقبضه لي » وقال : بل أحلتني عليه > فينظر» 
إن اختلة) في أصل الافظ » فزعمت الوكالة بلفظا » وزعم زيد الحوالة بلفظها > 
فالقول قولك مع مينك عملا بالأصل . وإن افق على حريان لفظ الموالة» وزعمت ٠‏ 
أنك أردت به تسليطه بالوكالة »٠‏ فوحبان . أصحبما : القول قولك» وه قال أكثر 
الأصحاب . وقال ابن سريج : القول قول زيد مع ينه . وقطع به القاضي حسين. 
قال الآئّة : وموضع الوجبين أن يكون الافظ الحاري بتكا : أحلتك عائة على عمرو. 
فأما إذا قلت بامائة الي لك علي على عمرو » فبذا لا حتمل إلا -قيقة الحوالة » فالقول 
قول زيد قطماً . فان قلنا : القول قول زيد» نتحلف ٠‏ شبتت الحوالة وبرئت . وإن 
قلنا : القول قولك في الصورة الأولى أو الثانية على الأصح »> فحلفت » نظر » هل 
قض زيد من عمروء أم لا ؟ فان قض > برت ذمة عمروء لدفمه إلى وكيل أو 
محتال . وفي وحه : لا يبرأ في صورة اتفاقكما على لفظ الحوالة . والصحيح : 
الأول . ثم ينظر » فان كان المقبوض باق » ازمه تسليمه إليك . وهل له مطالبتك 
بحقه ؟ وجبان . أحدها : لاءلاعترافه بيراءتك بدعوى الموالة . وأسحها : ني 
لأنه إن كان وكيلاً » فظاهر . وإن كان محتالآً » فقد استرجعت منه ظلاً » فلا 
يضيع حقه . والوجمان » في الرجوع ظاهراً . فأما بينه وبين الله تعالى » فاه 
إذا لم يصل إلى حقه عندك »© فله إمساك الأخوذ » لأنه ظفر بجنس حقه من مالك 
وأنت ظالمه . وإن كان القبوض تالف » ققد قطم الأكثرون » بأنه لا يضمن إذا ل 


ب (VY‏ الم 


يكن التلف بتفربط »© لأنه وكيل في زعمك» والوكيل أمين » وليس له مطالبتك » 
لأنه استوفى ,زعمه. . وقال في « التبذيب » : يضمن » لأنه ثبتت وكالته . والوكيل» 
إذا أخذ المال .لنفسه » ضمن . أما إذا لم بقبض زيد من عمرو » فليس له القبض بعد 
جلفك »2 لأن الموالة اندفت وصار ممزولاً عن الوكالة بانكاره » ولك مطالبة عمرو 
يمك . وهل ازيد مطالبتك بحقه ? فيه الوجبان فا إذا قض وسر إليك » قال 
صاحب « البيان » : يننشي أن لا يطالك هنا قطماً » لاعترافه بأن حقه على عمرو » 
وال ما قضته أنت من عمرو » لبس حقاً له » خلاف ما إذا قيض » فان حقه تمين 
في القبوض » فاذا أخذته » أخذت ماله . 

الصو رة انثانمة : أن تقول لزيد : أحلتك على عمرو » فيقول : بل وكلتي 
بقض ما عليه » وحقي باق . ويظهر تصوير هذا الخلاف عند إفلاس عمرو . 
فينظر » إن اختلةت) في أصل اللفظ » فالقول قول 25 مع ميته . وإن اتفقت) على 
لفظ الموالة» جرى الوحبان السابقان في الصورة الأولى على عكس ما سبق . فملى 
قول ابن سريج » القول قولك مع اليمين » وعلى قول الأحكثرين › القول قول 
زيدمع عينه . فان قلنا : قولك » فحلفت » برئت من دن زيد » وازيد مطالبة عمرو» 
إما بالوكالة » وإما بالحوالة » وما يأخذه يكون له » لأنك تقول : إنه حقه» وعلى 
زعمه هو لك » وحقه عليك , فيأخذه عحقه . وحيث قلذا : القول قول زيدء فحلف» 
فان لم يكن قبض الال من عمرو » فليس له قبضه » لآن قولك : ما وكلتك » يتضمن 
عزله إن كان وكيلاً » وله مطالبتك بحقه . وهل لك الرجوع إلى جمرو؛ وجبات . 
لأنك اعترفت بتحول ما عليه إلى زيد . ووجه الرجوع وهو اختيار ابن كج > أن 
زيدا إن كان وكيلاً فم يقبض » فقي حقك . وإن كان محتالاً » فقد ظلمك بأخذه 
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منك » وما على عمرو حقه » فلك أخذه عوضاً عما ظلفك به . وإن قيض الال من 
مرو » فقد برئت ذمة عمرو . ثم إن كان المقبوض باقياً » فقد حكى النزالي وجبين. 
أحدها : يطالبك بحقه » ورد القبوض عليك . والثاني وهو الصحيح : أنه علحكه 
الآن وإن لم علكه عند القبض » لأنه من جنس حقه » وصاحبه يزعم أنه ملكه . 
ويشبه أن لا یکون فيه خلاف محقق » بل له أن رده ويطاب بسدل حقه» وله أن. 
بأخذه حقه . وإن تلف بتفريط » فلك عليه الفمان »وله عليك حقه . وريا بقع 
التقاص . وإن لم يكن مته تفريط » فلا ضمانلآنه وکيل أمين.وفي وحه ضعيف: 
يضمن »لأن الأصل فها يتلف في يد الانسان من ملك غيره » الان » ولا يازم 
من تصديقه في نفي اللْوالة ليبقى حقه» تصديقه في إثبات الوكالة»ليسقط عنه الضان. 


فصل 
في مسائل منثورة 

الأولى : لو أحلت زيداً على عمرو ءثم أحال عمرو زيداً على بكرء ثم أحاله 
بكر على آخر » جاز » وقد تعدد الحال عليهم دون الحتال . ولو أحلث زيدا على 
عمرو » ثم أحال زيد بكرا على عمرو »ثم أحال بكر آخر على عمروء جاز التعدد 
هنا في الحتالين دون الحال عليه. ولو أحلت زيداً على عمرو ثم ثبت اعمرو عليك. 
مثل ذلك الدن» فأحال زيدا عليك » جاز . 

الثانية : لك على رجلين مائة »على كل واحد خمسون » وكل واحد ضامن 
عق تاه ا اا اعدها إلافة عن إنبان + را جا وة انك عل اد 
بالائة » برىء الثاني » لآن الحوالة كالقيض . وإت أحلت عليها على أن يأخذ 
الحتال من كل واحد خمسين » جاز »وببرأ كل واحد عما ضمن . وإن أحات علیہ 
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على أن بأخذ الائة من أ شاء » فمن ابن سربج : في صحته وجېان . وجه 
النع : أنه لم يكن له إلا مطالة واحد » فلا يستفيد بالحوالة زبادة صفة . 

الثالثة : لك على رحل مال فطالته » فقال : أحلت فلاناً علي وفلان غائب» 
فأنكرت > فالقول قولك مع مينك . فلو أقام ية ع ممت وسقطت مطالتك له . 
وهل تثيت به الحوالة في حق الغائب حتى لا محتاج إلى إقامة بينة إذا قدم ؛وجباك. 
}تت :0 


. وعلى هامش إحدى نسخ الظاهرية : بيض المؤلف ,مد قلت‎ )١( 


هو صحيح بالاججاع » وفه بايان . 

الاول : في أركانه ؛ وهي خجسة. 

الاول : المضمون عنه » ولا يشترط رضاء بالاتفاقء لأن قضاء دينه بغير إذنه 
جائز » فضانه أولى » وكا يصح الضن عن اليت اتفاقاً سواء خلف وفاةءأم لا 
ولا يشترط معرفة الضمون عنه على الأصح . 
تمت : وسواء کان المضمون عنه حرا » أم عدا » أم ممسرا. واتاعم 


الركن الثاني : المضمون له » ويشترط معرفته على الأصح . وعلى هذا لا يشترط 
رضاه على الأصح وقول الأكثرن » فان شرطناه » لم يشترط قوله لفظا على الأصح» 
فان شرطناه » فليكن بنه وبين الضإن ما بين الاجاب والقول في سائر المقود . 
وإن : نشترطه » جاز أن يتقدم الرضى عل الان . فان تآخر عنه » فهو إحازة 
إن <وزنا وقف المقود » قله الامام » وفرع على قولنا : لا يشترط رضاه » فقال : 
إذا ضن بغير رض اه » نظر » إن من بير إذن الضمون عنه » فالضموت له 
بالخيار » إن شاء طالب الضامن » وإن شاء ركه . وإن من باذنه » فحيث قلنا : 
يرجع الضامن على الضمون عنه » تحير المضمون له على قبوله » لأن ما يؤديه في 
> ملك المضمون عنه . وإن قلنا : لا يرجع؛ فبو کا لو قال لغيره : أداديي وم 
يشترط الرجوع » وقلنا : لا يرجح . وهل لستحق الدن والمالة هذه أن عتدم من 
القبول ؟ وجبان بناءَ على أن الؤدى بقع فداء »> أم موهوبا أن عليه الان ؟ إن 
قلنا بالثاني » لم يكن له الامتناع » وهو الأشبر » فحصل في معرفة المضمون عنه » 


= 


وله أوجه . أصحبا : يشترط معرفة المضمون له فقط . وااثاني : يشترط معرفتهما . 
والثالث : لا . ورابع حکاه الامام : يشترط ممعرفة المضمورن عنه فقط » وهو 


عرب ضعيفا . 


قلت : وإذا شرطنا قبول الضمون له» فللضامن الرجوع عن الضان قبل قبوله» 
قاله في « الحاوي » لأنه لم يتم الضمان » فأشبه الع . وتام 


لار كن الثالث : الضامن . وشرطه : صحة المبارة » وأهلية التبرع , 

أما صحة السارة ؛فبخرج عنه الصخير »والجنو» والمبريم الذي بذي “فلا يصح ضانهم 5 
ولو ضمن إنسان ثم قال : كنت صبياً بوم الضإن ۽ وكان محتملاً ءقل قوله مع مینه . 
وكذا لو قال : كنت محنوناً وقد عرف له جنون سابق » أو أقام به نة › وإلا 
فالقول قول المضمون له مع ينه . وفي تمان ااسكران » الملاف المذكور في تصرفانه . 


تت : هذا ني السكران بمصية . فأما السكران بباح » فكالجنون . شاعم 


وأما الأخرس » فان لم يكن له إشارة مفبومةٍ » ولا كتابة »© لم نعرف أنه 
ضمن حتى نصحح أو بطل » وإن كانت له إشارة مفبومة » صح ضانه بها حكيعه 
وسائر نصرفاته . وف وحه : لا يصح ضانه » إذ لا ضرورة إايه » مخلاف سائر 
التصرفات . ولو من بالكتابة » فوبان » سواء أحسن الاشارة » أم لا . أصحمما: 
الصحة » وذلك عند القرينة الشعرة »وري الوحبان في الناطق وف سائر التصرفات . 

وأما أهلية التبرع » فلا بمح ضبن الحجور عليه لسفه وإن أذن الولي » لأنه برع » 
وتبرعه لا يصح باذن الول . كذاقال الامام » والةزالي : إن الضان تبرع » وإغا يظبر هذا 


حب للا رجوع . واما حيثبث ثبت ار جوع؛ ېو قرض محص 5 ويدل عليه نص اأشافمي رضي 


E‏ د 


الله عنه : أنه لو ضمن في مرض موته بير إذن المضمونْ عنه » حسب من ثلثه . 
وإن من بإذنه » فن رأس الال » لأن للورثة الرجوع على الأصيل » وهو وإن 
لم يكن تبرعاً » فلا يصح من السفيه كالبيع وسائر التصرفات الالية . قان أذنف 
فيه الولي » فليكن ک) لو كان في البيع . 

تت : الذي قله الامام » هو الصواب . وقد صرح الأصحاب بأنه لا يصح 
ضانه من غير فرق بين الاذن وعدمه . وقول الرافمي : إنه لبس تبرعاً» فاسد » 
انه لو سل أنه كالقرض» كان القرض تبرعاً . وقوله: إذا أذن الولي» كان كالنيم» 
يعني فيجري فيه الوجان هفاسد أيضا بفان اليمءإمًا صح على وجه لأنه لا نأذن 
إلا فا فيه ربح أو مصلحة » والضإن غرر كله بلا مصلحة . وأما ضان المريض» 
فقال صاحب « الحاوي » : هو ممتبر من الثلث » لأنه تبرع . فان كان عليه دن 
مستغرف » فالضان باطل . وإِنْ خرج بعضه من الثلك » صح فيه 00 


مضه »م أقر بدن مستغرق » قدم الدن ولا يؤر ا ر الاقرار به. ٠‏ وان" 1 
وأما ا حجور عليه لفلس فضانه کشرائه 


ف 


ضان المرأة د »> مزوحة ˆ كانت أو غيرهاء» ولا حاجية إلى 03 ازوج 
كسائر تصرفاتها . 


رن 


ف ضارن المد بغير إذك سيده مأذوناً كان أو غير > جال .أحدما re:‏ 


4 


يتبع به إذا عتق »إذ لا ضرر على سيده » م لو أقر بإتلاف مال وكذبه السيد. 
وأصحم: لا يصح. وإن ضمن باذن سيده وصح.ثم إن قال : اقضه ما تكسبه ؛ أو 
قال للمأذون : اقضه مما في يدك » قضى منه . وإن عين مالا وأمر بالقضاء منه » 
فكثل . وإن اقتصر على الاذن في الغان » فان لم يكن مأذوناً » فيه أوحه » 
أصحبا : يتطق با يكسبه دمن الاذن كال . والثاني : يكون في ذمته إلى أن 
يمسق لأنه أذن في الالتزام دون الأداء . والثالك يتعاق رقته . وإن كان مأذو 
له في التحارة » قبل ,تعلق بذمته أم عا يكسيه دعك ؟ أم به وما في يده من 
الربح الحاصل ؟ أم مها وبرأس الال ؟ فيه أوجه © أصحبا : آخرها.و<يث قلنا : 
يؤدي مما في يده » فلو کان عليه ديون ؛ ففيه أوحه عن أبن سريج » أحدها : 
يشارك المضمون له النرماء » كسائر الدون . وااثاني : لا يتعلق الضإن ما في يده 
أصلاً » لأنه كالرهون تحقوق الترماء ٠‏ والثاث : يتلق يما فضل عن حقوقهم 
رعالة للجانيين . 


كت : اصحبا ۽ اثالث . وشام 


, وهذا إذا لم تحجر القاضي عليه . فان حجر باستدعاء الثرماء » لم يتملق الفن 
عا 0 بده قطمأ . وأم الولد والمدبر » كالقن في الضإن» وكذا من بعضه حر إن 
ٰ يكن نه ونين يده مباياة > أو كانت وتن في نوبة السد . فان تعن في 
وبتة 4 صح قطنا . ووز .إن شعن في نوبته ٠‏ أن تخر على اللاف في المؤرت 
والا كساب النادرة » هل تدخل في الماناة ؟ والمكاتب بلا إذن » كالقن» والاذن» 
قلوا :هو على القولين في تبرعاته . 


روع 


TE 


ضهن عبد باذن سيده » وأدى في حال رقه» فحق الرجوع لسيده . وإن أده 
بد عنقه » فالرجوع اسد على الاح . ولو ضمن المبد لسيده عن أجني » 
لم يصح لأنه يؤدي من كسبه وهو لسيده » ولو ضمن لأجني عن سيده ۽ فات لم 
يأذن السيد » فهو كا لو ضمن عن أجنى . وإن أذن » صح . ثم إن أدى قبل 
عتقه » فلا رجوع ؛وبعده) وحبان «ناء على ما لو أحره ثم أعتقه في المدة » هل 
رجع بأجرة الثل لا بقي ؟ 
حملت : لو ت على عبد دن بالعاملة فضمنه سيده » صح كالأجني . ولو من, 
اليد لعبده ديناً على أجني » فان لم يكن على السد دن من التحارة » فالضمان. 
بإطل . وإلا فوجبان © قله في « الحاوي ». اتام 


الر كن الرايع : الحق المضمون » وشرطه ثلاث صفات :كونه ثابتا »لازما» معلوماً. 

الصفة الأولى : انشوت »وفربا مسائل . 

إحداها : إذا ضن ما لم جب » وسيجب بقرض أو بیع » وشببهها » فطريقاك. 
أحدها : القطم اأبطلان » لأنها وثيقةءفلا تسبق وحوب التق كالشهادة . وأشبرها 
على قولين. الحديد »© الطلان . والقدى» المحة لأن الواحة قد تدعو إليه . ونقل 
الامام » فروعاً على القدحم . أحدها : إذا قال ضمنت لك من ما تييع فلات > 
فاع شيا بعد ثيء © کان ضامناً اميم > لأن «ماء من أدوات اأشرطء فتقتفي. 
التعمم» بخلاف ما إذا قال : إذا بعت فلاناً » فأنا ضامن » لا يكون ضامناً إلا من 
ما باعه أولاً » لان «إذا» ليست من أدوات ارط . الثاني : إن شرطنا معرفة 


الضمون له عند موت الان » فنا أولى . وإلا » فوحباك . وكذامعرفة الضموث 


ب 5868 - 


عنه . الثالث : لا طالب الضامن ما لم بحب الدن على الأصيل » وليس له الرجوع بعد 
إزوءه . وأما قله » فمن ابن سريج » أن له الرجدوع . وقال غيره : لاء لآن 
وضعه على اللزوم . وأما إذا قلنا بالحديد » فقال : أقرض فلات كذا وعلي ضانة » 
فأقرضه 3 فالصمحيح » أنه لا ګوز» و<وزه ابن سريج . 

المسألة الثانية : ضان نفقة المدة اللماضية لازوجة » صحيح سواء كانت نفقة 
الموسرين أو المسرين . وكذا ضمان الام > ونفقة المادم » وسائر المؤن . ولو عن 
نفقة اليوم » فكثل » لاا تجب بطلوع الفجر . وفي ضان نفقة الند والشبر المستقبل» 
قولان بناء على أن النفقة تحب بالعقد أم بالتمكين ؛ إن قلنا بالآرل وهو القدم » 
صح > وإن قلنا الثاني » وهو الحديد الأظبر > فلا » هكذا قله عامة الأصحاب . 
وأشار الامام إلى أنه على قولين مع قولنا : ضمان مالم يجب باطل » لأن. سببه 
وحوب النفقة ناحز وهو النكاح . فان حوزن خب ن نفقة المستقل > فله شرطاك. 

أحدها : أن بقدر مدة . فان أطلق » لم يصح فا بعد الند » وفيه وجا 
كا لو قال أجرتك كل شبر بدرم » هل يصح في الشبر الأول ؟ 

الشمرط الثاني : أن يكون المضمون ننفةة المعسر » وإن كان الضمورن عنه 
موسر] لأنه ريما أعسر . وف « التتمة » وجه ء أنه جوز مان نفقة اموسر 


والتوسط » لآن ااظاهر استمرار حاله . 


2 


لا جوز ضإن نفقة القريب لدة مستقبلة . وفي نفقة بومه وحبان ؛ لأن سبيلها 
سبيل البر والصلة 5 ولمذا © تسقط عضى الزمان وبضيافة الغير 5 


الألة الثالثة : باع شما فخرج مستحقاً» لزمه رد اأثمن؛ولا حاحة فيه إلى 


- ٦ - 


شرط والتزام .قال القفال : ومن اماقة اشتراط ذلك في القتبالات .وإن ضمن عنه 
ضامن ليرجع الشتري عليه بالثمن لو خرج اليم مساحقا » فهذا ضات العبدة » : 
ويسمى ضإن الدرك . أما ضان المبدة » فقال في « التنمة » إِنا سمي به لالتزامه 
ما في عم-دة البائع رده » والدرك لالتزامه الفرم عند إدراك المستحق عين ماله . 
وي صحة هذا الضمان » طريقان . أحدها : يصح قطماً . وأصحبا : على قولين. 
أظرها : الصحة للحاحة ليه . والثاني : الطلان . فان صححنا » فذلك إذا. قن 
بعد قيض الثمن . فأما قبله » فوحبان . أ صحها . النع لأنه إنا يضمن ما دخل 
في ضمان البائع ولا بوجد ذلك قبل القبض . واثاني : الصحة لأنه قد تدعو إلبه 
حاجة بأن لا يسل الثمن إلا ا 


رع 


كا يصح ضهان العيدة ة لمشتري » يصح مان نقص الصنجة لابائع بأن حاء 
المشكري بصنحة ووزن مها الثمن » فاتهمه البائم فا 6« فضمن ضامن نقصبا إن نقصت. 
وكذا ضان رداءة اشن . شك » هل e‏ من اس الذي يستحته ؟ 
و على 00 اختلف ابام وااشكري ف نقص السنيحة 3 مدق البائم 
يمينه . فاذا حلف » طالب المشتري بالنقص ولا يطالب الضامن على الأصح » لأن 
الأصل براءته . ولو اختلف اليائع والضامن في نقصباءفالمصدق الضامن على الأسح » 
لأن الأصل براءته مخلاف المدتري » فان ذمته كانت مشفولة . 


رع 


أو ن عبدة الثمن » إن چ ايع معيباً حورده > أو بان فساد اليم بغير 


- ۷ 


الاستحقاق كفوات( :رط معتبر في ابيع »> أو اقتران شرط مفسد » فوحباك. 
أصحم : الصجة . وهو الذي ذكره العراقيون للحاجة. والثاني: النع لندور الحاجة» 
ولأنه في الميب ضان ملم يجب . فان قلنا. يصح إذا ضمن صريحاً » فحكى الامام 
والازالي وحبين في اندراجه تحت مطلق ضمان العبدة . 


بات 
في مسائل تتعلق بضان الدرك 


إحداها : من ألفاظ هذا الضإنء أن يقول للمشتري : ضمنت لك عبدته »أو 
دركه » أو خلاصك منه . ولو قال : ضمنت لك خلاص المبيع » لم يصح لأنه 
لا يستقل بتخليصه إذا استحق . ولو ضمن عبدة اثمن وخلاص اليم ممأ ء لم 
يصح ضمان الللاص . وفي العبدة قولا الصفقة . ولو شرط في البيم كفيلآً مخلاص 
امع » بطل» بخلاف ما لو شرط كفيلاً لثمن . 

الثانية : يشترط أن يكون قدر الثمن معلوما لاضامن . فان ل يكن » فهو كا 
لو لم يكن قدر الثمن في المراحة مملوماً . 

الثالثة : يجوز ضمان السلم فيه للمسل إليه لو خرج رأس الال مستحقا بعد تسلم 
اسل فيه » ولا يجوز قله على الأسح . ولا موز غعان رأس الال لهسم لو خرج 
الل فيه مستحقاً » لأن السل فيه في الذمة » والاستحقاق لا يتصور فيه » وإنها 
يتصور في القبوض » وحينئذ يطالبه السل عثله لا برأس الال . 

الرابعة : إذا ظبر الاستعتقاق » فالمشكري يطالب من شاء من البائع والضامن.. 
ولا فرق في الاستحقاق بين أن يمخرج مستحقاً أو كان شقصاً ثبت فيه شفمة ببيع 
سابق » فأخذه الشفيع بذلك البيع . ولو بان فساد البيع بشرط أو غيره » ففي 


)00( في نحة : لفوات . 


- EA” 


مطالبته الضامن » وحباك . أحدها : : نعم کالاستحقاف ٠‏ والثاني : لا للاستفناء عنه 
بإمكال حبس الببسع حتى يسترد اأثمن . ولو خرج البيع ميا فرده المشتري » 
خفي مطالبته الضامن بالثمن؛ وجبان » وأولى بأن لا بطالب » لآن الرد هنا بسبب حادث 
وهو مختار فيه » فأشبه الفيخ يخيار شرط أو مجلس أو تقايل » هذا إذا كارف 
الس مقروئا بالمقد . أما إذا حدث في يد البائع بعد العقد » ففي « التتمة » أنه 
لا يطالب الضامن بالثمن وجا واحدا ‏ لآنه لم يكن سبب رد الثمن مقرونا بالمقده 
وم يكن من البالم تفريط فيه . وف العيب الوجود عند المقد» سبب الرد موحود 
عند المقد ؛ والاء مفرط بالاخفاء » فالتحق بالاستحقاق على رأي . 

تات : أصح الوجبين الأولين > لا يطالب . ولو خرج المبيع ميا وقد حدث 
عند المشتري عيب ٠‏ ففي رجوعه بالأرش على الضامن » الوحبان . اتام 


وأو تلف ليع قبل القيض بعد قبض الثمن » وانفسخ المقد » هلل يطااتب 
الضامن لثمن ؟ إن قلنا بنفسخ من أصله » فهو كظبور الفساد بثير الاستحقاق . 
وإن قلنا : من حينه > فكالرد بالعيب. ولو خرج بءض ابيع مستحقاً » ففي صحة 
اليع في الباي قولا الصفقة » وإن قلذا : يصح وأجاز الشتري » فان قلنا : يحيز جميع 
اأثمن » لم بطالب الضامن شيء . وإن قلنا : بالقسط »© طالبه بقسط المستحق من 
الثمن . وإن فسح » طالبه بالطل وسا( حصة الاق من الثمن » كطالبته عند 
الفسخ العيب . وإن قلذا : لا يصح » ففى مطالته لثمن طريقان . أحدها : أ 
كما لو بن فساد اامقد بشرط ونحوه › والثاني : القطع بتوجه الطالية لاستناد الفساد 
إلى الاستحقاق » هذا كله إذا كانت صينة الغمان م ذكرنا في السألة الأولى . أما 
إذا عين جبة الاستحقاق » فقال : ضعنت لك الثمن متى خرج المبيع مستحقا » فلا 
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يطالل عة أخرى . وكذالو عين جة غير الاستحقاق » لم يطالب عند الاستحقاق. 

الحامسة : اشترى أرضاً وبى فما » أو غرس ثم خرجت مستحقة» فقا-م 
الستحن البناء والفراس » فمل حب ارش اانقص على البائع وهو ما بين قيمته قا 
ومقلوعا ؛ وجبان . الأصح النصوص » وجوبه . فعلى هذا » لو عه ضامن » نظر 
إن کان قبل ظبور الاستحقاق » أو بعده وقبل القلم ٠‏ لم يصح . وإن كات 
بمدها » صح إن كان قدره مملوماً . ولو من رل عبدة الأرض وارش نقص 
الناء والغراس في عقد واحد » لم يصح في الارش » وف المبدة قولا الصفقة . 
ولو کان البيع بشرط أن بعطيه كفيلاً با » فبو كا أو شرط في البيع رها فاسداً. 
وقال ماعة من الأصحاب : ان نقص البناء والنراس » يا لا يصح من غير 
البائم » لا يصح من البائم » وهذا إن أريد به أنه لنو . م أو عن المبدة 
لوجوب الارش عليه من غير التزام » فهو جار على ظاهر المذهب . وإلا » فهو 
ذهاب منم إلى أنه لا ارش عليه . 

الصفة الثانبة : اللزوم . 

والدون الثابتة » ضربان . 

أحدها : مالا يصير إلى اللزوم حال » وهو توم الكتابة » فلا يصح غضانها 
على الصحيح . ولو ضمن رجحل عن ١اكاتب‏ غير النجوم » فاك من لأجني » صح. 
وإذا غرم » رجع على المكاتي إن خمنه باذنه . وإن ضمنه لسيده » بني على أن ذلك 
الان » هل يسقط بمجزه ؛ وفيه وحباك . إل قلنا : نعم وهو الأصح < لم يصح 
كضان النجوم . 

الضرب الثاني : ماله مصير إلى اللزوم . فان كان لازبا في حال الضهان » صح 
خمانه سواء كان مستقرا أم لا كالمهر قبل الاخول » وااثمن قبل قيض البيع » 


56٠‏ مه 


ولا نظر إلى احمال سقوطه » كأ لا نظر إلى احمال سقوط المستقر بالابراء» والرد 
اليب وشم . وإن لم يكن لازما حال الضمان » فهو نوعان. 

أحدهنا : الأصل في وضمه اللزوم » كالثمن في مدة الخيار » وفي ضانه وجبان. 
أدحما : الصحة . قال في « التتمة » هذا الملاف » إذا كان الخبار للمشتري أو لما. 
أما إذا كان للبائع » فقط » فيصح قط لأن الدن لازم في حق من عليه «وأشار 
الامام إلى أن تصحيح الضإن » مفرع على أن الخيار لا عنع نقل اللك في الثمن 
إلى البائع . أما إذا منمه > فهو ضان مالم جب . 

الذوع الثاني : ما الأصل في وضمه الحوازء كالمل في الممالة > وفيه وجبان 
کا سبق في الرهن به»وموضع الوجبين بعد الشروع في الممل وقبل تمامه » کا 
سبق هناك . وضاك مال السابقة » إن جملناها إجارة » صح » وإلا فكالحمل. 

الصفة الثالثة : الم » وفيه صور . 

احداها : ضان الجبولءفيه طريقان » كضان مالم يحب . فان صححناه » فشرطه 
أن يمكن الاحاطة به » بأن يقول : انا ضامن ممن ما بمته فلاك » وهو جاهل بهه 
لن معرفته متيسرة. أما إذا قال:ضنت لك شيا عا لك على فلان » فباطل قطنا . 
والقولان في صحة ضان المجبول بحجريان في صحة الابراء .عنه .وذكروا للخلاف في 
الاإراء مأخذين . أحدها : الحلاف في صحة شرط اابراءة عن الميوب» فان العيوب. 
امجبولة الأنواع والاقدار . والثاني :أن الابراء هل هو إسقاط كالاعتاق ؛ أم تمليك 
الدون ما في ذمته »ثم إذا «للكه سقط ؟ وفيه رأيان . إن قلنا : إسقاط » صح 
الابراء عن الول . وإلا » فلا » وهو الأظبر.و بتخرج على هذا الأصل مسائل . 
منها: لو عرف المبرىء قدر الاين ولم يعرفه المبرأ . إن قلنا : إسقاط “صح » 
وإلا فيشترط علمه كالتبب . ومنها : لو كان له دن على هذا » ودن على هذا.» 
فقال : أبرأت أحدكا . إن قلنا إسقاط » صح »وأخذ بلبيان. وإلا فلا کا لو كان 
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له في يد كل واحد عبد عفقال : ملكت أحدم العبد الذي في بده ٠‏ ومنبا : أو 
کان لآبيه دن على رجل » فأبرأه منه وهو لا يعم موت الأب » إن قلنا : إسقاط 
صح » كا لو قال لمبد أبيه :أعتقك »وهو لا يلم موت الأب . إن قلنا : تليك » 
فهو على اللاف فا لو باع مال أبيه على ظن أنه حي » فان ميتاً . ومنها : أنه 
لا محتاج إلى القبول إن حملناه إسقاطاً » وإن حملناء تمليكا » لم حتج إليه على 
الصحيح النصوص . فان اعتبرنا القبول » ارتد بارد » وإلا » فوجبات . 
تلت : أصحه : لا رتد . اتام ۰ 

وهذه السائل » ذكرها في « النتمة » مع أخوات لها . واحتج لتمليك بأنه 
او قال للمديون : ملكتك ما في ذمتك » صح وبرئت ذمته من غير نية وقرينة » 
ولولا أنه تمليك » لافتقر إلى نية أو قرينة » ك إذا قال لع.ده : ملكتك رييتك » 
أو ازوحته : ملكتك نفسك » فانه حتاج إلى التية . 


رع 

لو اغتابه فقال اغتبتك » فاجملني في حل ففعل » وهو لا يدري ما اغتابه به» 
فوحبان . أحدها : پرا لأنه إسقاط محض » کن قطسع عضواً من عبد ثم عفا 
سيده عن القصاص » وهو لا يمل عين المقطوع » فانه يصح . والثاني : لا لأن 
القصود رضاه » ولا يمكن الرضى المجبول » ويخالف القصاص » فانه مبني على التغليب 
والسرالة بخلاف إسقاط المظالم . 
1 ` اسح ] )© 

الصورة الثانية : ضهان أروش المنايات » صحيح إن كان درام أو دنائير. وفي 
ضهان إبل الاة » إذا لم نوز ضمان الول » وجحبان . ويقال : قولان. أصحها: 


2( الزيادة من إحدى نسح الظاهر ية > وعلى هامشبا : كذا بيض الولف . 


OY‏ سه 


الصدة 5 وشل م نصح lls‏ ع الابراء عنها . وإذا دع الحموان وكارت 
الان يقتضي الرجوع » فل حع الحيوان ؛ أم بالقيمة ؟ قال الامام : لا يبعد 
أن يجرى فيه الحلاف المذكور في إقراض الميوان . ولا تجوز ضإن الدب عن الماقلة 
قبل تام السنة » لأنها غير ثابتة بعد , 

الصو رة الثالاة : إذا منعنا ضهان الول » فقال ٠‏ ضعنت مما لك عل فلان من 
درم إلى عشرة © فوحهبان . وهل : قولان . أصحه) الصحة لانتفاء الغرر »> فعلى 
هذا ۾ زمه عشرة على الأصح . وقمل : عانية وقیل : تسعة . 
ا الأصح : تسعة » وسنوضحه في الاقرار إن شاء الله تعال . واتأعلم 


وإن قال نت لك ما بين درم وعشرة » فان عرف أن ده لا ينقص عن 
عشرة » مح وكات ضامتا اثانية . وإلا » ففي صحته في الانية القولان © أو 
فيل يصح الضمان في ثلاثة لدخولا في الافظ على كل حال ؟ وحبان . ک) لو أحر 
كل شبر بدرم» فبل يصح في الشبر الأول » وهذه السائل بعينها جارية في الابراة . 
رع 
بصم ضمان الزكاة عمن هي عليه على المحيح . وقيل : لا لأا حق لله 
تعالى ككفالة بدن الشاهد لأداء الشبادة . فملى الصحيح » يعتبر الاذن عند الاداء 
على الأصح : 
رع 


يوز ضمان النافع الثابنة في الذمة كالأموال . 


فصل 
في كفالة الءدن 

و می اا ¢ كغالة الوحه 2 وهي ص جه ل المشبور . وقيل أ نصح (als‏ ¢ 

تجوز بدن من عليه مال » ولا يشترط العم بقدره على الأصح . والثاني : ١‏ 
بناء عل أنه لو مات ¢ غرم الكفيل امال . وشرط أن يكون الال ما يضح ضانه. 
كانت لآدمي كالةماص وحد القذف » صحت الكفالة على الأظبر . وقيل : لا تصح 
hs‏ . وإن كانت حدا لله تمالى » : نصح عل المدهب . وقرل : قولان . وضہط 
الامام والنزالي من تحكفل بدنه فقالا : حاسل كفالة البدن ااتزام إحضار 
المكفول سدنه » فكل من بازمه حضور عاس !< عند الاسضيداة أو سيدق 
إحضاره » #وز الكفالة دنه » فيخرج على هذا التابط صور + منبا : الكفالة 
بدن امرأة يدعي رجل زوحيتباء صحيحة . وكذلك الكفالة ما > لمن ثثت زوحيته. 
قال ي« التتمة م والظاهر 5 أن > هذه الكفالة > الكفالة بدن من ادعي 
عليه القصاص »2 لأن المستحق عليها لا يقل ااثيابة . ومنبا : لو 'تكفل يدن عبد 
آبق لالكه » قال أن سريج : يصح و )زمه السعي ف رده . ونحجىء فيه مثل 
ما حكينا في الزوجة . ومنها : اليت قد يستحق إحضاره ليق الشبود الشبادة على 
صورته إذا تحماوها كذلك ولم يعرفوا اسمه ونس.ه . وإذا كان كذلك > صحت الكفالة 
يدنه . ومنرا : المي » والحنو ون » قد بستحن إحضارها لاقامة الشبادة على صورما 
قي الاتلاف ٠‏ وغيره ه © فتحدوز الكفالة ف .ثم إن كفل باذن ولبا» » فل مطالمة الول 
باحضارها عند الماحة » وإن كفل بغير إذنه » فبو كالكفالة ببدن العاقل اليال-غ 
بغير إذنه . وما ّ قال الامام 9 و تكفل رحل بغداد مدل رحل بالمسرة ¢ 


س 568 سه 
فالكفالة باطلة » لأن من بالنصرة لا يازمه الحضور بخداد للخصومات» والكفيل فرع 
الكفول به . وإذا لم يحب حضوره » لا يمكن إتحاب الاحضار على الكفيل . وهذا 
الذي قله » تفريع على أنه لا يازم إحضار من هو على مسافة القصر »© وفيه 


خلاف يأني إن شاء الله تعالى . 


زر 
الحق الذي تجوز سببه الكفالة » إن شت على اإكفول بدنه باقرار أو بنة » 
فذاك . وإِن ل شت » لكنه ادعى عليه « فم ینکر وکت > صدت طاحكنفالة. 
أيضا . وإن أتكر ء فوحهان . أحدها : أنها باطلة . لأن الأصل البراءة» والكفالة 
عن لا حق عليه باطلة . وأصحم) : الصحة لأن الحضور مستحق . وممظم الكفالات. 
إفا تقع قبل ثبوت الحق . 
و 
تموز الكفالة بدن الغائي » والجبوس ؛ وإن تمذر تحصيل الغرض في الحال » 
کا يوز امسر ضان الال . 
ر 


يشترط كون الكفول ببدنه معيناً . فلو قال : كفلت بدن أحد هذين» لم يصح 
كم لو ضمن أحد الدينين . 
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ضسل 
في ضان الاعبان 

فاذا ضن عيناً االكبا وهي في يد غيره » نظر » إن كانت مضمونة علي ,كالنصوب» 
والدتمار » والمستام » والأمانات إذا خان فيبا » فله صورتان . 

إحداها : يضمن رد أعيانها 1 فالذهب الذي عليه الخبور » أنه على قولي 
نفسه » وإغا هو ذريعة إلى تحصيل الال » فالعزام المقصود » أولى . فال صححنا ©» 
فردها » بريء من الصْئن . وإن تلفت وتعذر الرد » فل عليه قيمتبا ؟ وحبان» 
كا لو مات الكفول يدنه . فان أوجبنا » فهل جب في الخصوب أكثر القم ? أم 
قيمته بوم التلف لأن الكفيل لم يكن متمدبا ؟ وحبان . 
تلت : الثاني أقوى. واتأعم 


ولو من تسلم امبيع وهو بعد في يد البائع » جرى الحلاف في الضمان .فان 
صححناه وتلف » انفسخ البيع . فان لم يدفع المدتري الثمن » لم يطالسب الضامن 
شيء . وإن کان دفمه » عاد الوحبان في أن الضامن » هل ينرم ؟ فان غرمناه؛ 
فبل يغرم الثمن ؟ أم أقل الأمرين من الثمن وقيمة البيم ؟ وجبان . أصحها : أولم . 

الصورة الثانية : أن يضمن قيمتها لو لفت . قال النوي : ينى على أن 
المكفول يدنه أو مات » هل ينرم الكفيل الان ؟ إن قلنا : نم » صح مان 
القيمة لو تلفت المين . وإلا » فلاء وهو الصحيح لمذاء ولأن القيمة قبل تلف 
البين ؛ غير واجبة . أما إذا لم تكن المين مضمونة على من هي في يده كالوديمة 
والال في يد اريك » والوكيل » والوصي » فلا يصح انها قطما » لأنها غير مضمونة 
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الرد أبضاً » وإغا يجب على الأمين التخلية فقط . ولو تكفل بدن المبد الحساني 
جنالة توجب الال » فهو كغإن المين . ومنبم من قطم بانع . والفرق أن المين 
المضمونة مستّحقة » ونفس الم.د لست مستحقة » وإنما القصود تمحصيل الأرش من 


بدله » وب دله ېول . 
فرع 


اع شيئ بوب أو بدرام ممينة » فضمن قيمته » فهو م لو كان الثمن في الذمة 


وتن اأعبدة ٠.‏ 
ر 


رهن ثوبا وم يسامه » فضمن رجل تسليمه ؛ لم يصح لأنه ضمان ما ليس بلازم- 


رع 
ف مسائل من الكفالة 


إحداها : إذا عين في الكفالة مكنا اتسلم » تين . وإن أطلق » فالمذهب. 
أنها تصح وبحب التسلم في مكان الكفالة . وقيل : هو م لو أطلق الل . وإذا 
أنى الكفيل بالكفول به في غير الموضع امستحق » جاز قبوله» وله أن عتنع إن كان 
فيه غرض » بأن کان قد عين بحاس الحم ؛ أو موضماً جد فيه من يعينه على 
خصمه . فان لم يختلف الغرض » فالظاهر أنه يلزمه قبوله . فان امتنع » رفمه إلى 
ا لجاک ليقبض عنه . فان لم يكن حا » أشبد شاهدين أنه سلفة إلبه . ۰ 

الثانية : بخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه في الكان الذي وجب فيه التسلم » 


الإة” سا 


سواء طلبه الستحق أم أباه » شرط أن لا يكون هناك خائل كيد ساطان » 
ومتنلئب » وحبس بغير حق لينتفعم بتسليمه . وحبس امام بالحق » لا منع صحة 
التسلم » لامكان إحضاره ومطالبته بالحق . ولو حضر المكفول به ر ا 
نسي إليك عن جبة الكفيل » بريء الكفيل ك يبرأ الضامن بأداء الأصيل الدن. 
ولو لم يسل نفسه عن جبة الكفيل » لم بير الكفيل لأ لم يسله إليه هوء ولا 
| أحد عن حبتة » حتى قال القاضي حسين : لو ظفر به المكفول له في مجلس الحم 
وادعى عليه » لم يرأ الكفيل . وكذلك لو سلمه أجني » لا عن جبة الكفيل . 
وإن سله عن جبة الكفيل » فان كان باذته » فهو كا لو سلله الكفيل . وإت 
كان بثير إذنه » فليس على المكفول به قبوله » لكن لو قلى : برىء الكفيل . ولو 
كفل رجل ارجلين ٠‏ فل إلى أحدها ,م يبرأ من <ق الآخر . ولو كفل رجلان 
ارجل » فصل أحدها » قال في « التبذيب » :إن كفلاه على ااترتيب » وقع تسليمه 
عن اسم دون صاحبه » سواء قال : سامت 7 صاحي أم لم بقل . وإن كفلا 
ممأ » فوجبان . قال اازني : يبرأ أيضاً صاحبه » كا لو دفع أحد الضامنين الان. 
وقال ابن سريج والأكثرون : لا ببرأء م لو کان بالدن رهنان » فانفك أحدهاء 
لا ينفك. الآخر » ويخالف قضاء الدن » فانه ببرىء الأصيل » وإذا برىء » برىء 
كل ضامن . ولو كانت المسألة حالما وكفل کل واحد بن الكفيلين بدن صاحيه » 
ثم أحضر أحدها الكفول به وسله » فعلى قول الزني : يبرأكل واحد عن الكفالة 
الأولى وعن كفالة صاحبه . وعلى قول ابن سريج : ببرأ الس عن الكفالتين » 
وبيرأ صاحبه عن كفالته دون الكفالة الأولى . 
الثالثة : كا رج الكفيل عن المبدة بالتسلم را أا إذا ارا المكفول 
له . ولو قال الكفول له : لا حق لي قل المكفول به أو عليه » فوجبان . 
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أحدها : ببرأ الأصيل والكفيل . والثاني : براجع . فان ضر بنفي الدين» فذاك. 
وإ ضر بنفي الوديعة والشركة ونحوها » قبل قوله » فان كذباه » حلف . 

الرابعة : إذا غاب الكفول ببدنه » نظر »> إن غاب غيبة منقطمة والراد بها 
أن لا يعرف موضعه وينقطم خبره * فلا يكلف الكفيل إحضاره . وإ عرف 
موضعه » فان كان دون مسافة القه_ير » ازمه إحضاره لكن بهل مدة الذهاب 
والاياب لحضره . فان مضت الدة ول تحضرهء)حجس .وإن كان على مسافة القصر» 
فوجبان . أصحبما : يازمه إحضاره. . والثاني : لا بطالب به . ولو كان غاا حال 
الكفالة » f.4‏ في إحضاره كا لو غاب بعد الكفالة . 

الحامسة : إذا مات المكفول به » ففي انقطاع طلب الاحضار عن الكفيل » 
وجبان . أصحها : لا ينقطم' بل عليه إحضاره ما لم يدفن إذا أراد الحكفول له 
إقامة الببنة على صورته » كا لو تكفل ابتداء بدن اليت . والثاني :ينقطم . وهل 
بطالب الكفيل بال ؟ وجبان . أصحما : لا لأنه لم ياتزمه . كا لو ضمن الل 
فيه فانقطع > فانه لا يطالب برد رأس الال . والثاني : يطالبءوبه وقال ابن سريج 
لأنه وثيقة كالرهن . وعلى هذا » هل يطالب بالدن » آم بأقل الأمربن من الدن 
ودة الكفول به ؟ وجبان بناء على القولين » في أن السيد يفدي الحاني بالآرشء 
أم بأقل الأمرين من الأرش وقيمة الد ؟ 
قلت : الختار » المطالبة بالدن فان الدية غير مستحقة » لاف قيمة المد . قال 
صاحب « الحاوي » : ؤلو مات الكفيل »فملى مذهب الشافمي والأصحاب رضي الله 
عنم » بطلت الكفالة ولا شيء في تركته . وعلى قول ابن سري-ج : ينغي أن 
لا تطل » لأنها عنده قد تفضي إلي مال بتملن بالتركة » لكن لم أر له فيه نصاً. 
ولو مات المكفول له » بقي الحق لوارثه ا كان له غرماء وورثة » وأوصى إلى 
زيد باخراج ثلثه » لم برأ الكفيل إلا بالتسليم إلى الورثة والنرماء والوصي .فاو سم 


0۹ 


“إلى الورئة والغرماء والموصى هم » دون الوصي » ففي براءته وجبات حکاها 
أبن سريج . وتام ) 


السادسة : لو هرب المكفول به إلى حيث لا يلعل » أو توارى » ففي مطالبة الكفيل 
بالال » خلاف مرتب على الوت » وأولى بأن لا بطالب » إذ لم نأيس من إحضاره. 

السابعة : إذا تكفل وشرط أنه [ إن ] عجز عن تسليمه» غرم الان . فان قلنا : 
. ينرم عند الاطلاق » صح » وإلا » فالكفالة باطلة . 

الثامئة : يشترط رضى المكفول يدنه على الصحيح » ولا يشترط رضى المكفول 
له على الصحيح . فاذاكفل يفير رضى الكفول به » فأراد إحضاره اطلب المكفول. 
له » نظر » إن قال : أحبْضر خصمي » فللكفيل مطالبته بالحضور » وعليه الاجابة 
لا بسبب الكفالة » بل لأنه وكله في إحضاره . وإن لم يقل ذلك » بل قال : 
أخرج عن حقي » فېل له مطالبة اللكفول به ؟ وجبان . أحدما : لا م لو تعن 
عنه بثير إذنه مال » وطالب المضمون له الضامن » فانه لا يطال الضمون عنه . 
وذكروا على هذا أنه بحس » وامشمده الأجة لأنه حبس على ما لا يقدر عليه . 
والثاني : نم » لن ااطالبة بالحروج عن المبدة » تتّصْمن التوكيل في الاحضار . 

التاسعة : لو تكفل بدن الكفيل كفيل ثم كفيل » ثم كذلك آخرون بلا 
حصر » جاز » لاه تكفل من ( عليه حق لازم » وقياساً على ضمان الال . ثم إذا 
بریء واحد برىء من بعده دون من قله . 

العاشرة : في موت المكفول له ع'ثلاثة أوجه » أصحبا : بقاء الكفالة وقنا 
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وارئه مقامه ٤‏ لو ضمن له الال 4 والثاني : تبطل » لانها ضعيفة . والثالك : إن 
كان عليه دن » أو له وصي > بقيت-» وإلا » فلا » لان الومي ائه والدن 
لا بد منه . 

ألر كن الخامس : الصينة » وفيه مساثل . 

الأولى : لا بد من صينة دالة على التزام » كقوله: ضمنت لك مالك على فلان» 
أو تكفلت بدن فلان » أو أنا باحضار هذا المالأو هذا الشخص كفيل » أو 
ضامن » أو زعم » أو حميل » أو قيل . وفي د ايان » وحه : أن لفظ القيل 
ليس بصربح » ويطرد هذا الوجه في الخيل وما ليس مشهور في المقد . ولو قال: 
خل عن فلان والدن الذي .لك عليه عندي » فليس بصريح في الفمان . ولو قال : 
دن فلان إل" » فوجبان . 


رت : أقواها : ليس بصريح . واشتأعم 


ولو قال : أؤدي الال »أو احضر الشخص » فبذا ليس/التزام » وإغا هو وعد. 
ولو تكفل فأبراه الستحق » كم وحده ملازما الخصم فقال : خله وأنا على ما كنت 
عايه من الكفالة » صار كفيلاً . | 

الثانية : لو شرط الضامن »© أو الكفيل الخيار لنفسه › لم يصح الطهان . فلو 
شرط للمضموث له » لم يضرء لان الخيار في الطالة والابراء له أبداً . 

الثالثة : لو علق الضإن بوقت أو غيره فقال : إذا جاء رأس الشبر » فقد ضمنت» 
أو إن لم يؤد مالك غداً » فأنا ضامن »لم يصح على المذهب » ك) لا يصح مؤقتاء 
كقوله : آنا ضامن إلى شبرء فاذا مضى وم أغرم » فأنا بريء . وعن ابن سريج 
أنه إذا جاز على القدم ضإن الجبول وما لم يحب » جاز التعليق . قال الامام :ونحيء 
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في تعليق الابراء القولان ءلانه إسقاط . فاذا قلنا بالقدم» فقال : إذا ست عبدك بألف» 
وأنا ضامن شمن ¢ قباعه بألفين ¢ قال ابن سر یج 2 لا يكون ضامئاً أي ء . وي 
وجه : يصير ضامنا لألف . ولو باعه مخمسماة » ففي-كونه ضامتاً لما » الوجمان .ولو 
قال : إذا أقرضته عشرة » فأنا ضامن لما » فأقرضه خمسة عشر » فو ضامن 
للشرة على اوحبين » لان من أقرض خمسة عشر » فقد أفرض عشرة » والبيسمع 
مخمسة عشر لس يما بعشرة . وإن أقرضه خمسة » فمن ابن سريج : تسلم كونه 
ضاءتا 4| . قال الامام : وهو خلاف قياسه » لان ااشرط لم بتحقق . ولو علق 
كمالة المد بمحىء الشبر » فان جوزنا تعليق الال » فبي 20 أولى > وإلا » فوجبان » 
كالحلاف في تعليق الوكالة » والفرق أن الكفالة مبنية على المصلحة والحاجة . ولو 
علقها حصاد ا'زرع ؛ فوحباك مرتمان » وأولى بامنع الانضام الحبالة . وإن علقبا 
بقدوم زيد » فأولى بالمنم للحول ال حصول القدوم »فاب حوزنا » فوحدااشرط 
العلق عليه » صار كفيلاً 1 

الرابعة : لو وقت كفالة ادن فقال + أنا كفيل به إلى شبر » فاذا مضى ©» 
برئت »© فوحبان » وقيل : قولان .أصحه : البطلان.كفمان الال. ولو نر الكفالة 
وشرط التأخير في الاحضار شبراًءجاز لاحاجة كثله في الوكالة »وتوقف فيه الامام» 
وحمل النزالي في « الوسيط » هذا التوقف وحا. فاذا صححنا فأحضره قيل المدة 
وسامه » وامتنع الكفول له من قبوله » نظر » هل له غرض في الامتناع بن كانت 
ته غائة أو دينه مۇحلاً 1 أم ۷ ؟ وحم القسمين ( على ما سمق فيمن سلمه 
ي غير الملكرت الین 5 وأو شر ط لاحضاره أحلاً مرولا یاد ¢ في صح 
الكفالة » وجان . أصح : انع . 

الخامسة :لو تعن الان الحالة حالاة » أو أطلق » ازمه حال ؛ وإ عق الول 


. في الاصل : فو » وما أثبتناه من طخطوطة الظاهرية‎ )١( 
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مؤجلاً بأجل » أو أطلق ازمه لأجتله . وإن ضمن الحالة مؤجلاً بأجل معلوم » فوجان . 
أحدما: لا يمح الضمانه للاختلاف . وأسحها : الصحة »الحاجة » وعلى هذا » فالذهب بوت 
الأجل» فلا بطالب إلا کا التزم»وبهذا قطع الجبور.وشذ إمام الحرمين فادءى إجماع الأسحاب 
على أن الأجل لا ينبت»وأن في فساد الضهان لفساده » وجبين . أصحياء الفساد . أما أو ضمن 
المؤجّل حالا” » والتزم التبرع بالتعجيل مضموماً إلى التبرع بأصل الضْمان»فو حهان كمكسه» 
أصحها : الصحة . وعلى هذا » هل يازمه الوفاء بالتعجيل ؟ وحبان. أضحها :له 
كا لو التزم الأسيل التعجيل . وعلى هذا » هل ينبت الأجل في حقه مقصودا ءأم 
تا ؟ فيه وجبان . وفائدتها فبا لو مات الأصيل والالة هذه . ولو ضمن الؤجل 
إلى شبرين مؤجلاً إلى شير » فهو كضان الؤحل حالا“ . 

السادسة : لو تكفل يدن رجل» أو نفسه © أو جسمه » أو روحه » صح . 
وإ تكفل بعضو منه » فأربية أوجه . 

أحدها 0 : أنه بإطلء كالبيع رالاجارة » بخلاف المتق والطلاق» لأن لما قوة 
وران › وبهذا قال الشيخ أو حامد > والقاضي أو الطيب . واختاره ابن الصباغ . 

والثاني : يصح . 

والثالت : إن كان عضوا لا يبقى البدن دونه » كلرأس » والقلب» والكى 
والدماغ > صح . وٳل بقي دونه » کار جل » واأيد » لم يصح . وقالف «التبذيب»: 
هذا أصح . 

والرابع : ما عّر به عن جميع البدن » كالرأس > والرقبة » يصح . وما لاء 
كاليد » والرّجل » فلا . قال الققال : هذا أصح . وللوجه حك سائر الأعضاء» 
كذا قاله امور . وقال الامام : يصح قط » لشبرة هذا المقد بكفالة الوجه. وأما 
الجزء الشائم » كالنصف والثلث » فكالجزء الذي لا يقى الدن دونه » فيحكون 
فيه وحباك . 
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أو عينه » أو قلبه وفؤاده وغيرها ما لا یې( دونه »أو جزء شائع . اشام 


ر 
في مسائل تتعلق بالباب 


إحداها : ضعن عن رجل ألفا » وشرط لامضمون له أن بمطيه كل شبر درها”: 
ولا حسبه من الغماك » فالشرط اطل . وف بطلاك ااضإن » وحباك . 


فكت : اصحها : الطلان . وتام 


الثانية : حن أو كفل > ثم أدعى أنه لم يكن .على اق ا والمكفولٍ 
حق » فالقول قول الضمون له . وهل تحلف» أم يقبل بلا مين ؟ وجبان عن 
أبن سريج . فاك قلنا بالأول» فكل » حلف الضامن » وسقطت عنه الطالة . ولو 
أقر أنه ضمن » أو كفل شرط الخيار »وأنكر الضمون له الشرط » بني ذلك على تبعيض, 
الاقرار . إن قلنا : لا سعنّض » فالقول قول الضامن مع عينه . وإن يمضنا » 
فقول المضمون له . 

الثالثة : قال الكفيل : برىء المكفول» وأتكر المكفول لهءق يل إذكاره سمينه . 
فان تكل فحلف الكفيل » برىءء ولا برا الكفول . 

الرابعة : قال تكفلت يدث زيد » فان أحضرته » وإلا فاا كفيل مدن 
مرو » لم يصح . وأو قال للمكفول له : أبرىء الكفيل » وأنا كفيل المكفول » قال. 
الأكثرون : لا رصح . وقال ابن سريج : يصح . 


. في الاصل : مما لا يخفى ؛ وما أثرنناه من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 
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الحامسة : الكفالة يدن الأجير لمن » صحيحة على الصحيح . ومن قال 
تفرم الكفيل عند موت الأميل» 0 يصححبا » لأنه إذا مات » انفسخ العقد 
وسقط الحق . 
[ متا ]0 


ابا "الى 
فيا يترتب على الضمان الصدمح من الأحكام 


وهي ثلانة . 
الأول : أن تتجدد المضمون له مطالبة الضامن ولا تنقطم مطاليته عن انضمون 
عنه » بل له مطاليتي) جميماً » ومطالة أ شاء . 


تلت : وله مطلبة أحدهما ببمضه » والآخر ياقيه . اتتام 


فلو ضمن بشرط براءة الأصيل م يصح على الاصح ؛ لآنه يناي مقتضاه . 
وااثاني : يصح الضماك والشرط . واا اث : يصح الضاإث فقط . فان صحح ناما » 
برىء الأصيل » ورجع الضامن عليه في الحال إن ضهن بإذنه » لأنه حصل براءته کج 
لو أدى. ومها أبرأ مستحق الدن الاصيل » برىء [ الضامن |اسقوط المق كا لواف ل 
الان » أو أحال مستحقه على إنسان » أو أحال الستحق غرعه عليه . وكذا يبرأ 
براءته ضامن الضامن . ولو أبرأ الضامن » لم يبرا الأسيل » اڪن ,برأ ضامن 
الضامن . ولو أبرأ ضامن الضامن © لم ببرأ الضامن. 


01( زيادة دن ءطو طة الظا هر ية. وي ها مشه كذا ف الاصل ؛و بيض دمده . اه وي الاصل يراض ٠.‏ 
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ضمن ديا مؤجلاً » ثمات الاصيل » حل عليه الان ولم يحل على الضامن على 
الصحيح . وقال ابن القطان : عل نه فرعه » فعلى الصحيح » لو أخر المستحق 
المطاابة » كان للضامن أن يطالبه بأخذ حقه من تركة الأصيل » أو إبرائه » 
لأنه قد تلك التركة » فلا جد مرجعاً إذا غرم . وفي وجه ضيف : ليس له هذه 
المطالة . ولو مات الضامن » حل عليه الدن . فان أخذ ااستحق الال من تركته» 
لم يكن لورثته الرجوع على ااضمون عنه قبل حلول الأجل » وني وجه شاذ : 
لا حل يموت الضامن . 

الس الثاني : في مطالبة الضامن المضمون عنه بالأداء » ومداره على وجبين 
خرحبما أبن سريج رحمه اله » في أن عرد الضماك بوحب حقاً للضامن على الأصيل 
ويثيت علقة ينبم » أم لا ؟ فاذا طال المذمون له الضامن الال » فله «طالية الأصيل 
بتخليصه إن ضن باذنه . وفي وحه شاذ : ليس له» ولاس له مطالته قبل أن يطالب 
عل الأصح . وهل للضامن تضم الاصيل قبل أن يغرم حت نقنت اله الرجوع 0 
وحبان » بناء على التخريج المذكور . وليكن الوحبان تفريءماً على أن ما بأخذه عوضاً 
عما يقضي به دن الاصيل » ملكه . وفيه وجہان بناء على التخريج . ولو دفعه الاصيل 
ابتداء بلا مطالبة » فان قلنا : مملكه » فله التصرف فيه » كالفقير إذا أخذ الزكاة الممجلة» 
لكن لا يستقر ملكه عليه » بل عليه رده . ولو هلك عنده » ضنه كالقبوض 
بششراء فاسد . ولو دفعه إليه وقال : اقض ما ضمنت عني » فمو وكيل الاصيل» 
والال أمانة في يده . ولو حس الضموث له الضامن » فل له حبس الاصيل ؟ 
وجبان بناء على التخريج . إن أثبتنا الملقة بني © فنعم » وإلا » فلاء وهو الاصح . 
ولو أبرأ الضامن الاصيل عما سيغرم » إن أثبتنا العلقة » صح الابراء »> وإلا 2 فعلى 
الملاف في الابراء عمالم جب » ووجد سبب وجوبه. ولو صااح الضامن الاصيل عن 
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المشرة التي سيغرمما على خمسة » إن أثبتناها في ال مال » صح الصلح » وكأنه أخذ عوض 
بعض الحق وأبرأ عن الاي » وإلا » فلا يصح . ولو ضمن عن الاصيل ضامن 
الضامن » ففي صحته »© الوجبان . وكذا لو رهن الاصيل عند الضامن شيا بما 
ضهن والأصح في الميع : النع . ولو شرط في ابتداء التن أن يعطيه الأصيل 
ضامنا با ضمن » ففي صحة الشرط الوج-ان .فان سححنا فوفى » وإلا فللضامن 
فسخ الضان . وإن أفسدناه » فسد به الان على الأصح . 

اک الثالث : الرجوع . أما غير الضامن إذا أ“ى دين غيره بثير إذنه » 
فلا رحوع» لانه مدبرع . وإن آد ی باذنه ¢ دج إن شر ط ار جوع قطعاً وکذ 
إن أطلق على الاصح 5 وف وحه ثالث َ إن كان حالما يقتضي اأرجوع ؛رجع» 
وإلا » فلاء كنظيره من الهبة . وأما الضامن عفله أربمة أحوال . 

الأول : يضمن اذل ويؤدي باذن » فير جع سواء شرط الرجوع ام لقال 
الامام : ويحتمل أن ينزل منزلة الاذن في الاداء بلا ضإن » حتى يقال: إن شرط. 
الرجوع ا lye‏ فل الملاف . وي كلام صاحب , التقريب » رهن إأبه . 

الال الثاني : أن يضمن ويؤدي بلا إذث » فلا رجوع . 

الا اث 1 بصمن ایر إذن ¢ ويبؤدي بالاذن » فلا رجوع على الاصح فلو 
أذن في الاداء بشرط الرجوع > ففيه احتالان للامام “أحدها : يرجع كما لو أذن 
في الاداء هذا الشرط من غير ضان . والثاني : لا »لان الاداء مستحق بالضمان» 
والمستحق بلا عوض لا يجوز مقابلته بموض كسائر الحقوق الواجة . 
قلت : الاحمال الاول أصح . اتام 

رايع : يضمن بالاذن » ويؤدي. بلا إذن » فأوجه .الاصح المنصوص : يرجع . 
واأثاني : لا . والثالك : إن أدى من غير مطالبة أو عطالبة » ولحكن أمكنه 
استئذان الاصيل ¢ ل يدجم “إلا فير جع . 
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زر 


عن الدن على عوض » وصيرورة الدن ميراثاً لاضامن كالاداء في وت اارجوع وعدمه . 


فمل 
في كيفية الر جوع 

فان كان ما دفمه إلى رب الدين من جنس الدين وعلى صفته » رجع به . 
وإن اختلف الحنس > فالكلام في الأذون في الاداء بلا ضإن » ثم في الضامن . 
أما الاول » فانأذون بشرط الرجوع أو دونه »إن أثبتناه لو صالح على غير الحنس » 
ففي رحوعه أوجه . أصحبا: بر<ع .وااثاني :لا.والئااث : إن قال : أد“ديي أو ماعلي" » 
رجع »وإن قال : أد* ما علي" من الدنانير مثلاً > فلا رجوع . وإذا قلنا : جع »رجع عا 
متنك لوه في الضامن إن شاء الله تعالى . وأما الضامن » إذا صالح على غير المنس» 
فير جع بلا خلاف » لآن بالضان لت الال في ذمته كثوته في ذمة الأصيل » والمصالحة” 
معاملة مبنية عليه . ثم ينظر » فان كانت قيمة الصااتح عليه أكثر من قدر الان » 
لم يرجع بالزيادة . وإن لم تكن أكثرء كن صالح عن ألف بعبد يساوي تسمائة » 
فوحبان . وقيل : قولان . أصحها : يرجع بتسممائة . واكاني : بالألف . ولوباعه 
المبد بألف » ثم تقاصا » رجمم [بالأاف] بلا خلاف . ولو قال : بسك الد ما ضمنته لك 
عن فلان » ففي صحة البيع » وجبان . فان صححنا » قبل رجم يا ضمنه ۲ أ 

بالأقل ما ضمنه » ومن قيمة العبد ؟ وحبان. 
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لتك : الختار الصحة » وأنه برحم با شمنه . داتعم 
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أما إذا اختلفت الصفة » فان كان المؤدى خيراً » بأن أدى الصحاح عن 
الكرة » لم برجم بالصحاح . وإن كان بالمكس »© فيه الملاف الذكور في خلاف 
الخنس ٠.‏ وعن الشيخ أبي د20 القطع بالرجوع . 

4 
في مسائل تتعلق بالرجوع 

إحداها : ضن عشرة » وأدى خمسة » وأرأه رب الال عن الباي 2 لم رجحم 
إلا اة المثرومة » وتبقى الجسة الأخرى على الأصيل . ولو صالحه من الشرة 
على خمسة » لم يرجم إلا بالجسة أيضاً » لكن ببرأ الضامن والأصيل عن اباق . 
لأن الصالحة بين ذسين » آم لاء ك لو دف الجر بنفسه ؟ وجبان . فان قلنا بالأول» 
ففي رجوع الضامن على الل » وجبان» لان ما أدي ليس بال » إلا أنه أسقط الدين. 


خمت : الأصح :لا برأ ولا يرجم ۰ وان علم 


الثالثة : ضمن عن الضامن آخر » وأدى الثاني » فرجوعه على الأول » كرجوع 
الأول على الأصيل » فيراعى الاذن وعدمه . وإذا لم يثبت له الرجوع على الأول» 
لم يثبت بأدائه الأول الرجوع على الأصيل » لأنه لم يغرم . وإذا ثبت له الرجوع على 
الأول فرجم » رجع الأول على الأصيل إذا وجد شرطه » فلو أراد الثاني أن يرجم 
على الأصيل » ويترك الأول » نظر » إن كان الأصيل قال له : اضمن عن ضامني » 
ففي رجوعه عليه » وجبان» ک) لو قال لانسان : أدّديني وليس ) لو قال : د" دن 
فلان » حيث لا يرجع قط على الآمر » لأن الحق لم يتعلق بدمته . وإن لم يقل له: 
اضعن عن ضامني » فان كان الحال لا بقتضي رجوع الأول على الأصيل » لم يرجع 
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الثاني عليه . وإن اقتنضاه , فكذلك على الأصح ؛ لأنه لم يضمن عن الأصيل .ولو 
الرجوع لمؤدي على الاصيل . ولو ضمن عن الاول والاصيل متا » فأدى » فله 
أن يرجع على أ شاء » وأن برجع على هذا بالبعض » وعلى: ذاك بالبعض » ثم 
الأول الرجوع على الاصيل با غرم شرطه . 

اأرابدة : على زيد عشرة » تما انان » كل واحد مسة) وضمن كل واحد 
عن الآخر ؛ فارب الال مطالية كل واحد مته بالشرة»نصفها عن الاصيل» ونصفها 
عن الآخر » فان أدى أحدها المثرة » رحم باانصف على الاصيل؛ وبالنصف على 
صاحبه.وفل له الرجوع بالخيع على الاصيل إذا كان لصاحبه الرجوع عليه لو غرم؟ 
غيه الوجباذث . وإن لم يژد“ إلا خمسة » نظر » هل أداها عن الاصيل؛ أو عن 
صاحبه ؛ أو عنما ؟ويئبت الرجوع محسبه . 

اطامسة : م الثمن » فلك ابيع له أو وحد ره غ فرده » أو 
الصداق » فار دت المرأة قبل الدخول » أو فخت بسيب» نظر » إن كان ذلك قل 
أن يؤدي الضامن » برىء الضامن والاصيل . وإن كان بعده » فارن کان ب٧ث‏ 
ينت الرجوع ؛ دح بالغروم على الاصيل “ وتن رب الدن للأصيل ما أخد إن 
کان هالک . وإن كان بافا » رده بعيدة.وهل له امساکه ورد بدله ؟ فيه الالاف 
الذ کور فا إذا رد اليم تعيب وعين” دراضه عيْد البائم 6 فأراد إما كبا ورد 
مثلبا » والاصح :المع ٠‏ وإعا يغرم للأصيل دون الضامن > لان في ضن الاداء عنه 
إقراضه وغلیکه إناه . وإ كان حبث لا ةبت لاضامن الرجوع » فلا شيء له على 
بالصداق وطلق الزوج قبل الدخول ». وسيأتي في موضمه إن شاء الله تعالى . 

الادسة : أدى الضامن الدن 2 9 وه رب الان له » ففي رحوعه على 
الاصيل ¢ وحباكت بناء علي القولين فا أو وهت الصداف لمروج» م طلقبا قبل 
الدخول . 
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السابعة : لرجل على رجلين عشرة » وضمن كل واحد ماعلى الآخر » فارب 
الدن أن يطالبها » ومن شاء منها بالشرة . فان أداها أحدحماء برئا جيما »ولمؤدي 
اارجوع بخمسة على صاحبه إن وجد شرط الرجوع . وإن أدى كل واحد خمسة 
عما. عليه » فلا رجوع . وإن أدى عن الآخر» جاء خلاف التقاص.وإن أدى أحدها 
خمسة » ولم يؤد الآخر شيئاً » فان أداها عن نفسه » برىء مما عليه .وبقي على 
صاحبه ما کان عليه:والمؤدي ضامن له . وإن أداها عن صاحبه » رجع بها عليه 
وبقي عليه ما كان عليه »وصاحه ضامن له . وإن أداها عنها » فلكل نەف حکه . 
وإن أدى ولم يقصد شيا » قبل يقسط عليها ؟ أو يقال : اصرف إلى ما شئت ؟ 
وحبان سبق نظيرهما في آخر الرهن . ومن فوائدهما » أن يكون بنصيب أحدهما 
رهن . فان قلنا : له صرفه»قصرفه إلى ما به الرهن » انفك » وإلا »فلا . ولو 
قال المؤدي :أديت عما علي" » فقال القابض:بل عن صاحبك » صدق المؤدي بيمينه . 
فاذا حلف » برىء مما عليه »لكن ارب الدين مطالبته مخمسة على الصحيح »لان 
عليه خمسة أخريءإما بالأصالة» وإما بالضان . وفي وجه :لا مطالة له لانه إن 
طالبه عن الاصالة » فالشرع يصد“ق المؤدي في البراءة منها . وإن طالبه بالضان » 
فربة الدين معترف بأنه أدى عنه .وإن أبرأ رب الدين أحدها عن جيم الشرةء 
برىء أصلاً وضاناً » وبرىء الآخر من الضإن دون الاصل . وإن أبرأ أحدها عن 
خمسة » نظر ١‏ إن أبرأه عن الاصل » برىء عنه » وبرىء صاحه عن ضمانه » وبقي 
عليه ضان ما على صاحبه . وإن أبرأه عن الضان » برىء عنهءوبقي عليه الأصل» 
وبقي على صاحبه الأصل والغمان.وإن أرأه عن الجسة من 0©الجبتين جميماً “سقط 
عنه نصف الاصل ونصف الضان »وعن صاحه نصف الفمان.[ وبقي عليه الاصل» 
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ونصف الضان ] » فيطاليه بسبمة ونصف » ويطالب البرأ بخمسة . وإن لم بنو 
عند الابراء شيت > فهل يحمل على الصف أم بخير ليصرف إلى ماه شاء ؟ فيه 
الوجبان . ولو قال : أبرأت عن الضاإن. » فقال البرأ : بل عن الأصل » فالقول 
قول المبرىء . 

الثامئة : ادعى أن له على زيد وعلى غاثب ألفاً بإعم) به عبد قضاه » أو عن 
حبة أخرى » وأن كل واحد منها شمن ما على الآخر وأقام بذلك بدّنة » فأخذ 
الألف من زيد ن ٢‏ برجم على النائب بنصف الألف . قال الخجبور : هذا 
إذا لم يكن و'جد من زيد تكذيب لبينة . فان كان ءلم برجم » لأنه مظلوم بزعمه » 
غلا يطالب غير ظللهء وهذا هو الأصح . وقال ابن خيران : يرجم وإن صرح 
بالتكذيب » لأن البينة أبطلت > إنكاره . 


رح 


جيع ما سبق من رجوع الأذون له في الاداء » والضامن على الأصيل »مفروض 
فا إذا أشبد على الاداء رجلين أو رجلا وامرأتين . فلو أشبد واحداً اعدا على 
أنه بحاف ممه » أو أشبد مستورين» فانا فاسقين » كفى ذلك على الأصح . ولا 
يكفي إشهاد من بعل سفره عن قرب » لأنه لايفضي إلى القصود . أما إذا أدى 
بلا إشباد » وأنكر ربة الال » فان أدى في غية الأصيل > فقصّر » فلا يرج-م 
إن كذبه الأصيل قطمأ » وكذا إن صدقه على الأصح . وهل علف الأصيل إذا كذبه؟ 
قال في « التثمة » : ينى على أنه أو صدقه » هل يرجم عليه ؟ إن قلنا : نعم »؛حلفه 
علي نفي الل بالاداءء وإلا بي على أن النكول ورد اليمين » كالاقرار »أم كالينة ؟ 
إن قلنا : كالافرار » لم انه ءلآن غايته أن ينكل فيحلف الضامن » فيكون كتصديقه» 
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وذلك لا يفيد الرجوع . وإن قلنا : كالينة » حلفه طمماً في أن ينكل » وعلف 2 
فيكون كالينة . ولو كذبه الأصيل وصدقه رب الال » رحم على الأصم » سقرط 
الطالة » فانه أقوى من البينة . وأما إذا أدى تحضور الاصيل » فيرجم على الصحيح 
النصوص . ولو توافق الأصيل والضامن على أنه أشبد » ولكن مات الشبود أو 
غابوا » ثبت الرجوع على الصحيح . وقبل : لا » وهو شاذ ضعيف . ولو 
قال الضامن: أشبدت وماتوا » وأتكر الاصيل الاشباد » فہل الفول قول الأصيل » 
لان الاصل عدم الاشباد » أو قول الضامن » لأن الاصل عدم التقمير ؟ وجبان. 
أصح) : الأول . ولو قال : أشبدت فلاا وفلات » فكذاه » فبو ك أو لم يشبد. 
ولو قالا : لا ندري ورعا نسينا » ففيه تردد للامام . ومتى لم تم نة بالأداء ». 
وحلف رب الال » بقيت مطااته #الما . فان أخذ الال هن الاصيل » فذاك . وإك 
أخذ من الكفيل .رة أخرى > فقيل : لا برجم شيء ؛ والأصح : أنه برجم . 
وهل برجم إلغروم أولاً لانه مظلوم بالثاني» أم بإلثاني لانه المسقط للطاابة ؟ وجباث. 
قلت : ينبني أن يرجع بأل . فان كان الاول » فهو يزعم أنه «غالوم بالثافي.. 
وإن كان الثاني » فو البرىء » ولان الاصل براءة ذمة الاصيل من اازائد . 


وان عم 
ا 


الضان في مرض الوت » إذا كان محيث ينبت الرجوع » ووجد الضامن مرجتأ» _ 
فهو محسوب من رأس الال . وإنم ينبت الرجوع » أو لم يبد مرجم اوت الأصيل 
ممسرآء فمن الثاث . وءتى وفت تركة الاصيل باثي الان » فلا دورء لان صاحب 
الحمق إن أخذه من ورثة الضامن » رجوا بثاثيه في ركة الاسيل . وإذ أخذاركة 


ااه 


الاصيل وبقي شيء » أخذه من تركة الضامن وبقع تبرعاً » لآن ورثة الضامن 
لا حدون .رساً. وإن لم تف التركة بالثاثين » فقد يقسم الدور» كريض فعن 
تسين » ومات ولس له إلا تسمون ». ومات الأصيل وليس له إلا خمسة وأربمون» 
فرب الال بالميار » إن شاء أخذ رك الاصيل كلبا ولا دور حينئد » وبطالب 
ورثة الضامن ثلائين » ويقع تبرعأ إذ لم ببق الأصيل تركة يرجم فيباء وإن أراد 
الاخذ من ركه الضامن 6 ازم الدور» لان ١ا‏ يثرمه ورثة الضامن » يرجم إلييم 
بعضه » لان الغروم شار “ذا لحم على الاصيل » فت ارون )به مع رب الال في 
رك الاصيل » ويازم من رجوع بعضه زيادة التركة » ومن زلادة التركة زيادة 
المغروم > ومن زيادة الغروم زيادة الراح<-م . وطريق استخراحه أن قال + اهن 
رب الال من ورثة الضامن شيا » ويرج.ع إلبهم مثل نصفه » لان ترك الاصيل 
نصف تركة الضامن ٬فيبقى‏ عندم تسعون إلا نصف ثيء » وهو يعدل مثلي ما تلف 
بالغمان »والتالف نصف ثيء ٬ومثلا‏ ثيء > فاذاً تسعون إلا نصف ثيء يعدل شيئاً. 
وإذا حبرنا وقابلنا » عدلت تسمون شيا ونصفاً فيكون ايء ستين » فان أن 
الأخوذ ستون » وحينئذ يكون الستون ديناً لهم على الاسيل » وقد بقي ارب 
الال ثلاثون ‏ فيتضاربون في تركته بسبمين وسم »> وتركته خسة وأربمون » بأخذ 
منبا الورثة ثلاثين » ورب الدن خسة عشر .ويتمطل باي دينه وهو خمسة عشر» 
ويكون الحاصل للورئة ستين» ثلائين بقيت عندمءوثلاثين أخذوها من ركه الاصيل» 
وذلك مثلا ما تاف ودام تبرعاً » وهو ثلاثون . وأو كانت السألة عالمها» لکن 
ركة الاصيل ثلاثون » فيأخد رب الدن شيئاء ويرجم إلى ورثة الضامن مثل ثلثه» 


لان ركه الاصيل ثلث تركة الضامن › فيبقى عند تسموك ناقصة ثاثئي شيء تمدل 
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مثلي التالف: #لفان » وهو ثثثا ثيء » فثلاه شيء وثلث . فاذن تسمون إلا ثلث 
شيء يعدل شيا وثلثا » فاذا جبرنا وقابلنا » عدلت تسمون شيثين » فيكون الثيء 
خسة وأربمين » وذلك ما أخذه رب الدن » وصار دين لورثة الضامن على الاصيل» 
وبقي ارب البين عليه خسة وأربمون أيضا » فيتضاربوت في تركته بسهم وسبم » 
فتحمل ببنها مناصفة . ولو كانت تركة الاصيل ستين ©» فلا دور » بل ارب الدين أخذ 
ترك الضام ن كلها » ثم م بأخذون تركة الاصيل كلها حى الرجوع » ويقع الباقي تبرعاً. 
تلت : وهذه مسائل منثورة » تتملق بالضان .وترك بياضأً في الاصل . 


كل حق ثابت. بين شخصين فصاعداً على الشيوع » يقال: هو مشترك . وذلك ينقسم 
إلى ما لا يتعلق مال » كالقصاص » وحد” القذف » ومنفعة كلب الصيد » ونحوه © وإلى 
متملق بال » وذلك إما عين مال ومنفمته » ا لو غنموا مالا أو ورثوه أو اشتروه. 
وإما محرد منفمة » م لو استأجروا عبداًء أو و'صّي لمم عنفمته . وإما محرد المين» 
16و ووثوا ا موی عاف و إنا حمق عوسل يه إل مال کا اقا 
لماعة . والشركة » قد تحدث بلا اختمار » كالارت . واختيار » كالشراء» وهذا 
مقصود الكتاب . والشركة أربعة أنواع . 

الأول : شركة المنان» ولا ثلاثئة أركان. 

الاول : الماقدان والمتبر في ٠‏ أهلية التوكيل والتوكل . وتكره مشاركة 
الذمي »> ومن لا محترز من الربا ونحوه . 

الثاني : الصينة » ولا بد من افظ يدل على الاذن في التجارة والتصرف . فان 
أذث كل 7 احدر لضاحيه درعاً » فذاك . فلو قالا : اشتركنا » واقتصرا عليه »لم يكل 
ذلك » لتسلطم) على التصرف من الحانبين على الأصح عند الأكثررن . ولو أذن أحدها 
للآخر في التصرف في الخيم » ولم يأذن الآخر » تصرف الأذون في جيم الالء 
ولم يتصرف الآخر إلا في نصيبه » وكذا لو أذن لماحبه في التصرف في الخيع 


وقال : أنا لا أتصرف إلا في نصيي . ولو شرط أحدها على الآخر أن لا يتصرف 


الروضة ج / 4-م/6١1‏ 


كلا" - 


في نصيبه »لم يصح المقد» لا فيه من الحجر على الالك في ملكه . ثم ينظر في الأذوثة 
فيه » فان عين 0 يتصرف الأذون في نصيب الاذن في غير ذلك الحنس . وإن 
قال : ترف واتّحر فا شئت شئت من أجناس الال » حاز على الصحيح . وي وحه : 
لا سس لمق + 

تمت : ولو أطلق الاذن ولم بتعرض لما يتصرف فيه » جاز على الأصح كالقراض.. 


واتتأعم 
الثالك : الال المعقود عليه » وفيه مسائل . 
الاولى : تجوز الشركة في اانقدن قطنا » ولا تجوز في التقومات قطماً . وفي 
الثليات » قولان . ويقال : وحبان» أظبرهما : الحواز . والمراد بالنقدن » الدرام 
والدنانير الشروبة . أما التبر والحلي والسبائك » فأطلقوا منع الشركة فيها . ويجوز 
أن نى على أن التبر مثلي أم لا ؟ وفيه خلاف يأني إن شاء الله تعالى في كتاب. 
النصب . فان جملناه متقوماً » لم جز الشركة . وإلا » فعلى الخلاف في ألملي . 
وأما الدرام النشوشة » فقال الروياني : لا تصح الشركة فيا . وحكى في « التتمة» 
في صحة القراض عليها »خلافاً مبنياً على جواز الماملة اء إن 5 » فقد ألحقنا 
المنشوش بالخالص »© وإلا » فلا . فاذا جاء في القراض خلاف » ففى الشركة أولى. 
وقال صاحب « المدة » : الفتوى» جواز الشركة فما إن استمر في اللي واا 
“مت : هذا النقول عن « المدة » هو الأصح . وأما قوله : أطلقوا منع 
الشركة في التبر إلى آخره » فعحب » فان صاحب « النتمة » حكى في انمقاد الشركة: 
على التبر والنقرة وجبين كالثلي . والمراد بصاحب « المدة » هنا 1 اللكارم الروباني. 


00 
ااي 
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ثم ما ذكرناه في المسألة من منع الشركة وجوازها » اراد به:إذا أخرج هذا 
قدراً من ماله » وذاك قدراً»وجملاهما رأس مال . وتتصور الشركة على غير هذا 
الوجه في جيم الاموال » كم سنذكره إن شاء الله تمالى . 

المسألة الثانية : إذا أخرج كل واحد قدراً من الال الذي تجوز الشركة 
فيه » وأراد الشركة» اشترط خلط الالين خلطاً لا مكن معه الامييز .فاك لم يفعلا» 
قتلف مال أحدها قبل التصرف » تلف على صاحبه فتطءوتعذر إثات الشركة في 
الباق فلا تصح الشركة إن اختلف الحنس كالدرام والدنانير » أو الصفة كاختلافه 
السكة » وكالصحاح والكسرة » أو الثقوبة » وكالمتيقة والحديدة » والبيضاء 
والسوداء . .وف البيض والسود » وحه عن الاصطخري . وإذا جوزنا الشركة في 
الثليات » وحب تساو جنساً ووصفاءفلا يكفي خلط حنطة حمراء سدضاء لامكان 
التمييز » وإن كان فيه عبر . وقي وحه : يكفى» لها د :اطا و ينغي اک 
إتقسدم الخلط على المقد » فان تأخر » حك في « التتمة » وجبين . أصحها : 
النع “إذ لا اشتراك حال المقد . والثاتي : الجواز إن وة-م ي ملس العقد » لأنه 
كالمقد , فان تأخر عنه » لم بز على الوجين , ومال الامام الي حوازه > لن 
الشركة توكيل » وتوكل . لكن لو قيد الاذن بالتصرف في الال المغرد » فلا بد 
من تحديد الاذن . ولو ورثوا عروضاً أو اشترروها » فقد ملكوها شائمة » وذلك 
أبلغ من الحاط . فاذا انم إليه الاذن في التصرف »© تم المقد . ولمذا قال اأزني 
والأصحاب : الملة في الشركة في المروض التقومة » أن ددم حل واحد 
نصف عرضه بنصف عرض صاحه » سواء تجانس العرضان أو اختلفا » ليصي كل 
واد متا مشر :سا 4 فتقابضان + وان كل واحد منها لصاحيه في التصرف. 
وقال في « النتمة »: يصير المرضان مشت ركين » وعلكان التصرف فيم بالاذن » 


لكن لا تنبت أحكام الشركة في الثمن حتى يستأنفا عقداً » وهو ناض" » ومقتضى إطلاق 
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الور » ثبوت الشركة وأحكامبها مطلقاً » وهو الصحيح . ولو لم يتبايما المرضين » 
لكن باعاها بمرض أو نقد » ففي صحة اليم » قولان سبقا. فان سححناها » كان 
الثمن مشتركا” بب( على التساوي أو التفاضل بحسب قيمة المرضين » فيأذن كل 
واحد لصاحه في التصرف . 

مت : وإذا بام كل واحد بعض عرضه ببعض عرض صاحبه » فہل يشترط 
عامها بقيمة المرضين ؟ وجبان حكاها في « الحاوي ». والصحيح : لا يشترط . 
ومن اليل في هذا » أن يدع كل واحد بعض عرضه لصاحبه بشن في ذمته » 


الثالثة : الصحيح : أنه لا يشترط تساوي الالين في القدر » بل تثبت الشركة 
:مع التفاوت على نسبة الالين » وقال الاغاطي : يشترط » وهو ضعيف . وهل يشترط 
المل حالة المقد بقدر النصيبين بأن يمرفا أن الال بينها نصفان © أو على نسبة أخرى ؟ 
وحبان . أصحما : لا يشترط إذا أمكن معرقته من بعد . ومأخذ الخلاف أنه إذا 
كان سنها مال مشترك » وکل واحد عېل حصته » فاذن كل .واحد لصاحه في 
التصرف في كل الال أو في نصيبه » هل يصح الاذن ؟ وجبان. أحدها: لا 
لبلا . وأصحب) : نمم » لأن الحق لايمدوها . وعلى هذا تكون الاتمان ينها 
مسبمة كالثمنات . 


زے 


لو كان لما ثوبإن اشتما » لم يكف ذلك لمقد الشركة » فان الالين متميزان» 
لکن اشتبا. 


- ۳۷۹ - 


رع 


قال أصحاينا المراقيون وغيرم : إذا جوزنا الشركة في الثليات » فان استوت 
القيمتان » كنا شريكين على السواء . وإن اختلفتا » بأن كان لأحدها قفيز قيمته 
مائة » واللآخر قفيز قيمته مسون » فم شريكان مثالثة” » وهذا مني عل قطسمع 
النظر ف الثلى عن تساوي الاحزاء ف القيمة . 


نري 

لأحده) درام 8 والآخر دنانير » واشترا شط ck‏ فطر بقه أن قوم ما لس 
بنقد البزر منها عا هو نقده » فان استوت قيمته) > فالشركة على التساوي » وإلا 
فعلى الاختلاف . 

النوع الثاني : دركة الابدان» وهو أن يشترك الدلالان أو الجالان أو غيرهما من 
أهل ا مرف على ما يكسيان 2 ليكون سنا متساوياً أو متفاضلاً ؛ وهي أطلة »سو اء 
اتفقا في الصنعة » او اختلفا » كالخماط والتحار > لان كل واحد متميز یدنه ومئافمه 
فاختص شوائده » کا أو اشتركا في ماشنتها وهي متميزة » ليكو ادر والنسل بينها . 
فانه لا يصح . وفي وجه ضعيف : يصح سواء اتفقت الصنعة أم لا . 


قلت : هذا الوجه » حكاه صاحب د الشامل » وغيره قولاً . اتام 


فاذا أبطلناء فاكتسيا » نظر » إن انفردا » فلكل كسبه > وإلا فيقم الحاصل 
على قدر أجرة امثل » لا بحسب الشرط . 
النوع الثالث : شركة الفاوضة »وهي أن دشت رکا ايكون بنا ما يكسانة» 
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وران ویازهان من غرم ومحصل من عم »> وهي باطلة . فلو استعملا لفظ 
المفاوضة » وأرادا شركة المنان » جاز » نص عليه . وهذا بقوي تصحيح العقود 

الموع الرايع : شركة اأوحوه » وقد فسرت بصور . 

أشبرها : أن يشترك وحيبان عند الناس » لببتاعا في الذمة إلى أجل > على 
أن ما پتاعه كل واحد يكون سيا » فيدمانه وبؤديان الانمان ء فا فضل فبو بينهاء 
الثانية: أن يبتاع وحبه في الذمة» ويفوض سمه إلى خامل »ويشترطا أن يكون رمه بين)(ا). 
وااثالثة : أن يدتري وحيه لا مال له » وخامل ذو مال »'ليكون العمل من الوحيه » والمال 
من الحامل » ويكون الال في يده لا يسله إلى الوجيه » والربح بينها . وبهذا 
اثالث فسرها ابن َك والامام . ويقرب منه ما ذكره الذزالي » وهو أن يسع 
الوحيه مال الحخامل بزيادة ربح 6 ڪون له مض الربح ¢ دهي ف الور 
كلبا باطلة » إذ لس بن مال مشترك برجم إليه عند القسمة . ثم ما يشتريه أحدها 
في الصورة الأول والثانية » فهو له » ختص رګه وخ رانه » ولا يشاركه فيه الآخر 
إلا إذا صرح بالاذن في اأشراء بشرط الت و كيل في اأشراء »وقصد المشتري موكله0©). 
وأما الصورة اثالثة » فليست بشركة في المحقيقة » بل قراض فاسد » لاستبداد المالك 
باليد . فان لم يكن الال نقداً » زاد للفساد وجه آخر . 


ر 
ق اهال اقا سيق 
وهي منصوصة في البويطي . 
إحداها : لو أخذ جلا ارجل » وراوية لآخر »وتشاركواعى أن يستقي الآخذ 


)۱( في الأصل : منهماً 1 
(r)‏ في « شرح الوجيز » : وقصد ااشتري تو كيله . 
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الماء » والحاصل نم » فو باطل . فلو استقى» فان يكون الماء ؟ تقل صاحب د التلحيص» 
وآخر ون فيه اختلاف قول » وضضف امور هذه الطريقة » وصوئبوا تفصيلاً ذكره 
ابن سريج » وهو أنه إن كان الماء لوكا ” للمستقي » أو مباحاً »لکن قصد به نفسه » فبو 
له » وعليه لكل واحد من صاحيه أجرة امل . وإن قصد الشركة » فهو على الخلاف 
في حواز النيابة في تملك الماحات . فان منمناها» فبو ااستقي » وعليه الاحرة لما. 
وإن حوزناها وهو الأصح » فالاء بم . وف كيفية الشركة » وجبان . أحدها: 
تقم ينهم على نة أجور أمثالهم » وهذا قطع الشخ أبو حامد » وحكي عن نصه 
في البويطي . وأصحبم عند الشيخ أبي علي وبه قطم القفال : أنه يقسم بيهم 
بالسونة إشاعا لقصده » فعلى هذا برجم المستقي على كل واحد من صاحييه يثلث 
أحرة منفمته » إذ لم يصل إليه منبا إلا اثلث » ويرجع كل واحد من صاحبيه 
ا أجرة ماله على صاحه » وعلى السئقي . وعلى الوجه الأول : لا تراجع 
أصلاً . 

الثانية : استأجر رجل الراوة من صاحما » والجل من صاحه » واستأجر 


ينوم 


ا الستقي لاستقاء الماء وهو مباح »> نظر » إن أفرد كل واحد بمقد » صح 
والاء لاستأجر » وإن جع الجيع في عقد » ففي صحة الاجارة » قولان . كن 
اشترى عبنين لرحلين من واحد » فان صححناء وزعت الاجرة المسماة على أجور 
الامثال » وإلا » فلكل واحد عليه أحرة الثل » ويكون الماء للبستأجر صححنا 
الاحارة أم أفسدناها » لأنا وإ أفسدناهاءفتافم,م مضمونة بالاجرة » قاله الامام . وإن نوى 
الستقي نفسه > وفرعنا على فساد الاجارة » فمن الشيخ أبي علي + أنه اا لاخر 
وتوقف فيه الامام » لأن منفمته غير مستحقة لمستأجر » وقد قصد نفسه » فليكن 
الحاصل له . وموضع القولين » إذا وردت الاجارة على عين الستقي والمل والراوبة» 
خأما إذا ألزم ذم » فتصح الاجارة قط . 
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الثالئة : اشترك أربمة » لأحدم بيت رحى » ولآخر حجر الرحى » ولآخو 
بغل يديره » والرابع يعمل في الرحى » على أن الحاصل من أحرة الطحن نهم 6. 
فهو فاسد . ثم إث استأجر مالك الحنطة المامل والآلات من مالكييا » وأفرد 
كل واحد بعقد » ازمه ما سمى لكل واحد » وإن جممبم في عقد » فان ازم 
ذم الطحن » صح العقد» وكانت الاجرة المسماة ينهم أرباعاً » ويتراحمون بأحرة 
الل » لآن النفعة اللماوكة لكل واحد منہم قد استوفى ربعا » حيث أخذ ربع 
السمى » وانصرف ثلائة أربإعها إلى أصحابه » فيأخذ منهم ثلاثة أرباع أجرة الثل . 
وإن استأجر عين العامل وأعيان الآلات » ففيه القولان السابقان . فان أفسدنا الاجارة». 
فلكل واحد أحرة مثله . وإن صححناها » وزع السمى علييم » ويكون التراجم 
شنم على ما سبق . وإن ألزم مالك الحنطة ذمة المامل الطحن »© ازمه » وعليه إذا 
استعمل ما لأصحابه أجرة المثل» إلا أن يستأجر منهم إجارة صحيحة » فعليه السمى. 

الرابعة : لواحد بذر » ولآخر أرض » ولآخر آلة الحرث » اشتركوا مع 
رابع يسمل » وتكون الغلة بينهم » فالزرع لصاحب البذر » وعليه لأصحابه أجرة 
الثل . قال في « التتمة »: فلو أصاب الزرع آفة ولم محصل منه ثيء» فلا ثيء لهم 
لآم لم محصاوا .له شيئا . ولا مخفى عدول هذا عن القياس الظاهر . 
لت : الذي قله في « التتمة » هو الصواب . داعم 


فصل 
في حم اشر كة الصحبحة 


لا أحكام . 
أحدها : إذا وجد الاذن من الطرفين ؛ تسلط كل .واحد منها على التصرف.» _ 


5 (AY - 


وتصرف الشربك كتصرف الوكيل » لا بيع نسيثة » ولا بثير نقد البلد “ولا بسع 
ولا يشتري بن فاحش إلا باذن الشريك . فان باع بالفبن الفاحش » لم يصح في 
نصيب شريكه . وفي نصيه » قولا تفريق الصفقة . فان لم نفرقبا 6 بقي المبدسع 
على ملكبما والشركة حالما . وإن فرقناها > انفسخت الشركة في البيسع » وصار 
مشتركا” بين الشتري والشريك .وإن اشترى بالفین » نظر ء إن اشترى بمين مال الشركة» 
فېو م لو باع . وإن اشترى في الذمة » لم يقم لاشريك » وعليه وزن الثمن من 
خالص ماله . 


فرع 

ليس لأحدها أن يافر مال الشركة ولا أن يمضه من غير إذن صاحبه . 
فا فمل » تمن . 

الحم الثاني : لكل واحد فسخ الش رك متى شاء» كاوكالة . فلو قال أحدها 
للآخر : عزلتك عن التصرف » أو لاتتصرف في نصيي » انمزل الخاطب؛ولا ينعزل 
العازل عن التصرف في نصيب الءزول . ولو قال : فسخت الشركة © انفسخ المقد 
قطماأ . والذهب : أنه بنعزلات. عن التصرف . وقال في «التتمة » : في بقساء 
تصرفها » وحہان إن كنا صرحا في عقد الشركة بالاذن . ووحه القاء : استمراره 


حتى يأني بصريح العزل . 
فرع 


تتفسخ الشركة يموت أحدها أو جنونه أو إغمائه » كالوكالة . ثم في صورة 
الوت > إن لم يكن دين ولا وصية » فللوارث الخيار بين القسمة وتفرير الشركة 
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إن كان رشيداً» فان كان مولا عليه اراو حئونه ؛ قىل وله مافيه حظه من 


تقرير الشركة إلا بعد قضاء الان . وإن كان هناك وصية لمن “فو كأحد 


الأمرن . وإغا تنقرر الشركة بعقد مستأنف » فان کان على اليت دن » فلس لاوارث 


الورئة . فان كان غير ممين » كالفقراء » لم يصح تقرير الشركة حتى تخرج الوصية. 
م هو کا لو لم تكن وصية . 

الحم الثالث : أن الربح ينه على قدر الالين » شرط ذلك »آم لا » تساويا في 
العمل » أم تفاوتا . فان شرطا التساوي في الربح مع التفاوت في الال » أو التفاوت في 
الربح مع التساوي في الال » فسدت الشركة على الذهب» وبه قطع الأصحاب . 
وحى الامام وجا آخر : أنها لاتفسد» وبوزع الرب.ح على قدر المالين .ولمل لحلاف 
راجع إلى الاصطلاح ؛ فأطلق الور لفظ الفساد > وامتنع منه بعضهم لبقاء أكثر 
الأحكام . فلو اختص أحدها بزيادة عمل » وشرط له زيادة ربح » فوجبان . 
أحدها : صحة الشرط »> ويكون الزائد على حصة ملكه في مقابلة العمل »وي ركب 
النقد من شركة وقراض . وأصحما : الع > ک) لو شرط التفاوت في اران “انه 
يلغو وبوزع المسران على الال » ولا يصح جمله قراضاً » فان هناك بقع العمل 
مختصاً مال المالك » وهنا ماكيها. ومتى فسد الشرط » لم يؤثر فيفساد التصرف» 
أوجود الاذن » ويكون الربح على نسبة المالين » ورحع كل واحد على صاحبه 
بأجرة مثل عمله في ماله . فان تساويا في الال والعمل » قنصف عمل كل واحد 
بقع في مقابلة ماله » فلا أحرة فيه » ونصفه في مال صاحبه ؛ ويستحق صاحبه 
مثل بدله عليه » فيقع في التقاص .وإن تفاوتا في الممل مع استواء الال » فساوى 
عمل أحدها مائتين » والآخر مأئة . فان كان عمل من شرط له الزيادة أكثر »قتصف 
عمله مائة » ونصف عمل صاححيه خمسون » فيبقى له بعد التقاصض حمسو . وإتف 
كان عمل صاحبه أكثر » ففي رجوعه يخمسين على من شرط له اازيادة وجبان . 
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أحدها : الرجوم» ك لو فسد القراض . وأصحم : انع . ومحري الوحبان » فا 
أو فسدت الشركة » واختص أحدهما بأصل التصرف والعمل » هل برحع بنصف 
أجرة مله على الآخر ؟ أما إذا تفاوتا في الال » فكان لأحدها ألف » والآخر 
ألفان > وتفاوة في الممل» فعمل صاحب الأكثر أكثر ,بأن يساوى على مان » 
وعمل -الآخر مائة وفثلئا عمله في ماله وثلئه في مال صاحيه » وعمل صاحبه بالمكس» 
فيكون لصاحب الأكثر ثلث الائتين على الأقل » ولصاحب الأقل ثلشا الائة على 
صاحب الآ كثر »وقدرهما متفق عفيقع في التقاص.وإن كان عمل صاحب الأقل أكثرء 
والتفاوت م صورناءقةك عمل صاحب الأقل في عماله وثلثاه في مال صاحمه » وثلشا 
عمل صاحب الأ كثر في ماله ءوئلئه في مال شر بكهءفييقى لصاحب الأقل عل الأ كثرمائة 
بعد النقاص .ولو تساويا في العمل “فلصاحب الأقل لقا الائة على صاحب الأأكثرء 
ولصاحب ال كثر ثلث الائة عليه » فثلث تقاصء ويبقى لصاحب الأقل ثلث الائة . 


فرع 


ما ذكرناه من > الفساد عند تثيير نسبة الربح > بحري في سار أسساب 
فساد الشركة . لكن قال الامام : لو لم يكن بين الالين شيوع › وخلط › فلا 
شركة هنا على التحقيق » بل ممن كل مال ينص عالحكه » ولا يقع مشتركا . 
والكلام ف الصحة والفساد » عا يكون يمك حصول نفس الشركة 6 وإن حرى 
توكيل من الحانبين » لم خف حکه . 


فرع 


إذا حورنا شرط زادة ربح لن 'اختص بزيادة عمل » فل يشترطاء »ولا اشر طا 
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توزيم الربح على قدر الالين » بل أطلقا » فذكر صاحب « التقريب » ۰ 
أو عمد » خلافاً في أن الربح بوزع على المالين »وتكون زياد العمل تبرعاء آم 
شرت للزيادة أجرة تخرعا ما إذا استعمل صان ولم يذكر أجرة .ثم إذا شرطا 0 
ربح لن زاد عمله » هل يشترط استقلاله باليد كالقراض ؟ أم لا كسائر الشكرك ؟ 
وحبان . وكذا لو اشترطا انفراد أخدها بالعمل. . والملاف في حواز اشتراط زبادة 
الربح من زاد عله » جار فا إذا د شرط انفراد أحدها بالتصرف » وجعل له زيادة 
ربح . وقيل : يجوز هناء ولا يجوز إذا اشتركا في أصل ااسمل »© لآنه لا يدرى 
أن الرببح أي عمل حصل . 

الك الرابع : : أن بد كل منما يد أمانة كالودع. فاذا ادعى رد المإل إلم 
شريكه؛ أو تلذا » أو خسراناً » صدق .فان أسند التاف إلى سبب ظاهر » طولب 
بإلينة على السبب . فاذا أقامباءصدق في الحلاك به . ولو ادعى 59 خيانة 
صاحه ٤‏ ل يسمع حتى بين قدر ما خان به . فاذا بين » فالقول قول المتكر 
مع يبنه . ولو کان في يد أحدهما مالء فقال : هو لي سدق بيمينه . ولو أشترى 
ميا وقال : 'اشتريته لنفي > وقال الآخر : بل للشركة »أو عكسه » فالقول قول 
الشتري علآأنه أعل بقصده . ولو قال صاحب اليد : اقتسمنا“وهذا نصيي » وقال 
الآخر : هو معترك » فالقول قول الثاني . ولو كان في ؟يديها أو في يد أحدهما 
مال » وقال ڪل واحد : هذا نصيي من الشتركء»وأنت أخذت نصسك » حلفاء. 
وحمل الال ينما . فان نكل أحدها » قضي احالف . 


رع 


تپا عرد عباعة أحدها اذن شريكه » وأذن له في قض الثمن »أو قاناء 
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لوكيل !ابيع قبض' المن » ثم اختلف الشريكان في قبض ااثمن » فذلك يتصور 
على وحبين . أحدها : أن بقول الشريك لبائع : قبضت كل الثمن » فسل إل نصيي» 
ويوافقه الشتري على أن اليائم قبض » وينكر البائع » فييرأ المشتري عن نصيب الذي 
ل بع > لاعترافه ببراءته . ثم هنا خصومة بين البائع والمشتري » وخصومة بين 
الشريكين » ورما تقدمت الأولى على الثانية » وريا تأخرت. فان تقدمت » نظر » 
إن قامت للمشتري بنة على الاداء » اندفمت عنه مطالة البائع . فان شبد له الريك 
لم يقبل في نصييه . وف نصيب البائع القولان في تبميض الشرادة . وإن لم بقم بينة» 
فالقول قول البائع بيمينه أنه لم يقبض . فان حلف» أخذ نصيبه من المشتري» ولا 
يشاركه الذي لم يسع فيهء لأنه يزعم أن ما يأخذه الآن ظم . وإن نكل »وحلف 
المشتر ي 2 اشطءت عنه الطالبة . وإن نكل المشتري أيضاً » فوحجبان . قال ابن 
القطان : لا يلزمه نصيب الائع » لأا لا نقضي بالتكول . والصحيح : أنه يلزمه» 
لآنه لبس قضاءً بالنكول > بل مؤاخذة بإعترافه بلزوم الال بالشراء . فاذا انقضت 
خصومة الاثم والشتري » فطلب اشريك حصته من البائع لزعمه أنه قيض امن » 
فالقول قول البائع بيمينه أنه لم يقيض إلا نصيبه بعد الخصومة . فان نكل 
البائع » حلف اشريك وأخذ منه نصيه » ولا يرجم به البائم عن القتري» لاله 
يزعم أن شريكه ظله » ولا عنم البائع من الحلف نكوله على اليمين في الخصومة 
مع الشتري » لأنها خصومة أخرى مع آخر . أما إذا تقدمت خصومة الشريكين » 
فادعى الذي لم يبع على البائع قبض الثمن » وطلب حقه » فمليه البنة » ولا 
تقبل شهادة الشتري له . فان لم تكن بينة » حلف اليائع » فان تكل » حلف الشتري 
وأخذ نصيبه من البائع . فاذا اتقضت خصومة الشريكين » فطالب البائئع المشتري 
محقه » أخذه بيمينه . فان تکل »> حلف الشتري وبرىء . ولا عنم البائم من 
الف وطلب حقه من المشتري نكوله في الحصومة الاولى مع شريكه . وفي وحه: 
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عنمه »وهو ذميف باتفاق الأصحاب . وعلى ضمفه » قال !لامام : القياس طرده فا 
إذا تقدمت خصومة البائم والماتري » ونكل البائع » وحلف الشعري . حتى يقال: 
نشت اشريك مطالبة البائع بنصيبه من غير تحديد خصومة . 

الوحه الثاني : أن يقول الاثم لاشريك : قيضت الثمن كله »وصدقه الشتري»ه 
وأنكر الريك » فله حالان. 
203 أحدهما : أن ركون الشريك مأذونا من حبة البائع في قض الثمن » فييراً 
الشتري من نصيب البائ لاعترافه بأن وكيله قبضه .ثم تتصور خصومتان کا سبق » 
فان تخاصم الشريك والشتري » فالقول قول الشريك » فيحاف ويأخذ نصيبه » 
ويسم له الأخوذ وإن تخاصم البائع والشريك » حلف الشريك . فان نكل »› 
حلف البائم وأخذ حقه منه » ولا رجوع له على اادتري . وکل هذا »كا سبق 
في النزاع الأول . ولو شبد البائ لنشتري » لم يقبل» لأنه يشبد لنفسه . 

الال الثاني : أن يكون غير مأذون » فلا تبرأ ذمة الشتري عن ثيء من 
للقن م يكون البائع مأذوتا من حبة الشريك في القبض » وتارة لا . 

فان کان » فله مطالة المشتري بنصسيه » ولس له مطالبته بنصيب الشريك » لآنه ا أقر 
ق الشريك نصيب نفسه » صار ممزولاً .ثم إذا تخاصم الشريك والشتري» فعلى 
امشتري البينة بالةض . فان لم تكن › فالقول قول الشريك . فاذا <اف» ففيمن 
ا حقه منه ؟ وحبان . أحدها : قال المزني وابن القاص وآخرون : إن شام 
أخذ تام حقه من الشتري » وإن شاء شارك الاثم في الأخوذ وأخذ الاق من, 
من المشتري » لأن الصفقة واحدة »فكل جزء من الثمن شالع ببنها .فاذا شاركلم 
ببق لدائع إلا ربع الثمن . وقال ابن سريج وغيره : ليس له إلا الاخذ من 
المشتري » ولا يشارك البائع فيا أخذه » لآن البائم انعزل عن ااوكالة باقراره أن 
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الريك أخذ حقه ء فا يأخذه سد الانذزال » يأخذه لنفسه فقط . وهذا الوجه 
استحسنه الشيخان : أبوحامد وأو علي . ولو شبد الاثم للمشتري على الشرنك بقبض 
الثمن » فعلى قول اازني : لا تقبل شبادته » لأنه يدفم بها شركة صاحبه فها أخذه. 
وعلى ما ذكره ابن سريج : قبل . ش 

القسم الثاني : أن لا يكون البائ.م مأذوناً في القبض » قال المراقيون : للبائع 
مطالة المشتري حقه » وما يأخذه يسل له وتقيل. تنبادتة دتري غل الريك 


و2 . و حه ف مشاركة صاحيه ¢ وف وول الشبادة 8 وحدكى الحناطي ويا 8 


ي 
أن أحد الوارثين » أو قيض بن الان قدر حصته » لم يشاركه الآخر» إلا أن يأذن 
له الديون في الرجوم عليه » أو لا جد مالا سواه . والصحيح :الشاركة مطلقاً . 
ولو ملكا عدا فاعاه صفقة » فمل ينفرد أحدها بقبض حصته من الثمن؟ وجبان. 
أحدها : لا . فلو قض شيئاء شاركه الآخر كاليراث . وأرجحي : نعم» م أو 


انفرد بالبيسع ٠‏ 


ر 


بسا عند » فصب غاصب تصيب أحدها» بان ل افيه يا انها E‏ 
و بزل يد صاحيه ؛ صح من الذي / يصب لصيية عه » ولا بصح من الك 
ديع نصيمه إلا لاغاصب » أو لقادر على أخذه من الغاصب . فلو باع ااخاصب والذي 
لم يغصب تصييه» جيم اليد صفقة واحدة بطلل في نصيب القاصب.» وصح في 
نصيب امالك » ولا خرج على تفريق الصفقة » لآن الصفقة تتعدد بتعدد البائع. 
وقيل : ببنى نصيب الالك » على أن أحد الشريكين إذا باع نصف الميد مطلقاً » 


تغرف إل نصييه .أم لشيع ۽ فيه وحبان مذكوران في كتاب التق . فان قلنا : 
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يتصرف إلى نسيبه » صح » وإلا فيطل في ثلائة أرباع السد . وفي ربه قولا 
تفريق الصفقة . ولا ينظر إلى هذا البناء إذا باع المالكان مماء وأطلقا , ولا يجمل 
كا لو أطلق كل واحد يسع نصف المد لأن هناك تناول العقد” السحيح” جيم 
السد . وهذان الفرعان » غير مختصين ياب الشركةء لكن ذكرهما الأصحاب هنا. 
تلت : هذه مسائل منثورة . 

إحداها : يستحب اشتراك السافرين في الزاد ملسا محلساً» نص عليه أصحابناء 
وصحت فيه الأحاديث [ والله أعل ] . ورك بياضا في الأسل © . 


)١(‏ في هاش نخة الظاهرية ما يلي : بياض كثير في الأصل نحو ثلثي صفحة » ثم كتب أول الصفحة 
بمدها ما نصه : الجلدة الثانية من روضة الطالبين ومنباج المفتين » اختصار الفقير إلى رة ربه ومغفر ته 
ولطفه ورعايته یی بن شرف بن مري بن حسن بن حين بن تمد بن حزام النواوي عفا الله عنه › 
اختصره من «شرح الوحيز » للامام الحقق المتمحر آي القاسم الر افعي رذي ألله عنة » تم قال بمده في أثناء 
الصفحة ما نصه : قال تصره يحيى عفا الله عنه : ابتدأت في هذه المحلدة يوم اممة أول ذي الحجة سنة 
سبع وستين وستائة . انتبى ٠‏ ثم بيض إلى آخر الصفحة ٠‏ ثم كتب أول المفحة بمدها البملة » ثم 
كتاب الوكالة أ.ه . 


کا اوک 


فيه لالة أبواب . 
[ الباب ] الأول في أركانها 

وهي اربعة ٠١‏ , 

الأول : ما فيه التوكيل .وله شروط . 

الأول : أن يكون مملوكا له . فلو وكله في طلاق من سينكح-ا » أو سيم 
عرد سيملكه »أو إعتاق من سيملكه »أو قضاء دن سيازمه »أو زویج بنته 
إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجبا » وما أشبه ذلك » لم بمح على الأصح . 

الشرط الثاني : أن يكون قابلاً للنيابة . والذي يفرض فيه النيابة » أنواع . 

منها المبادات . والأصل » امتناع النيابة فيها . ويستئنى الحج » والزكاة » والكفارات» 
والصدقات » وذبح المدي » والأضحية » وركمنا الطواف من الأجير . وفيهما كلام 
باي في الوصابا إن شاء الله ته-الى . وفي صوم الولي عن اايت » خلاف سبق في 
موضمه . وألحق بالمبادات » الشبادات» والأعاث . ومن الأعان : الايلاء » واللمان 
والقسامة » فلا يصح النوكيل في شيء منها قطماً » ولا في الظبار على الأصح . وفي 
معنى الأعان » النذور » وتعليق الطلاق » والمتق » وكذا ااتدبير على الذهب .وقيل: 
إن قلنا : إنه وصية » جاز . ومنبا » العاملات » فيجوز التوكيل في طرف البيع بأنواعه» 
کالسل > والصرف » والثولية » وغيرها » وف الرهن » والهية » والصلح > والاراء 
والحوالة » وااغمان » والكفالة » والشركة » والمضاربة »© والاجارة » والجمالة » 
والساقاة » والايداع » والاعارة > والأخذ بالشفعة » والوقف » والوصية » وقبولا. 
وني وجه شاذ : لا يجوز التوكيل في الوصية » لأنها قربة . وحوز التوكيل في طرفي 
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النكاح والخحلم » وفي تنجيز الطلاق والاعتاق والكتابة ونحوها . وتجوز في الرحمة 
على الأصح . ولو أسل على أكثر من أرب-م نسوة » فوكل بالاختيار » أو طلق. 
إحدى امرأتية » أو أعتق أحد عبديه » ووكل بالتسين » لم يصح. 

ى :لو أشار إلى واحدة وقال : وكلتك في تسين هذه للطلاق » أو التكاح. 
أو أشار إلى ربع من المسامات » ففال : وكلنك في تسين النكاح فيين» فهو 
كالتوكيل ' في الرجمة » فيصحعلى الصحيم ء قله في « الثتمة ٠“‏ اتام 


ويحجوز التوكيل في الاقالة وسائر الفسوخ » لكن ما هو على الفور » قد يكونه 
التأخير بالتوكيل فيه تقصيراً . وفي التوكيل في خيار الرؤنة » خلاف سبق . ويجوز 
التوكيل في قبض الأموال » مضمونة كانت أو غيرها » وني قبض الدبون وإقباضباء 
ومنبا : الحزية » يجوز في قبضها وإققاضبا . وفي وجه : عتنم توكيل الذمي 
مسلا فيها . 
تلت :قال أصحابنا : ويجوز تو كيل أصناف الزكاة في قبضها لهم . اتام 


ومنها : العاصي > كالقتل » والسرقة » والنصب » والقذف ؛ فلا مدخل للتوكيل 
فييا » بل أحكامها تبت في حق مر تكبها » لأن كل شخص بعينه مقصود بالامتناع منها ‏ 
نز 


في التوكيل في تملك الباحات » كاحياء الموات » والاحتطاب > والاصطياد > 
والاستقاء » وحباك . أصحها : الحواز . فيحصل الك لم وكل إذا قصده الوكيل 
له » لآنه أحد أسباب اللك » فأشبه الشراء . 


سوم - 


مت : هكذا حكاها وجين تقليداً لعض المراسانبين » وها قولان مشهوران. 
دااع 
ولو استأحره ليح<تطي له » أو أيستقي » قال في « التبذيب » : هو على الوحبين. 
وان اجان ابن كج ه: و قطم الامام بالحواز » وقاس عليه وحه حواز التو كيل. 
تلت : الأصح : قوله في التذيب ». وسلك الحرجاني في كتابه « التحرير » 
طريقة أخرى فقال _- ګوز افو كيل ف الاحتطاب ونحوه بأحرة ¢ وف حوازه بغيرها 
وجبان . ولا موز في إحياء الوات بلا أجرة » ويجوز بأجرة على الاصح . 


وانيا 39 
فزع 


التوكيل الافرار » صورته أن يقول : وكاتك م عنى لفلان بكذا » وفيه وحباك . 
اف عرد الأ كثرن ٠:‏ لا يصح » لاله خير » فأشيه اللشبادة . فعلى هذا » هل 
حمل مقراً بنفس التوكيل ؟ وجمان . أحدها : نعم » قله ابن القاص » واختاره الامام . 
وأصحه) عند اللنوي : لا » م أن التوكيل بالاراء لا يكون إراء . 
قلت : قول ابن القاص أصح عند الأكثرن . وإذا صححنا التوكر ل » لم 
بازمه ثيء قبل إقرار التوكيل على الصحيح الذي قطع به الجبور » وف « الحاوي » 
وهم الاستظر ي » وحه : أنه بازمه نفس اللو كيل داعم 


وإذا مححنا التوكيل »2 فينبغى أن ببين الوكيل حنس القر" به وقدره . فلو 
قال : أفر عني افلا شيء ٠‏ فأفر» أخذ الوكيل 0 بتفسيره . وأو اقتصر على قوله 9 


(1) في #طوطات الظاهرية : الموكل . 
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أقر عني لفلان » فوجبان . أحدها : هو كقوله : أقر عني شيء . وأصحا : 
لا يازمه شيء محال » لاحتال أنه بريد الاقرار بعلم أو شجاعة» لا مال . 

تمت :ولو قال : أقر عني لفلان بألف له علي » نهو إقرار بلا خلاف »> صرح 
به الحرجاني وغيره . العم 


فرع 


للمدعي والدعى عليه التوكيل في الحصومة » رضي الحصم أم لم بض » وليس 
لصاحبه الامتناع من مخاصمة الوكيل » سواء كان للموكل عذر ء أم لا » وسواء كان 
المطلوب بالتوكيل في الحصومة مالاً » أو عقوبة لآدمي » كالقصاص وحد القذف . وأما 
حدود الله تمالى » فلا يجوز التوكيل في إثباتا » لأنها مبنية على الدرء . 

فرع 

جوز الت وكيل في استيفاء حدود الله تمالي للامام » ولاسيد في حد مماوكه » 
و يجوز للوحكيل استيفاء عقوبات الآدميين بحضرة الستحق . وفي غيبته » طرق . 
أشبرها على قولين . أظبرها : الحواز . والطريق الثاني : الجواز قطما . وانماك: 
المنع قطماً . 
غت : قال ابن الصباغ : ولا يصح التوكيل في الالتقاط قطعا » كما لاوز في 
الاغتنام . فان التقط © أو غمم» کان له دون الموكل . قال صاحب « البيان » : ينبني 
أن يكون الالتقاط على الملاف في تملك الباحات . وما قاله ابن الصباغ » أقوى . 
ولو اصطرف رجلان ء فأراد أحدها أن يفارق الجلس قبل القبض » فوكل وكيلاً 
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في ملازمة الجلس » لم يصح » وبنفسخ العقد بمف_ارقة الوكل » لأث 'التتفيذ منوط 
علازمة .العاقد . فلو مات العاقد » فبل يقوم.وارثه مقامه في القبض ليبقى المقد 4 
فيه وحبان حكاهما الامام والغزالي في و البسيط » بناء على بقاء خيار الجلس . 


واأع 


الشسرط الثالك : أن يكون ما وكل فيه ممعلوماً من بض الوجوه » بحيث 
لا يعظم الغرر . وسواء كانت الوكالة عانة أو خاصة . أما العامة » ففيا طريقة 
لامام الحرمين والنزاللي » وطريقة الأصحاب . فأما طريقتهما » فقالا : أو قال :وكلتك 
في كل قليل وكثير » فياطلة . وإن ذكر الامور التعلقة به مفصلة » فقال: وكاتك 
في بع أملآي » وتطليق زوجاتي » وإعتاق عبيدي »صح تو كيله . ولو قال: وكلتك 
في كل أمر هو إلي ما يقبل التوكيل » ولم يفصل أجناس التصرفات » فوجبان . 
أصحما : الطلان . وأما طريقة سا الأصحاب » فقالوا : لو قال : وكلتك في كل 
قليل وكثير » أو في كل أموري » أو في جم حقوقي » أو في كل قليل وكثير 
من أموري © أو فوضت إليك جيم الأشياء ؛ أو أنت وكيلي تصرف في مالي 
كيف شئت » لم تصح الوكالة . قالوا : ولو قال : وكاتك في بيع أموالي » أو استيفاء 
دبوني » أو استرداد ودائمي » أو إعتاق عبيدي » صحت» وهذه الطريقة هي الصحيحة 
تقلا وممنى » وقد نص [عليبا] الشافمي رضي الله عنه . وأما الوكالة الخاصة» 
ففيها صور . 

إحداها : لو وكله في بيع جميع أمواله » أو قضاء ديونه واستيفائها » صح 
قطماً . ولا يشترط کون أمواله معلومة على الصحيح . وكلام البذوي » يقتضي 
اشتراطه . وف فتاوى القفال : لو قال : وكلبك في استيفاء دووني على ااناس » جاز 
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وإن كان لا يعرف من عليه الان » وأنه واحد أو جماعة كثيرة » وأي جنس 
ذلك الان . أما إذا قال : بع بمض مالي » أو طائفة منه» أو سه ء فلا يصح 
لجالته من الجلة . وكأن الشرط أن يكون الموكل فيه معلوما أو يسبل عله .ولو 
قال : بع ما شئت من مالي » أو اقبض ما شئت من ديوني » جاز » ذكراء في 
« المإذب » و «١‏ التبذيب » . وف« الخلية »ما خالفه » فانه قال : لو قال:بسع من 
رايت من عيدي » لم يصح حتى كيز . 

قلت : هذا المذكور عن د المبذب » هو الصحيح الممروف. قال في « التبذيب »: 
ولا يجوز أن يسم الكل إلا أن يقبض الكل <“ .وأما قول صاحب ر الحلية»» 
ففي « البيان » أيضا عن ابن الصباغ نحوه » فانه قال : لو قال:بع ما تراه من 
مالي » لم جز . ولو قال : ما تراه من عبيدي» جاز » وكلاها شاذ ضعيف. وهذا 
النقل عن « اللية »»إن كان الراد به والخلية» المررياني فناط ,فان الذي في «حلية, 
الروباني : أو قال 5 بم من عبيدي هؤلاء الثلائة من رأيت » جاز » ولا سيمع 
الجيع » لأن «من» للتبسيض . ولو وكله أن يزوجه من شاء» جاز » ذكرء القاضي 
أبو حامد » وهذا لفظ الروياني في «الحلية» حروفه.وقد صرح إمام الحرمين »والذزالي 
في « البسيط » بإنه إذا قال : بع من شئت من عبيدي » لا يبيع جيعهم» لأن 
«من» للتبميض . فلو باعبم إلا واحداً »جاز » قالأصحابنا : لو قال:بع هذا السدء 
أو هذا ؛ لم يصح . ولو وكله ليبب من ماله ما يرى » قال في«الحاوي » الايصح. 


وقياس ما سبق » أنه يصح . اتتام 


الثانمة : الت وكيل في الشراء . 

ولا يكفي [فيه] أن يقول : اشتر لي شيئاء أو حيوانا » أو رقيقاً » بل 
يشترط أن بين أنه عبد أو أمة.والنوع » كالتركي والمندي وغيرجما . ولا يشترط 

. في خطوطة ااظاهرية : ولا أن يقبض الكل‎ )١( 
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امتقصاء أوصاف الس ؛ ولا ما يقرب منما بلا خلاف. فان اختلفت أصناف نوع 
اختلافاً ظاهر ا 2 قال الشيخ أو جمد:لا بد من اأتعرض لأصئف .وأما الثمن » فلا 
يشترط بيان قدره على الأصح. وعلى الثاني: يشترط بیان قدره أو غابته»بأن يقول: 
ن مائة إلى ألف . وحكى صاحب « التقريب » وجب : أنه يدح التوكيل بشراء 
عد مطلةاً »وهذا اأوجه »ذعيف حداً . وإذا طرد في قوله:اشتر شيئآء كان أبعد . 


ع اذكر ی السيط عتردداً فى قوله: اشتر شيئاً تفريماً على هذا الوجه . 


وانتا عم 

ولو قال اہر ل عدا م نشاء؛ فقيل : : بص کا و قال في القراض : اشتر 
هن¿ شات من المد ٠.‏ والصحيح الذي عليه الأكثرون ٠:‏ لا يصح ٠‏ . والفر ف © أن 
القصود هناك » 0 » والعامل أعرف ره. ولو وكله فى شراء دار» يشترط ذكر 


الحلة والسكة 2 ي الحانوت يذكر السوف 6 وعلى هذا القياس 5 


کلت : دفي امن ¢ الو<بات . اناعم 


الثالأة : التوكيل في الابراء » يشترط فيه عم الول إذا قلنا بالأظرر:إنه 
لا يصح الاراء عن اہول )ا سق في و كتاب الضْإث ».ولا يشترط عل الوكيل 
على الأصح » وبه قطع القاضي والنزالي. وفيه اذب » و « التهذيب» :اشتراط عله 
نه وقدره کا لو قال : ]2[ عا باع به فلان فرسه » فانه يشرط لصحة ايع 
عل الوكيل دون الموكل .ولا يشترط في الابراء عل من عليه الحق على الصحيح» 
والحلاف فيه مبني على ما سبق أن الا, راء إسقاط أو تمليك . فان قلنا : كد 
:اشترط علمه کالمتہب »> وإلا » فلا . ثم إن كانت صيغته: أبرىء فلاناً عن ديي أ 
عن جيمه . وٳن قال: عن ثيء منه » أبرأه عن قليل منه . وإث قال : عما شئت» 
أرأه عا شاء » وأبقى شتا . 
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ت : قوله : أبرئه عن قليل «نه » يمني أقل ما ينطلق عليه اسم الئيء » 
كذا صرح به في د التتمة »» وهو واضح . ولو قال: أبرئه عن جيمه » فأراء 


الرابعة : قال :وكلتك في مخاصمة خصاي » وأطلق » صح على الأصح وصار 
وكيلاً في ح جميع الحصومات . وقيل: يشترط تسين من مخاصه »لاختلاف الغرض به. 

. الثاني : الموكل‎ u 

تشترط فيه صحة مباشرته ملك أو ولاة » فيخرج منه A‏ 
عليه » والنائم > والمرأة في التزويج » والفاسق في تزويج بنته إذا ۾ نجل ولا . 
وأما السكران » فتوكيله حككسار تصرفاته » ويدخل فيه نوكيل الأب والحد في 
التزويج والال . وأما الأخ والم وغيرجما مما لا حبر » ففي نويلېم في التزويج, 
وجبان يذ كران في النكاح إن شاء الله تعالى . وأما الوكيل في اليم ونحوه » فلا 
ملك التوكيل إلا إذا أذن له الموكل » أو دلت عليه قرينة . وسيأتي تفصيله إن شاء 
الله تعالى . وفي معناه » توكيل المد الأذون . وأما الحجور عليه بسفه ‏ أو فلس» 
أو رق » فيجوز توكيله فها يستقل به من التضرقاك » ولا يجوز فا لايستقل به 
إلا بعد إذن اولي » والولى » والغريم . ومن جوز التوكيل في بيع عبد سيملكه» 
فقياسه جواز توكيل الحجور عليه فا سيأذن فيه الول » وم بتعرض له . 
قلت :[قد] يكن الفرق » بأن الملل هناك )ني عبارة المحجور عليه. اتام 


ويستئى ما سبق › يع الأعمى »وشراؤه . فانه بصح التوكيل فيه » وإن لم 
)١(‏ في مخطوطة الظاهرية : هنا . 
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فت ٠:‏ قال في الحاوي ¢ : الأب والودي والقم أن وکل في بيع مال 
الطفل ©» إن شاء عن نفسه » وإن شاء عن الطفل . وفي حوازه عن الطفل » 


الركن الثالث : الوكيل . 

وشرطه صحة مباشرته ذلك الديء لنفسهءبأن يكون صحيح المبارة فيه » فلا 
يصح توكيل المي والجنون في التصرفات. وفي حواز اعهاد قول الصي في الاذن 
في دخول الدار والملك عند إيصاله المدية وجبان » وسبقا في البيع . فان جوزناه» 
فهو وكالة من الآذن والمبدي . وعلى هذا » لو وكل الصي فيه غيره » فالقياس 
تخرحه على الحلاف .والتفصيل في أن الوكيل » هل يوكل ؟ فان جاز» صار الصي 
أهلاً للتوكيل» ولا يصح كون المرأة والأحرم وكيلين في النكاح .وفي توكيل العبد 
في الشراء ونحوه » وحبان سبقا في بإب مداينة السيد.وفي توكيله في قبول النكاح 
بغير إذن سيده » وحبان اا ولوار 
الور ق توكيله فيه باذن السيد أيضاً » وحبان فيه الشامل و« البيان » 


وقطما بالام بغير إذنه »والختار الحواز مطلقاً . و تام 


وي توكيله في الامجاب وجبان . أصحها : المنع » لأنه لا يزوج بنته » فبنت غيره 
أولى » کذا صححه اجبور» وقطع به جماعة 5 وتوكيل الححور عليه لسفه في طرفي 
الدكاح » كتوكيل البد . والفاسق في الايجاب إذا سليناء الولالة » كالمبد »وني القبول 
يصح قطماً . والمحدور عله لفاس © وکل فا لا يازم ذمته عبدة قطعاً ؛ وذما 
يازمها أيضاً على الأصح » کا يصح شراؤه على الصحيح . 


رع 


يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح » كا يصح أن يفوض إليها طلاق 
نفسها . قال في « النتمة »: ولا يصح توكيلبا في رجمة نفسبا » ولارجمة غيرها » 
لأن الفرج لا يستباح بقول النساء . ولا يصح توكيلما في الاختيار في النكاح إذا أسم على 
أكثر من أر بع نسوة .وفي الاختيار للفراق وجبان » لأنه بتضمن اختيار الأربع لانكاح . 
ملك : الأصح : لا يصح . اتتام 


فررع 


توكيل المرتد في التصرفات الالية » بني على بقاء ملكه وزواله . إن أبقناء » 
صح » وإِن قطعناه » فلا » وإن وقفناه » فكذا التوكيل . ولو وکل » ثم ارتد »قفي 
انقطاع التوكيل © الأقوال الثلائة . ولو وكل رجل مرتدا , أو ارئد الوكيل » لم يقدح 
في الوكلة » لأن الحلاف في تصرفه لنفسه » لا لفيره » كذا تقل الأصحاب عن ابن 
سريج . وفي « النتمة »: أنه مبني على أنه يصير محجوراً عليه » إن قلنا : نمم » 
انمزل » وإلا » فلا. 
قدت : ولو وكل الس كافراً ليقبل له نكاح مسلدة » لا يصح . ولو وكله 
في قبول كتابية » صح . وإن وكله في طلاق مسلمة » فوجبان » لأنه لا ملك 
طلاق مسلمة » لكن يلك طلاقاً في الخلة . وللمكاتب أن يوكل غيره في البيسع 
والشراء وسائر التصرفات التي نصح منه » ولا ملك التوكيل في التبرع بنير إذن 
سيده . وباذنه قولان» بنا على صحته باذنه . ولو وکل رجل مكاناً جل يفي 
بأحرته » جاز . وبغير جمل » له جم تبرعه . اام 
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الر كن الرابع : الصينة . فيه مسائل . 
الأولى : لا بد من جبة الموكل من لفظ دال على الرضى » كقوله : وكاتك في 
كذا » أو فوضته إليك» أو أننتك فيه » وما أشيبه ٠‏ ومثله : بع أو أعتق ونحوهما. 
وأما القبول » فيظلق عمننين .أحدها: الرضى والرغبة فا فوض إليه » ونقيضه الرد .والثاني: 
اللفظ الدال عليه على النحو العتبر في البيع وسائر المعاملات . ويمتبر في الوكلة 
القبول بالعنى الأول . حتى لو رد فال : لا أقبل » أو لاأفمل » بطلت الوكلة . 
خاو رد ثم ندم » وأراد أن يفمل» لم عبز» بل لا بد من إذن جديد لأن الوكالة جائزة ,رتفم 
في الدوام بالفسخ » فارتدادها بالرد في الابتداء أولى . وأما المنى اثاني وهو القبول 
لفظا » ففيه أوجه . أصحا : لا يشترط . والثاني : يشترط . والثالك : إن أتى 
بصيئة عقد » ك : وكاتك > وفوضت إليك» اشترط . وإن أتى بصينة أمر» نحو: 
بع » واشتر » لم يشترط . فان شرطا القبول لفظاء فهل يشترط على الفور كالبيع» 
آم في الجلس وإن طال؟ أم جوز أبداً وإن فارق الحاس » كلوصية ؟ فيه أوجه » 
الصحيح : اثالث . وأما القبول بالمنى الأول » فلا يشترط فيه التمجيل حال بلا 
خلاف . وإذا لم شرط اقول » فوكاه » والوكيل لا بعلم ثبتت وكالته على الأصح. 
غملى هذا لو تصرف ال وکيل قبل المل بالوكلة » ثم بان وكيلاً » ففي صحة تصرف 
الملاف الابق فيمن باع مال أبيه يظنه حياً » فبان ميتأ . وإن لم تت الوكالة » 

فيل نحي بنفوذها حالة بلوغ ابر ؟ وجبان . 


باه 


حيث لانشترط القبول » نكفي الكتابة والرسالة » ونجله مأذونا في امرف . 
وحيث شرطنا » فحكه م لو كتب بالبيع » وقطع الروياني في الوكالة بالحواز . 


oY — 


تمت : قطع المموردي أيضاً » وكثيرون بالحواز وهو الصواب. وان علم 


رع 

إذا شرطنا القبول » فقال : وكاني في كذا » فقال : وكلتك » فل يكفي عأم 
لا بد من قبول بعده؟ فيه الحلاف السابق في البيع ونحوه .ثم قيل:الوكالة أحوج 
إلى الاشتراط » لأنها ضميفة » ولو قيل: عكسه ,لأن الوكالة يحتمل فيا مالا تحتمل 
فى الع » لكان أقرب . 

المسألة الثانية : إذا علق الوكالة بشرط » فقال : إذا قدم زيد »› أو جاء 
رأس الشبر » فقد وكلتك في كذاءأو أنت وكيلي » لم يصح على الأصح . فلو 
نمز الوكالة وشرط للتصرف شرطاء بأن قال : وكلتك الآن في بيع هذا المد » 
ولكن لا تبعه حتى جبيء رأس الشبر » صح التوكيل بلا خلاف › ولا ينه إلا 
إذا حمل الشرط . وإذا أفسدنا الوكالة بالتعليق » قتصركف الوكيل بعد حصول الشرط»ه 
صح تصرفه على الأصح »لحصول الاذن . وإن كان المقد فاسد) كأ لو شرط الوكيل. 
جملا ولا » بأن قال : بع كذا ولك عشر منه » تفسد الوكالة» ويصح اليع. 
فعلى هذا » فائدة فساد الوكالة سقوط الحمل السمى إن كان » والرجوع إلى أحرة المل» 
كا أن الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق » ويوجب مبر الثل» ولا يؤثر فيه 
صحة التكاح . 


رع 


لو قال: وكلنك » ومتى عزلتك فأنت وكيلي » ففي صحة الوكالة في الحال » 


“اث مدت 


وجبان . أصحها : الصحة . فاذا قلنا بالسحة » أو كان قوله :متى عزاتك فصول 
عن الوكالة > فەزله » نظرء إن لم يعم به الوكيل » واعتيرنا علهه في نفوذ المزل» فو 
على وكالته . وإ لم نعتبره » أو کان عالاً بهء ففي عوده وكيلاً بعد العزل وحبان 
نا على تليق الوكلة » لأنه على الوكالة ثانا على المزل » أصحئ : الع . فان قلنا: 
يعود » نظر في اللفظ الوصول بإامزل . فان كان قال: إذا عزلتك» أو ما » أو 
متى ٠‏ لم يقتض ذلك عود الوكالة إلاامرة واحدة . وإن قال : كلا عزلتك » اقتضى 
المود مرة بعد مرة أبدا » لأن دك لتتكرار , فان أراد أن لايمود وكيل »قطريقه 
أن وكل غيره في عزله > فينزءزل , لان الم عليه عز'ل نفسه . فان كارت 
قال : كلا عزلتك» أو عزلك أحد عي » فطريقه أن يقول : كا عدت وكيلاً » 
انت معزول . فاذا عزله > بزل لتقاوم التو كيل والمزل » واعتضاد المزل بالأأصل» 
وهو الحجر في حق النير . واللاف في قبول الوكالة التع ليق » جار في أن المزل 
هل بقبله» ولكن بالترتيب ؟ واامزل أولى بقبوله » لأنه لايشترط فيه قول قبلا . 
ونصحيح إدارة الوكالة والمزل جيم > مبني على قبولم) التعليق . قال الامام : وإذا 
نفذنا المزل» وقانا : تعود الوكالة » فلا شك أن المزل ينفذ في وقت وإن لطف» 
ثم رتب عليه ااوكلة . فلو صادف تصرف الوكيل ذلك الوةت اللطيف » ففي نفوذ 
تصرف وجبان . 
المسألة الثالثة : نصح الوكالة الموقتة »كقولك : وكاتك إلى شر رمضان . 


الا اثابى 


في أحكام الوكالة الصحبحة 
وهي أربعة . 
الأول : صحة تصرف الوحكيل إذا وافق » والموافقة والحالفة تعرفان بالنظر 


ل “۳ 


إلى اللفظ ثارة » وبالقرائن أخرى . فان القرينة قد تفوى » فيترك لما إطلاق اللفظ 
ولمذا لو أمره في الصيف بشراء الجد » لايشتربه في الشتاء . وقد بتمادل اللفظ 
والقرينة » وحصل من تعادلم) خلاف فى المسألة . وهذاالقول الجلى ) توضحه بصور 
تعر پا أطتوانها ۾ 

إحداها : وكله في بيع ثيء وأطلق » لا يصح سعه بثير نقد اللر © ولا 
شمن مؤجل » ولا بشن فاحش على الشبور . وفي قول : يصح كل ذلك موقوفا 
على إجازة ا وکل » وهذا هو اقول النقول فى بسع الفذولي » والصواب :الأول» 
وعليه التفريع . فلو كان في ار نقدان » ازمه البيع بأغلبها . فان استويا في 
المعاملة » باع بأنفمي للموكل . فان استويا » تخير فيا على الصحيح . وفي وجه: 
لا يصح التوكيل حتى ببين . ثم إذا بإع الوكيل على أحد الأوصاف الممنوعة » لم 
يصر ضامناً لمبيع مالم يسله إلى المشتري . فاذا ملم »> من . ثم القول فيه إذا کان 
ابيع إقي] » أو الفا . وفي كيفية ترم الموكل الوكيل” والشتري على ما بيناه 
الوكيل بشن بسير » فجائز . واليسير هو الذي بتغابن الناس به ويحتملونه غالا . 
ويختلف القدر المتحمل باختلاف أجناس الأموال من الثياب والعبيد والمقار وغيرها . 


فرع 


لا يجوز للوكيل أن يقتصر على البيسع بثمن الئل وهناك طالب بزادة. فلو لاع 


)١( 03‏ في خطوطة الظاهرية : بتعة محتمل ولثانة غير محتمل . 


0© 
شمن المثل » ثم حضر المجلس طالب" بزيادة؛فالحكم على ما سبق في عدل الرهن . 
رع 


لو قال الموكل :بعه بكم شئت » فله ايع بالثين الفاحش » ولا يجوز بالنسيثة» 
ولا غير نقد اليلد . ولو قال :ع شيت »© فله البيسع بغير النقد عولا ګوز بالغين » 
ولا بالنسيئة . ولو قال : كيف شكئت » فله البيسع النسيئة . ولا حوز الغين عولا 
بثير نقد اللر » وعن القاضي حسين » حواز ايع . ولو قال : به عا عن" وهان» 
قال ف « التتمة ع»: هو كقوله : fı‏ .و قال العيادي : له الع بالعرض والغين» 
ولا جوز بالنسئة » وهو الأولى . 

ر 
أصحها : الجواز » م لو باع صديقه » وكالعم يزوج موليتة لابنه البالغ إذا أطلقت 
الاذن > وقلنا: لا يشترط تیان اازوج ؛ فانه يصح قطماً . وجري الوحبات في البح 
في الفروع الستقلين . أما ابنه الصفيرء فلا يصح البيسع له مطلقاً 0©. وكذا لا يبع 
من نفسه على الصحيح المعروف .دوعن الاصطاحري » حوازه. فعلى المحيح :أو وج 
ف الاذن ف ەه فة 4 فوحهات 5 قال أبن سر يج : بصح ٠.‏ وقال الأكثرون:, 
لا يضح 5 وأو أذن ف دمع لا بنه الصخير »قال 5 1 اثثمة € هو على هذا الخلاف. 


. في عغطوطة الظاهرية : قطماً‎ )١( 


a 


وقال الغوي : وحب أن جوز .وجري الوحبان © فما لو وکله ف المية لنفسه» أو 
ويج بنته لنفسه . وفي تولي ابن الم طرفي النكاح » أن يزوج بنت عمه بإننها 
وهو وليبا 3 والا-كاح أولى بإأنع. وفا لو وكل مساعدق الدن المدن باستيفائه من 
نفسه ؛ أو وكل مستحق القصاص الحاني باستيفائه من نفسه في النفس أو الطرف» 
أو وكل الامام السارق في قطم يده » أو وكل الزاني ليجلد نفسه . والصحيح : 
ألنع في كل ذلك » وطردوها في ال وکیل في الخصومة من الحاننين 3 والأصح: 
التع . فملى هذا يتخير ويخاصي لأا شاء . ولو توكل في طرفي التكاحأو البد.ع» 
فعلى الوحبين . وقيل بانع قطماً . واو وحكل من عليه الدن في إبراء نفسه » 
فقيل على الوجبين . وقيل : تجوز قطاءوهو بناء على اشتراط القبول في الابراء. 
فان اشترطناه » حرى ااوحبان »وإلا فيحوز قطماء كم لو وكل من عليه القصاص 
في العفو » والمبد في إعتاق نفسه . وااوكيل في الشراء كالوكيل في اليم في 
في سار الصور . 

لت : وإذا وكل الابن الكبير أناى في بسع 4 عرز أن یم لنفسه ء.لى 
الأصح .وحى في 0 الحاوي € وحما:أنه تجوز تثليا للأوة» کا لو کان في ححره. 


واا 4 
فر 


إذا أذن في البيسع مؤحلاً » نظر . إن قدكر الأجل » صح التوكيل قات 
أطلق » فوحبان . أحدها : لا يصح بلاختلاف الفرض . وأصحها : يصح . وفيا 
حمل عليه » أوجه .أصحبا: أنه بنظر إلى التمارف في مثله . فان لم يڪن فيه 
عرف » راعى الأنفع . والثاني . له التأجيل إلى ٠ا‏ شاء . والثااث : إلى سنة . 


- "oV لد‎ 


الصو رة الثانية : في قيض اثمن » وإقاض البيسع. فاذا وكله بالبيع مطلقاً » 
فېل ملك الوكيل قض ااثمن ؟ وحبان.أحدها : لاءلأنه لم بأذن فيه »وقد يرضاه 
للبيع 6 ولا برضاه لأقنضص اأثمن . وأصحها :نعم لأأنه من توابع البيع ومقتضيانه. 
وهل علك تسام ليع إذا کان معه ؟أشار كثيرون إلى الحزم وازه.وقال الشيخ 
أبو علي : هو على الوجبين في قبض الثمن . ولو صرح بها » لم علك التسام مام 
يقمص الثمن ¢ وعلى هذا حرق صاحب 0 التبذدب € وغيره 5 
تمت : الأصح : جواز تسليمه » ولكن: بعد قبض ااثمن . فبذا هو الراجح 
في الذليل » وفي النقل أيضأ » وقد صححه الرافمي في « المحرر » . والتأعلم ش 

والوكيل في الصرف » علك القبض والاقباض بلا خلاف ٬لانه‏ شرط في صحة 
المقد » وكذلك في السل يدفع وكيل السلم رأس الال »© ويقيضه وكيل الاسم 
إله قطعاً . 


وح 


إذا باع الوكيل ممؤجل حيث يجوز ساتم البييع على المذهب» إذ لا حبس بالؤجل» 
و جيء وجه مما ذكره أبو علي : أنه لا يسل » إذ' لم يفوأض إإليه . ثم إذا حل 
الأجل » لا ملك الوكيل قبض الثمن إلا بإذث مستأنف . وإذا باع حال“ » وجوزنا 
قبض الثمن » لم يسل المبيسع حتى يقبضه الو أذن فيه صرعا » وله مطالة المشتري 
تسلم الثمن . وإذا لم نجوز له القبض » فلا تجوز له الطالبة » والموكل المطالبة 
الثمن على كل حال . ولو منعه من قبض الثمن » لم جز قبضه قطماً . ولو منعه 


الروضة ج | ٤‏ -م/ ٠١‏ 


- "A -— 


من تسلم المييع » فكذلك عند الشيخ أي علي . وقال آخرون : هذا الشرط 
فاسد » فان التسلم مستحق بالمقد . وفي فساد الوكالة به وجبان . أحدها : تفسد» 
ويسقط ال ممل السمى » فيرجع بأجرة الثل . والصواب أن يقال : المسألة مبنية على 
أن في صورة الاطلاق » هل للوكيل التسلم » أم لا ؟ إن قلنا : لاء فعند المنم أولى» 
وإن قلنا : نمم » فذلك من توابع العقد ونتاته » لا لأن تسليمه مستحق بالمقد» 
فان المستحق هو التسلم © لا تسليمه بمينه » والممنوع منه تسليمه . فلو قال : امنع 
ابيع منه » فهذا شرط فاسد » لأن. منم اجى عمن يستحق » وإث-ات يده عليه» 
حرام . وقرف بين قوله : لا تسكمه إليه » وقوله : أمسكه أو امنمه 0© . 


ر 


الوكيل بالشراء » إن لم يسل الموكل” إليه الشسن » واشترى في الذمة» فسيأتي 
الكلام ‏ في أن الطالبة بإلئمن » على من تتوجه ؟ ف الحم [ من الباب] الثاني إن شاء الله 
تعالى .وإن سامه إليه واشترى بمينه»أو في الذمة » فبل يلك تسلم اأثمن وقيض ابيع بمجرد 
الاذن في الشراء ؛ قال في « التتمة » و « التبذيب »: فيه الحلاف السابق في وكيل 
البائم > وجزم الغزالي بالهواز > فان المرف يقتضيه . 
لت : الصحديح : القطم بالحواز» وهو الذي حزم به صاحب « الحاوي ¢ وال كثرون. 
وقال صاحبهالشامل »: يسم الثمن قطمأءويقيض المبيع على الأصح»ففرق بينها. و تام 


تر 
إذا سلم المشتري الثمن إلى الموكل أو الوكيل حيث يوز قبضه » ازم الوكيل 


1( في زخة الظاهر ية : وأمئعة . 


۳۹ 


تسلم البيع وإن لم يأذن الوكيّل فيه » لأن الثمن إذا قبض صار دقع ابيع 
ا »> ولامشتري الانفراد بأخذه . فان أخذه امشتري » فذاك » وإ سمه 
الوكيل » فالأمر مول على أخذ الشتري » فلا > إلتسلم . 


فرع 


ذكرنا أن الوكيل لا يسل المبي-م قبل قبض الثمن . فلو فمل » غرم له وكل 
قيمته إن كانت القيمة والثمن سواء > أو كان الثمن أكثر . فان كانت القيمة أكثر» 
بأن باعه بشن متمل » فبل يغرم جيم القيمة » أم حط قدر الشن ؟ وجبات. 
أصحم : أولم . فان باعه بغبن فاحش بإذن الموكل » فقياس الوجه الكاني : أن لا يغرم 
إلا قدر الثمن » ثم إذا قبض الوكيل الثمن بمدما غرم © دضه إلى الوحكلء 
واسترد الثروم . 


رع 


الوكيل باستيفاء الحق » هل بشته » أو باثباته » هل يستوفيه عي كان أو ديناً؟ 
فيه أوحه . أصحنا : لا . والئاني : نعم . وااثااث : بشت ولا يستوفي . فلو کان 
المق قصاصاً أو حداً » لم يستوفه على المذهب . وقال ابن خيران : على الوجبين . 

الصووة الثالثة : في شرائه الميب . فللوكيل بالشراء حالان . 

أحدههما : أن وکل في شراء موصوف » فلا يشتري إلا سلما » فان اشترى معيبا» 
ظر: ا کا تم الیب يساوي ما اا فنا يل الوق فو الورك 
وإن عامه » فأوحه . أصحبا : لا بقع عنه » لأن الاطلاق يقتضي سلما . والثاني + 
بقع . وااثاك : إن كان عبداً بجزىء في الكفارة » وقع عنه» وإلاء فلا إلا أن 
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يكون كافراً » فانه يجوز للوكيل شراؤه . وإن لم يساو ما اشتراه | به] » فان علمء 
لم يقم عن الوكل » ون جبل » وقع عنه على الأصح عند ال كثرن » كم لو اشتراء 
بنفسه جاهلاً . وحيث قلنا بوقوعه عن ال وکل » فان کان جاهلاً » فلل وکل الرد 
قطمأ » وكذا لل وکیل على الصحيح . وعن ابن سربج : أنه لا ينفرد بالرد . 
وإن كان الوكيل عالاً » فلا رد له » ولموكل ارد على الأصح . ضصلى هذا » 
هل ينتقل الملك إلى الوكيل » أم ينفسخ العقد من أصله ؟ وجبان . فن قال 
بالانتقال » كأنه يقول : ينمقد موقوفاً حتى يتبين الحال » وإلا » فيستحيل ارتداد 
اللك من الموكل إلى الوكيل »2 قاله الامام . وهذا الحلاف » تفريع على وقوعه 
لفوكل مع عل الوكيل » وهو خلاف ظاهر الذهب  .‏ 

الحال الثاني : ان يكون وكيلاً في شراء ممين . فان لم بنفرد الوحكيل في 
الحال الأول الرد » فنا أولى » وإلا » فوحبان . الأصح المنصوص :الحواز ءلأن 
الظاهر أنه ريده شرط السلامة .ولم يذكروا في هذا الحال »متى بقع عن الموكل» 
ومتى لا بقع ؟ والقياس : أنه كا سبق في المال الأول . لحكن لو كان البيع 
مميباً بساوي ما اشتراء به وهو عالم » فايقاعه عن الموكل هنا أولى» لجواز تعلق 
الفرض بمينه. وكل ما ذكرناه في الحالين» ف إذا اشترى في الذمة . أما إذا اشترى 
بعين مال الموكل » فحيث قلنا هناك : لا بقع عن الموكل » لايصح هنا أصلاً . 
وحيث قلنا : بقع » فكذا هناءوليس للوكيل الرد على الأصح . ومتى ثبت الرد 
للوكيل في صورة الشراء في الذمة » فاطلع الموكل على العيب قبل اطلاع الوكيل 
أو بمده » ورضيه » سقط خيار الوكيل > ولا يسقط خيار الوكل بتأخير الوكيل 
و شصيره ٠‏ وإذا أخر الوحكيل الرد » أو صرح بالزام المقد » فهل له المود إلى 
الرد » لان أصل الحق باقر وهو نائب » أم لاءلانه «التأخير كالمازل نفسه عن 
الرد ؟ وحبان . أصحها : الثاني . فاذا قلنا بهءوأثبتنا له المود ولم يعد » فاطلع 
الموكل عليه »وأراد الرد » فله ذلك إن سماه الوكيل في الشراء » أو نواه وصدقه 


~~ ۳١ - 


البائع » رإلا » فوجبان . أحدها :رده على الوكيلءويثرمه المیع » لأنه اشترى 
في الذمة ما لم يأذن فيه الموكلءفانصرف إليه. و.هذا قطما في و التبذيب » و « التتمة ». 
والثاني وبه قطع الشيخ أبو حامد وأصحابه : أن البيم للموكل » وقد فات الرد 
لتفربط الوكيل ٠‏ ويضمن الوكيل > وفيا يضمنه وجبان . قال أبو يى البلخي : 
يضمن قدر تفص قيمته من الثمن .فلو كانت الفيمة نسعين » والثمن مائة » رجع 
بمشرة . فان تساويا »؛ فلا رجوع. وقال ال كثرون : برجع بارش اليب من الثمن . 
قلت : الذكور عن « التبذيب ووه التتمة » أصح »وقد ناله صاحب «البذب» 


عن نص الشافمي رضي عن ٠‏ وتام 


رع 


لو أراد الو كيل الرد بالعيب » فقال البائع :أخر حتى بحضر الموكل »ل يازمه 
إحابته . وإذا رد» فحضر الموكل ورضيه » احتاج إلى استئناف الشراء . ولو أخر 
کا التمس الائ »> فحضر الوكل ولم يرضه » قال البغوي : اليم الوكيل »ولا 
رد 4لا خر مع الامكان . وقيل: له الردء لأنه لم برض العيب . ولقائل أن يقول 
لابغوي :أنت وسائر الأصحاب متفقون على أنه إذا رضي الو كيل بالميب »ثم حضر 
الوكل وأراد الرد > فله ذلك إن كان الوكيل اء أو نواه » وهنا الوكيل 
والوكل والبائع متصادقون على أن الشراء وقع للموكل > ومن ضرورة ذلك أن 
يكون سماه أو نواه » فوجب أن يقال : البيع للموكل » وله الرد . 


رن 


إذا أراد الوكين اأرد ¢ فقال اماد :قد عرفه امو کل وركمه »ولا رد لك» 


- ۳Y - 


خظر » إن لم محتمئل بلوغ اتلبر إليه » لم يلتفت إلى قوله » وإن احتمل » وأذكر 
ال وکیل » حلف على نفي الملل برضى الموكل . وفي وجه ضيف : لا تحاف . فال 
عرضنا اليمين على ال وكيل » فحلف » رده . فان حضر الموكل > فصدق البائع » فمن 
ابن سريج : أن له استرداد الميع من البائع » لوافقته إباه على الرضى قبل الرد . 
وعن القاضي حسين : لا يسترد» وينفذ فسخ الو كيل . 

نمت : النقول عن ابن سريج أصح » وبه قطع صاحبا و الشامل » و والبياك». 


واا ۳ 


وإذا نكل الوكيل » حلف البائع » وسقط رد ال وكيل . ثم إذا حضر الوڪل» 
.وصدف البائع » فذاك . وإ كذيه » قال في « التبديب » : يازم العقد الوكيل 1 
ولا رد له » لا بطال الحق بالنكول . وفيه الاشكال السابق ف الفرع قله . 


26 
الوكيل البيع إذا باع » فوجد الشتري ابيع عي » رده عليه إن م يعلمه 
وكيلاً > وإ علمه » فان شاء رده عايه © ثم هو رد على الموكل > وإ شاء رد 


على الموكل . وهل لاوكيل حط بعض الأمن للعيب ؟ فيه قولان . 


مت : ينبغي أن يكون أصحها : عدم الحط. وانتدأعلم 


وأو زعم الموكل حدوث العيب في بد المشتري » وصدف الوكيل الشتري »رد 


على الوكيل » ولم يرد الوكيل على الوكل . 


۳ - 


ع 


-يأتي في كناب القراض إن شاء اله تمالى : أن الوكيل بالشراء » هل يشتري 
من يعتق على الوكل 7 فان قلنا : يشتريه » فکان معا » فلل وکیل رده لأأنه لا یمق 
على الموكل قبل رضاه بالميب » ذكره في « التبذيب ». 

الصورة الرابعة : في توكيل الوكيل » فان سكت الوكل عنه » نظر » إن 
کان أمرا بای له الاتيان به » لم يجز أن وکل فيه . وإن لم يتأت" منه » لكونه 
لا حسنه » أو لا يليق عنصبه » فله التوكيل على الصحيح » لأن القصود من 
مثله الاستنابة . وفي وجه : لا بوكل » لقصور الافظ / واو ڪرت التصرفات 
الموكّل فيا » ولم يمكنه الاتيان جميعباء لكثرتم! » فالذهب: أنه يوكثل فا يزيد على المكن» 
ولا وكل في المكن . وني وجه: بوكل في الخيم . وقيل : لا بوكل فيالمكن. 
وفي البافي وجمان . وقيل : في الجيسم وجمان . وإن أذن له في التوكيل » فله أحوال . 

الأول : إذا قال : وكل عن نفسك» ففمل > انءزل الثاني بعزل الأول إياه » 
ويموته وجنونه على الصحيح في الخيم » لأنه نائيه . ولو عزل الموكل الأول » 
انعزل . وف انعزال الثاني بانمزاله هذا الحلاف . ولو عزل الموكل الثاني » انعزل 
على الأصح »كا ينعزل بموته وجنونه . والثاني : لاء لأنه ليس وكيلاً من جبته .والذي 
جمع هذه الاختلافات » أن الوكيل الثاني » هل هو وكيل الوكيل الأول کا لو صرح 
به »أم وكيل الوكل »ويكون تقدره:أقم غيرك مقام نفسك ؛ والأصح: أنه وكيل 
الوكيل الأول . 

الال الثاني : أن يقول : وكل عي ٠‏ فالثاني وكيل الوكل » وله عزل أمها 
.شاء » وليس لأحدها عزل الآخر » ولا ينمزل أحدها بإنمزال الآخر . 


۳٤ 


الال الثالث : إذا قال : وكلتك في كذا » وأذنت لك أن توكل فيه » ولم 
بقل :عنكء ولا عني > فبذا كالصورة الأولى ؛أم كااثانية ؟ واا : الثاني . 
وإذا جوزنا له أن يوكل في صورة سكوت الوكل » فينبشي أن يوكل عن موكلة . 
فلو وکل عن نفسه » فوحباك . 


فت : أصحيا:لا جوز . داعم 
ور 
حيث ملك الوكيل أن وکل »فشر طه أن وكل أميتأء إلا أن مين له غيره .ولو 


وکل أمينا » ثم فسق » هل له عزله ؟ وجبان . 
قلت : أتيسها : الع . وتام 


َع 
لو وكله في تصرف » وقال : افمبل فيه ما شئت » لم يكن ذلك إذنا في 
التوكيل على الأصح . 
ړن :لو قال : کل ما تصنمه » فهو جائز» فبو كقوله : افمل ما شئت. وتام 


الصورة الخامسة : في امتثال تقييد الموكل . والصور المذكورة من أول الباب 
إلى هنا » مفروضة في التوكيل المطلق » ومن هنا إلى آخره في التوكيل القرون 
بتقبيد . وحاصلةه ٠‏ أنه جب مراعاة: تقبيد الموكل »ورعاءة المفبوم مته حسب العرف» 


اها 


إحداها : إذا عين الو كل شخصاء بأنقال: بسع لزيد .أو [عّن] وقتا »أن قال : 
بع يوم اة » لم يز أن بيع انير زيد » ولا قبل الجمة » ولا بعده . 
لت : دحكذا قال الأصحاب في اليع قبل الجمة وبمده : إنه لايصح . 
قالوا : و كذا > المّق » لا تجوز قل الجعة ولا بمده . وأما الطلاق » فتقل 
صاحبا « الشامل » و « اليان » عن الداركي » أنه قال : إن طلقا قبل الجمة » 
لا ع ¢ وإ طلقا دعده يعم 4 لاا إذا 5 مطلقة بوم الجعة » کان مطلقة دوم 
الست ٬خلاف‏ ابس . ولم أر هذا لنيره » وفيه نظر . اتام 


لو عين مكاناً من سوق ونحوها » نظر » إن كان له في ذلك اکان غرض 
ظاهر » بأن كان الراغبون فيه أ كثُرءأو النقد فيه ارت عز الع في غيره . 
وإلا » فوحبان . أحده) : جوز » وبه قال القاضي أو حامد ؛ وقطم به النزالي. 
وأصحها عند ابن اقطان والبغوي : المنم . 
قلت : قطم بالجواز أيضاً صاحا و التنيه » و « التتمة » وغيرهما » لحكن 
الأصح على الخلة : المنع » وهو الذي مححه الماوردي» والرافني في « الحرر » . 


نشت :هذا إذا لم يقدار الثمن .فان قال:بع في سوق كذا عائة » فاع مالة في 


غيرها » حاز ؛ صرح به صاحا و الشامل » و«التتمة » وغيرمحما. دااع 


ولو نهاه صرحا عن اليع في غيره » امتنع قطاً . ولو قال : بع في بلد 
كذا » قال ابن كج: هو كقوله :بع في سوق كذاء حتى لو باع في بلد آخرء 
جاء فيه التفصيل الذ كور » وهذا صحيح» لكنه يصير ضامناً بالنقل من ذلك البلرء 
ويكون الثمن مضموناً في يده . بل لو أطلق التوكيل في الع في بلد فليسع 
فيه . فان نقل » تمن . 


EE 


المسألة الثانية : قال : بع عائة درم ءلم بسع بدونها » وله البيع بأ كثر. 
والقصود بالتقدير : أن لاينقص فيها من المرف . وفي وجه شاذ حكاه المبادي : 
لا يجوز البيسع بأكثر من مائة . والصحيح المعروف : الأول. ولو نهاه عن الزبادة 
مرعا ل ااه 
تت : حي في « النبالة » و « البسيط »عن صاحب « التقريب » أنه لو قال: 
بع مائة ولا ترد » فزاد » أو اشتر هذا السد بمائة ولا تنقص » فنقص » ففي صحته 
وجہان . قلا : والوجه أن يقال : إن أتى ما هو نص في المنع > لم بنفذ» لخالفته» 


وإن احتمل أنه ريد : لا تتمب نفسك في طلب الزيادة والنقص »© اتحه التنفيذ . 


1 
وشاع 


وهل له البيسع عائة وهتاك راغب بزيادة على المائة ؟ فيه وحبان . 


ا : أصحها : المنع » لانه مأمور بالاحتياط والغبطة . واتأعم 


قال الأصحاب : ولو كان المشتري ممينا » فان قال : بعه ازيد بائة » لم بز 
أن ببيع بأكثر منبها قطماً » لأنه ريا قصد إرفاقه . 


زر 


لو قال : بع ثوبي » ولا تمه بأكثر من مائة »م يبعه بأكثر من مائة » ويبيع 
بها وما دونها مالم ينقص عن من المثل . ولو قال : بعه بائة » ولا عه بمائة وخمسين» 
فليس له بيعه اة وخمسين » ويجوز يا دون ذلك ما لم بنقص عن مائة » ولا يجوز 
با زاد على مائة وسين على الأصح . 


لام ب 
فرع 


الشراء كالبيع: فا سبق .. فاذا قال: اشتر عائة» فله الشراء بأقل» إلا أن ينباي 
ولا يشتري با فوقها. ولو قال : اشتر مائة » ولا تشتر مخمسين » فله الشراء بالائة 
وبا ينها ۳ وبين خمسين ء ولا وز تخمسين. وفها دونها » الوجبان . 
مت : قال أصحابنا : لو قال : اشتر عبد فلان عائة » فاشتراه بأقلمنها » صح » 
وهذا مخالف ما سبق في قوله : بعه أزيد عاثة . قال صاحب « الحاوي »: والفرق 
أنه في البيم ممنوع من قبض ما زاد على الائة » فلا جوز قيض ما نهي عنه . 
وني الشراء » مأمور بدفع مائة » ودفع الوكيل بعض الأمور به جائن . داعم 


المسألة اثثالثة : لو قال : بمه إلى أجل > وين" قدره» أو قلنا : لا حاحة إلى 
بيانه » وحملناء على المتاد» فخالف وباع حالاء » نظر > إن باعه بقيمته حالات» لم يصحء 
لأنه أقل مما أمره به . وإن باعه حالاء بقيمته إلى ذلك الأجل » نظر» إن کان 
في وقت لا يؤمن النوب والسرقة » أو كان لحفظه مؤنة في الحال » لم يصح أيضاً. 
وإن لم يكن نيء من ذلكء صح على الأصح . ولا فرق فا ذكرة بين من امل 
عند الاطلاق ؛ وبين ما قدره من الثمن» بأن قال : بع عائة نسيئة » فاع عاثة 
تقداً . ولو قال : بع بكذا إلى شهرين؛ فباع به إلى شمر » ففيه الوجبات.واو 
قال: اشير حلا » فاشتراه مؤجلاً بقيمته مؤجلآء لم يصح اللموكل » لأنه أكثر > 
وإن اشتراه بقيمته حلا » فوجبان م في طرف اليم . قال صاحب « التمة ». 
هذا إذا قلنا : إن مستحق الدن الؤجنّل إذا عجل حقه © يازمه القول. وأا 
إذا قلنا : لايازمه ‏ فلا بصح الشراء هنا للدوكل بحال . وذكر هو وغير. تخر 


, في الأصل : وما بينبها » وما أثبتناه من نلخة الظاهرية‎ )١( 


د ۳۸ - 


على المسألة التي نحن فيبا : أن الوكيل بالشراء مطلقا » لو اشترى نسيئة شن 
مثله نقد » حاز » لآنه زاد ا »وللموكل تفريغ ذمته بالتمحيل . 

ممت :هنذا لمنقول أولاً عن « التتمة » قد عكسه صاحب « الشامل » فقال: 
هذا الللاف حيث لا عبر صاحب الدن على قبول تمحيله » وحيث تير + يصح 
الشراء قطنا . وهذا الذي قله » أصح وأفقه وأقرب إلى تعليل الأصحاب . 


واا ٣‏ 
فر 


لو دفم [إليه ] ديناراً »وقال : اشتر به شاة» ووصفها » فاشترى به شاتين بتلك 
المفة » نظر » إن ل تساو واحدة متها ديناراً » لم يصح الشراء للموكل وإ 
زادت قيمته) جا على الدينار »لفوات ما وكل فيه.وإك ساوت كل واحدة دينارأه 
فقولان . أظبرها : صحة الشراء “وحصول الملك فيه لاوكل » لأنه حصل غرضه 
وزاد خيراً . والثاني : لا تقع الغاتان لاوكل » لأنه لم يأذن فيها » بل ينظر » 
إن اشتراها في الذمة »فلاوكل واحدة بنصف ديار »والأخرى الوكيل »ورد عى 
الموكل نمف دينار . وللموكل أن ينتزع الثانية منه > وبقرر المقد فيها »لأنه عقد العقد 
له . وني قول شاذ : لا يصح الشراء للاوكل في واحدة منها » بل يقمان للوكيل. 
وإن اشتراها بعين الدينار » فقد اشترى شاة اذنه > وشاة بلا إذنه » فيينى عل 
وقف المقود . فان قلنا : لا توقف على الاجازة » بطل العقد في شاة . وف 
الاخرى قولا[ تفريق] الضفقة . وإ قلنا : توقّف » فان شاء الوكل أخذها بالدينار > 
وإن شاء اقنصر على واحدة ورد الأخرى على البالع . وهذا القول مشكلء لأت 
تمين الشاة للموكل أولا بطال المقد فيا > لبس بأولى من تمين الأخرى » والتخيير 


- وام - 


يشبه بيع شاة من شاتين » وهو باطل . فاذا صححنا الشراء فيم للموكل ؛ فباع 
الوكيل إحداما شير إذن الوكل » ففي صحة عه > قولان . وعلى هذا راج 
عا إذا امترى شاة بدينار » ولاعبا بدينارن . وقيل :هذا الملاف »› هو القولات 
في بسع الفضولي » فعلى الجديد : يلغو » وعلى القدم : ينقد موقوفاً على إجازة الموكل. 
لت : الأظبر : أنه لا يصح بيعه . قال أصحابنا : ولو اشترى به شاتين» 
تساوي إحداها ديئارا » والأخرى بعض دينار » فطريقاك . الأصح منم) عند القاضي 
أي الطيب والأصحاب : صحة الع فیا جیه » ويكون كأ لو ساوت كلواحدة 
ديناراً على ما سبق . فعلى الأظبر : يازم اليع فيه جيماً لهوكل » وبه قطع 
ا لحاملي وغيره . والطريق الثاني : لا يصح في حق الموكل واحدة منها . فعلى الأظبر: 
لو باع الوكيل التي تساوي ديناراً » لم يصح قط »> وإن باع الأخرى » فعلى اللاف. 
وإن قلاا : 'للوكيل إحداها » كان له التي لا تساوي ديناراً مستبا ء والموكل 


لاما كاسبق ٠‏ رازاع 


م 


قال : بسع عبدي عاثة درم » قاعه عائة وعند أو ولوب يساوي ماله » فدن 
ابن سريج : أنه على قولين بالترتيب على مسألة الثاتين » وأولى بانع » لأنه عدل 
عن الحنس . فان أبطلنا » فل يطل في القدر القابل لغير المنس وهو النصف » 
أم في الجيع ؟ قولان . فان قلنا : في ذلك القدر » قال في « الثتمة» :لا خيار 
له لأنه إذا رضي بيع الجييع عائة » فاعض أولى . وأما المشتري ٤‏ فان ل يعم 
أنه وكيل بالبيسع بدرام © فله الجيار ¢ وإن عل 3 فوحہان » لشروعه في المقد مع 
الم بأن بعض. المقود عليه لا يسل له . 


5 (o 5 


قت باع ak‏ “> ففي es‏ 


رع 

لو قال : بسع بالف درم » فاع الف تاز »لم يصح ٤‏ لانه غير به“ 
وفيه احتال ذکره ابن کج i‏ في و الوحيز » . وعلى هذا الاحمال : 
بعرض يساوي ألف دينار » يشبه أن يكون کال ع ا دار 

الصو رة السادسة : في الوكاله في الحصومة » وفيبا مسائل 

إحداها : الوكيل بالحصومة من حبة الدعىي © يدعي ديهم النة ويسعى في 
تعديلبا » وتحاتف ويطلب < والقضاء » ويفمل ما هو وسيلة إلى الاثيات . 
والوكيل من حبة الدعى عليه › ینکر ويطدن في الشبود؛ ويسعى في الذفع عا أمكنه . 

الدانية : هل شترط في في التوكيل في الخصومة بان مافيه الخصومة »من دم4 
أو مال» أو عين » أو دن » أو أرش حناءة » أو بدل مال ؟ حكى العبادي فيه وجبين 
كالوحبين في بیان من ګاګعه . 

الثالئة : لو أقر وكيل المدعى بالقيض »أو الابراء» أو قبول الحوالة » أو المصالحة 
على مال » أو بأن الى مؤحل أو أقر وكيل الدعى عايه بالق لدعي زلف » 
لم يقبل » سواء أقر في محا س الج ام في غيره » م لا يدح إبراژه ومصالحته» 
لان اس الحصومة لا يتناولما » فكذا الاقرار . وکیل الدعي > إذا أقر بالقبض» 
أو الابراء » انعزل » وكذا وكيل المدعى عليه » إذا أقر بالجق » انمزلء لأنه بسد 


)۱( في ندخة الظاهرية : بالحق المدعى . 
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الاقرار ظالم في الحصومة . وأطلق ابن كج وجبين في بطلان وكالته بالاقرار . 


فت : ولو أا وكيل الدعي خصمه ء لم بنعزل » لأن إراءه باطل » ولا يتضمن 
اعترافاً بأن الدعي ظلم » يخلاف الاقرار » وكذا فرق صاحب « الحاوي » وغيره. 


والتتأعطم 
فرع 

تقل في و النباة » أن الوكيل بالحصومة من حبة المدعى عليه » لا يُقبل تعديلله 
ية اللدعي » لأنه كالاقرار في كونه قاطا الخصومة » وايس الوكيل قطع الخصومة 
بالاختيار . 

الرابعة : تقبل شبادة الوكيل على موكله » وتقبل اوكله في غير ما نوکل فيه. 
وإن شبد ما نوكل فيه » نظر » إن شد قبل العزل» أو بعده وقد خاصم فيه »› 
لم يقبل » للتبمة . وإن كان بمده ولم بخاص » قبلت على الأصح . هذه هي الطريقة 
الصحيحة المشبورة . وقال الامام : قياس الراوزة » أن يعكس فيقال : إن لم 
ادم > قبلت » وإلاء فوحبان . قال : وهذا التفصيل » إذا جرى الأمر على تواصل. 
فان طال الفصل » فلوجه : القطم يقبول الشبادة مع احتال فيه . 

الخامسة : لو وكل رجلين ,الخصومة “ولم يصرح باستقلال كل واحد منها “فوجبان. 
الأصح : لا يستقل واحد منها » بل بتشاوران ويتباصران 0© . م لو وکا في 
يع أو طلاق أو غيرهاءأو وصى إليهما . واو وكل رجلين في حفظ متاع “فالأصح: 
أنه لا ينفرد واحد منىا تحفظه » بل حفظانه في حرز بينها . والثاني : ينفرد . فان 
قبل القسمة + قم ليسفظ كل واحد بعضه . 


. في نسخة الظاهرية : ويتنامرات‎ )١( 
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السادسة : ادعى عند القاضي أنه وكيل زيد » فان كان المقصود بالخصومة 
حاضرأ » وصدتقه > ثبنت الوكلة » وله مخاصمته » وإن كذبه » أقام البينة على الوكالة. 
ولا يشترط في إقامة الينة تقدام دعوى حق الموكل على الحصم . وإن کان غاا 
وأقام الوكين بينة بالوكلة » ممما القاضي وأثبتها . ولا يمتبر حضور الخصم في إثبات 
الوكالة» خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه حيث[قال]: لا تسمع البينة إلا في وجه 
الحصم . قال الامام : وهو بناء على مذهبه » في امتناع القضاء على الغائب .ثم حكى 
الامام عن القاضي حسين : أنه لا بد [و] أن ينصب القاضي مسخرأ ينوب عن الغائب» 
ليقم الدعي البنة في وجبه . قال الامام : وهذا بميد لا أعرف له أصلآء مع ما فيه 
من مخالفة الاصحاب . وحكى عنه أيضأ أن القضاة اصطلحوا على أن من وكل 
في محلس القضاء وكيلاً بالحصومة » اختص التوكيل الخاصمة في ذلك الجلس .قال 
الامام : والذي نمرفه للأسحاب 27 أنه بخاص في ذلك الجلس وبمده > ولا نرف 
للقضاة العرف الذي ادعاه . 

السابعة : وكل رحلاً عند القاضي بالحصومة عنه » وطلب حقوقه » فللوكيل 
أن يخاص, عنه ما دام حاضراً في الجلسء اعتاداً على الان . فان غاب وأراد 
الوكيل الحصومة عنه اعتاداً على اسم ونسب يذكره فلا بد من إقامة بينة على أن 
فلان ابن فلان وكله » أو على أن الذي وكله هو فلان بن فلان» ذكره أصحابنا 
العراقيون » والشيخ أو عاصم الصسادي . وعبارة السادي : إنه لا بد وأن يعرف 
الموكل” شاهدان يعرفها القاضي ويثق ما . ثم إن الامام حكى عن القاضي حسين 
_ رح الله أن عادة الحكام التساهل في هذه البينة»والا كتفاء بالمدالة الظاهرة » 
وترك البحث والاستزكاء تسيلا على الذرباء . وقال القاضي أبو سعد ابن أبي بوسف 


. في الأصل : والذي يمر فه الأصحاب » وما أثبتناه من نسخة الظاهرية‎ )١( 
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قي شرح «مختصر السادي» :عكن أن يكتفى عمر*“ف واحد إذا کان موثوةا به»م قال 
الشيخ أو عمد : إن تعريف الرأة في تحمل الشبادة عليباء حصل عمرتف واحدء 
لانه إخمار لا شبادة . 

ترت : وإذا ادعى على وكيل مالاً » وأقام بينة وقضى ا الماک » ثم حضر 
الغائب وأنكر الوكالة » أو ادعى عزله» لم يكن له أثرء لأن الحك على النائب جائز. 
قال في « التتمة » : وإذا اعترف الخصم عند القاضي بأنه وكيل » جاز له الحا كة 
قطماً . وفي وحوبما عليه » الملاف فا إذا اعترف بأنه وكيل في قبض الدن» هل 


الصورة السابعة : وكله في الصلح عن الام على خر » ففمل » حصل العفو 
الأصح » فيبقى القصاص » لآنه غير مأذون فيه . والثاني : أنه كالمفو على خمر .وعلى 
هذا » لو صالح على الدية » أو على ما يصاح وا » جاز . ولو حرت هله اغالئة 
بين الوجب والقابل في الصلح » لنا قطماً » لمدم انتظام الخطاب. ولو وكله في خام 


زوجته على خمر » فخالمبا على حمر أو خنزير » فلي ما سبق في الصاح عن الدم . 
ر 


وكله في بيع أو شراء فاس » لم ملك فاسداً ولا صحيحاًء لمدم الاذن. 


الصو رة الثامنة : في غالفته » فاذا سلتم إليه ألفا » وقال : اشتر بمينه ثوبا » 
فاشترى في الذمة لينقذ الآأاف » لم يصح لموكل . ولو قال : اشتر في الذمة وسلام 
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الأاف في ممنه » فاشترى بمينه “لم يصح على الأصح . ولو سه إليه » وقال : اشتر 
ثوبا» ولم يقل : بعينه » ولا في الذمة » فوجبان . أحدها : أنه كقوله : اشتر بمينه» 
لأن فرينة النسلم تشعر به . وأصحما : أن الوكيل يتخير بين الشراء بمينه أو في 
الذنة » لأن الاسم يتناولم) . 

قلت : وإذا قال : اشتر في الذمة وساّمه فيه » فاشترى للموكل في الذمة »ونقد 
الوكيل الثمن من ماله » برىء الموكل من الثمن » ولا برجم عليه الوكيل بشيء» 
لان متبرع بقضاء دينه » ويلزمه رد الأاف المينة إلى الموكل »> صرح به الماوردي 


وغيره » وهو ظاهر . اعم 


سيان 
في يم البيع والشسراء الخالفين أمر المو كل 

أما ايع » فاذا قال : بع هذا الصدى فاع آخر » فباطل. وأما الشراء»فان 
وقع بمين مال الموكل » فاطل . وإن وقع في الذمة » نظر »إن لم , سم ألو ذل ذل »وقم 
عن الوكيل » وكذا إن ماه على الأصح . وتلغو التسمية » لأن تسمية الموكل غير ممتبرة 
في الشراء»ء فاذا سماء » ولم يكن ٠7‏ صسرتفه إليه » صار كأنه لم يسمه . والثاني : المقد 
باطل ؛ فاذا قلتا بالأصح > فذلك إذا قال : بمتك » فقال : اشتريت لوكلي فلان . 
فأما إذا قال البائع : بعت فلاناً » فقال الوكيل : اشتريته له » فالمذهب بطلان المقدء 
لأنه لم تبر بينها مخاطبة . ويخالف التكاح حيث يصسح من الولي ووكيل الزوج 
على هذه الصينة » بل لا يصح إلا كذلك » لأن لابيع أحكماً تتملق بالجاس 
كالأبار وغيره » وتلك الأحكام > إا ممكن اعتبارها بالمتماقدن » فاعتير جريانف 
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الخاطبة بشم » والتكاح سفارة محضة. ثم ما ذكرناه في هذا الفصل » تفريم على الحديد» 
وهو منع وقف العقود » وإلغاء تصرف الفضولي . وأما على القدم » فال وکيل كأجني» 
فيقف الشراء في الذمة على إجازته . فان أجاز » وقع عنه » وإلاء فمن الوكيل » 
وكذا الشراء بعين ماله » وبيع السد الآخر » بنمقدان موقوفين على هذا القول 6 
ذكرنا في بابه . 


ثري 


وكيل المتبب في القبول » يجب أن يسمي موكله » وإلا فيقع عنه ‏ لجريان 
الحطاب ممه » ولا ينصصرف النية © إلى الموكل » لأن الواهب قد يقصد بتبرعه 
الخاطب » وليس كل أحد يسمح التبرع عليه » بخلاف السراء » فان المقصود منه 
حصول الموض . 
قلت : قال في « البيان »: لو وكله أن يزوج بنته زيدا » فزوجبا وکیل زيد 
لزيد » صح . ولو وكله في بیع عيده ازيدء فباعه لوكيل زيد لم يصح . والفرق 
أن التكاح لا يقبل نقل الملك » والبيع يقبله .ولهذا يقول وكيل النكاح :زواج 
موكدلي > ولا يقول : زواجي اوكدلي .وف البيع يقول: بني لوكلي [ ولا يقول: 
بع موكلي ] . واتأعر 


الحم الثاني : للوكالة ح الامانة .. فد الوكيل بد أمانة » فلا يضمركل 
ما تاف ٤‏ بده رلا تفر بط 6 سواء كان حمل» أو متبرعاً ۾ فاك تعدىء بأن ردت 


الدابة » أو لبس الثوب » من قطعاً » ولا يتعزل عن اذهب » بل يصح تصرفه» 


)01( في الاصل :ولا ينمرف إلا والنية »وما أثيتنا» من نسخة الظاهر بة؛ وم شرح الوحيز 0 
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وإذا باع وسل ١البيسع‏ » زال عنه الضإن ٠‏ لآنه أخرجه من بده بإذن امالك .وفي 
زوال الضمان بمجرد ابيع » وجبان.أحدها : نمم» ازوال ملك الموكل . وأصحها : 
لاء لأنه برتفع. العقد بتلفه قبل القبض.وأما الثمن الذي يقبضه » فلا يكون مضموتاً 
عليه »لأنه لم يتمد فيه . ولو رد عليه البيم بعيب » عاد الفان . 


فرع 


لو دفع إلى وكيله درام ليشتري ها شئأء قتصرف فربا على أن يكون قرذاً عليه» 
صار ضامئاً. ولس له أن يشتري لاوكل بدرام نفسه » ولا في الذمة »فلو حصلل» 
كان ما اشتراه لنفسه دون موكله. ولو عادت الدرام التي تصرف فبا إليه» فاشترى 
5 لموكل > فهو على الملان 4 انمز اله ااتعمدي ٠‏ فعلى الذهب : لا نمزل »فيصح 
قراف ولا يكرك ما اشا وا عليه ي لاله م يتمد فيه .فلو رد ما اشتراء 


يعيب 6و أسترد الثمن » عاد مْوَي عليه 5 
ر 


متى طالب الموكل الوكيل برد ماله » لزمه أن علي ديئه وينه » فا امتنع » صار 
. ضامناً كالودع . 
الحم الثالك : ف العهدة » فيه مسائل . 
إحداها : الوكيل بالشراء إذا اشترى لوکله ما وكله في شرائه فمن بقع اللك؟ 
وحبان . أحدها : للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل » لأن امطاب جرى ممه . وأحكام 
المقد تتملق به. والصحيح : أنه يقم أولاً لموكل »كم لو اشترى الب لاطفل » فانه 
57 0 3 3 1 9 بام أ e‏ ذ 6 o‏ ُ 
يقع لاطغل اداء ولانه لو دع الموكيل ¢ لمتق عليه او إذا اشترا لوكله » فلا 
Lê E‏ . 
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الثانية : أحكام المقد في البيسع والشراء» تعلق بالوكيل دون الموكثل » حى. 
تمتبر رؤبة الوكيل للبيع دون الموكل » وتازم بمفارقة الوكيل الجلس دون الموكل» 
وكذا تسلم رأس الال في الس والنقابض حيث يشترط » يمتبران قبل مفارقة الوكيل.. 
والفسخ مخيار الجلس وخيار الرقبة » إن أثبتناه يثبت للوكيل دون اللوكل » حتى لو أراد 
الموكل "الاجازة » كان للوكيل الفسخ » ذكره في « التتمة » . 

الثالثة : إذا اشترى الوكيل بثمن ممين » طالبه به البائع » إن كان في يده » 
وإلا » فلا . وإن اشترى في الذمة » فان كان الوكل قد سل إليه ما يصرفه في 
الثمن » طالبه البائع » و إلا » فان أنكر البائع كونه وكيلاً » أو قال : لا أدري » 
هل هو وکیل » أم لا ؟ طالبه به . وإن اعترف بوكالته » قبل بطالب به الموكل 
فقط ؟ أم الوكيل فقط ؟ أم رطالب أ شاء ؟ فيه أوجه . أصح) : الثااث . فان 
قلنا بالثاني » قبل للو كيل مطالبة الموكل قبل أن يغرم ؟ فيه وحبان . أصحها : 
المنع . وإذا غرم الوكيل للبائع » رجعم على الوكل ٠‏ ولا يشترط لثبوت الرجوع 
اشتراط الرجوع على المذهب . وإذا قلنا بالثاك » فا وكيل كالضامن » والوكل 
كالضمون عنه » فيرجع الوكيل إذا غرم . والقول في اعتبار شرط الرجوع » وي 
أنه هل يطالبه بتخليصه قبل الفرم » م سبق في الفمات . وفرع ابن سريج على 
الأأوحه فقال : لو سم درام إلى الوكيل ليصرفا إلى الثمن اللتزم في الذءة »ففمل »ثم 
ردها البائم بميب »> فان قلنا بإلوجه الأول أو الثالك » ازم الوكيل تلك الدرام 
بأعيانها إلى الموكل » وليس له إمساكبا ودفم بدلا . وإن قلنا بالثاني » فله ذلك 
لآن ما دفعه الموكل إليه على هذا الوجه » أقرضه إباه ليبرىء ذمته . فان عاد» 
فهو ملكه . ولاستقرض إمساك ما استقرضه ورد مثله . ولك أن تقول : لا خلاف 
أن الوكيل أن يرجع على الموكل في الجلة» وإغا الكلام في أنه متى يرجع ؟ وبأي 
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لا إقراضاً . 

لارابعة : الوكيل اليع إذا قيض اشمن » إما باذن صريح » وإما ممقتضى 
البيع . إذا قلنا به » فتلف القبوض في يده» ثم خرج المبيع مستحقاً » والمشتري 
ممترف بلوكالة » فل يرجم بالثمن على ال وكيل لحصول التلف عنده ؟ أم على' الموكل 
لانه سفيره و رده بده ؟أم على من شاء ذا 9 وه الأوحه السابقة . فان ولا عل ال وکل 
أو الوكيل » فنرم » لا برجم أحدها على صاحبه . وإن قلنا : يغرم أي شاء» فثلاثة 
أوجه . أصحبا وأشبرها : أنه إن غرم الموكل »لم برج-ع على الوكيل » وإذغرم ال وكيل » 
رجع على أل وکل . والثاني : برجم ال وکل دون الوكيل » لحصول التلف في يده . والثالك : 
لا بجع واحد من . والذي يفتى به من هذه الاختلافات : أن المشتري يغرم من 
شاء مني ¢ والقرار على اأر كل 5 ولذلك اقتصرنا على هذا الحواب ف بدل 
ارهن 00 »> وإ كان يطرد فيه لحلاف . 

الخامسة : الوكيل بالشراء إذا قيض ايع وتلاف في يده » ثم بان مستحقأ» 
فلأستحق مطالة البائع يقنم ابيع أو مثله» لآنه غاصب . وف مطالبته الو كيل أو 
الوكل » الأوجه الثلاثة . قال الامام : والأقبس في المسألتين : أنه لا رجوع إلا على 
الو کل »مول اتناف 5 دده ¢ وبظبور الام تحقاف ان أن لا (Ae‏ وصار الوكيل 
قابضأ ملك غيره بلا حق . وبري الخلاف في القرار في هذه الصورة . 

السادسة : الوكيل ابيع » إذا باع بثمن في الذمة »واستوفاه ودفه إلى الموكل» 
وخرج مستحقاً أو معيباً » فرده » فلهوكل أن يطالب المشتري بالثمن » وله أن ب 


الو كيل » لانه صار مسائماً بيع قبل أخذ عوضه . وفا يثرمه وحبان. أحدها : 
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قيمة المين» لأنه فو“ تا . والثاني : الثمن »لأن حقه انتقل إليه . فان قلنا الأول » 
فأخذ منه القيمة » طالب الوكيل الشتري بالثمن . فاذا أخذه » دفمه إلى الموكل - 
واسكرد القيمة . 

السابعة : دفم إله درام ليشتري عدا بعينها » ففعل » فتلفت في يده قبل التسلم» 
اتفسخ البيسع »ولا ثيء على الوكيل . وإن تلفت قل الشراءءارتفعت الوكلة . 
ولو قال : اشتر في الذمة»واصرفها إلى اأثمن > فتلفت في يد الوكيل بعد ااشراءلم 
بنفسخ المقد . ولكن هل بنقلب إلى الوكيل ويازمه اأثمن ؟ ام ييقى لهوكل . 
وعليه مثل الدرام ؛ أم يقال لهوكل : إن أردته فادفم مثل تلك الدرام “وإلا فيقع 
عن الوكيل وعليه الثمن ؟ فيه ثلائة أوحه . ولو تلفت قبل الشراء > لم ينعزل. 
فان اشترى الموكل فېل يقع لهام لوكيل؟ فيه الوحبان الأولان من هذه الثلاثة . 
يرق :© هكذا ذکره صاحب « التبديب > : وقطم في « الحاوي »> بأنه إذا 
قال : اشتر في الذمة أو بسنبا » فتلفت «انفسخت الوكالة » وانمزل » فاذا اشترى 


بعده » وقم للوكيل قطماً . وانأعم 


رز 


إذا اشترى الوكيل شراء فاسداً» وقىض» وتلف المبييع في بده » أو بعد تسليمه 
إلى الموكل » فلمالك مطالبته بالضمان » ثم هو يرجم على الموكل . 


رن 


لو أرسل رسولاً ليستقرض له » فاقترض» فهو كوكيل الشتري . وف مطالبته 


— لوي 5 


مافي مطالبة وكيل المشتري لثمن . والذهب : أنه يطالب » وأنه إذا غرم » 
رجع على الوكل . | 

الك الرابع : الجواز من الحانبين » فلكل واحد منها العزل . ولارتفاعها أسباب . 

الأول : أن يعزله الوكل بقوله : عزلنه» أو رفمت الوكالة »أو فسختم! ء أو أبطلتهاء أو 
ا عنما »فيتمزل سواء ابتدأ توكيله »أو و کله بسؤال الخصمء بأنسألت زوجها أن 
بوكل في الطلاق » أو الملع » أو الرتهن الراهن أن وکل سع الرهن » أو 
سأله خصمه أن ب وکل في الحصومة . وهل ينعزل قبل بلوغ المزل إليه؟ قولان. 
أظبرهها : ينعزل . فاك قلنا : لا ينعزل حتى ببلغه الخبر » فالممتير خير من تقل 
روايته »دون الصي والفاسق . وإذا قلنا : ينمزل » اينبغي لدوكل أن يشبد على 
المزل » لأن قوله بعد تصرف ألوكيل : كنت عزلته » لا يقبل . 

الثاني : إذا قال الوكيل:عزلت نفي » أو أخرجتها عن الوكالة » أو ردتهاء 
اننزل قطعاً » كذا قاله الأصحاب . وقال بعض الأأخرين : إن كانت صيغة الموكل : بع 
واعتق ونحوها من صم الأمر > لم ينعزل برد الوكالة » وعزله نفسه » لأن ذلك 
إذن وإباحة » فأشبه ما لو أباحه الطعام لا يرتد برد المباح له » ولا يشترط في انمزاله 
يعزل نفسه حصول عم الموكل . 

اثالث : ينمزل الوكيل يخروجه » أو خروج الوكل عن أهلية تلك النصرفات 
باوت أو الحنون . وي وجه : لا ينعزل ينون لا عتد » بحيث تتمطل المهات . 
ويمخرج إلى نصب قوثام . والاغماء » كالجنون على الأصح . والثاني : لا ينمزل به» 
واختاره الامام » والفزالي في « الوسيط ع » لأن المنمى عليه »لا يلتحق عن تولى عليه . 
والمتبر في الانمزال » التحاق الوكيل والوكل ين تولى عليه . وفي ممنى المنون » 
الحجر عليه بسفه » أو فلس في كل تصرف لا ينفذ منها . وكذا لو طرأ الرق» 


| - 


بأن وكل حرياً » ثم استرق . وإذا جن الوكل » ازل الوكيل في الحال وإن 
لم ببلنه الخبر قطعاً »© مخلاف العزل . 

الوادع : خروج عل التصرف عن ملك الموكل » بأن اع [ الوكل ] ما وكله في 
رمه أو أعتقه 3 وكله بديعه . ثم آجره » قال في « التتمة » : ينمزل »لان الاجارة إن منعت 
ابيع »لم يبق مالكاء للتصرف » وإلا » فبي علامة الندم » لأن من بريد ابيع لا يؤاجر لفلة 
الرغبات . وزويج الجاربة » عزل . وفي طحن المنطة وحبان . وجه الانمزال» 
بطلان اسم الحنطة . وأما العرض على البيع وتوكيل وکیل آخر ء فلس بزل قطعاً. 

الامس : لو وکل عبده في بيع أو تصرف آخرء ثم أعتقه أو باعه » ففي 
انعزاله أوحه . اما : أنه إن كانت الصينة : وكاتك » بقي الاذن . وإن كانت: بع أو 
نحوه »> أرتفع . والكتانة » كالبيسع . وعبد غيره كمسده . وإذا حكنا بقاء الاذن 
في صورة البيع » ازمه استئذان المدتري » لأن منافمه صارت له . فلى لم يستأذن» 
نفذ تصرفه لقاء الاذن وإن عصى › قال الامام : وفبه احمال. 
تمت :لم يصحح الرافمي شيا من الخلاف في انمزاله » ولم يصححه امور . 
وقد صحح صاحب « الحاوي » والحرجاني في المصااة انمزاله . وقطع به الحرجاني 
في كتابه «التحرير» . وأما عبد غيره » فطرد الرافمي فيه الوجبين متابمة لصاحب 
« التبذيب » . ولكن المذهب » والذي جزم به الأكثرون : القطم بيقائه . قال 
صاحب «١‏ اليان » :واللاف في عبد غيره » هو فا إذا أمره اأسيد ليتوكل لغيره . 
فأما إن قال : إن شئت فتوكل لفلان » وإلا » فلا تتوكل © ثم أعتقه أو بإعه » 


السادس : لو جحد الوكيل الوكالة » هل يكون ذلك عزلاً ؟ فيه أوجه » 
أصحبا : ثالثها : إن كان لنسيان أو غرض في الاخفاء » لم يكن عزلاً » وإن تعمد 


- Y 


ولا عرض في الاخفاء » انعزل .ولو أنكر الو كل التوكيل» ففي انز اله الأوحه . 
قلت : ومن فروع هذه لو وكل رحلين ¢ فەزل أ حدها لا دعم ؛ فوحباك 
في « الحاوي »و و الستظبري » اا : لا ينفذ تصرف واحد منىا حتى عيز» 


لاشك في أهليته . والثاني :لكل التصرف” بلأن الأصل بقاء تصرفه. تأ 


زع 
متى قلنا : الوكالة جائزة » أر دنا المالية عن الحمل . فأما إذا نشرط [ فيها |جمل” 
معلوم 6 واحتمءت شرائط الاحارة ¢ وعقد يلفط الاحارة € می لازمة .وإ عقد 


بلفظ ااوكالة » أمكن تخريحه على أن الاعتبار بصيغ المقود عأم عمانيها ؟ 


فضل 
ف مسائل مشو ر 0 

إحداها ّ وكله يديع » فباع ۾ ورد عليه أ ابيع يعيب » أو اهر شرط لجار » 
فشسرطه » ففسخ البيع > يكن له ببعه ثانياً . 

الثانية : قال :بم نصيى من كذا» أو قاسم ش ركائي » أو خذ بالشفعة » فأنكر الخصم 

الثالثة : قال : بع شرط الميار ¢ فباع ممالة_) ¢ م يصح . وأو أمره بالبيع 
الو ا كيل ا الخيار له ركذا لين للد قل رار 
الخبار للبائع وني شرطها الجيار لأنفسها أو للفوكل 6 وحال 8 


2 ا 


الرابعة : أمره شراء عبد » أو بسع عبد » لا يحوز العقد على بعضه » لصَرر 
التنسض ولو فرضت فيه غبطة . وفيه وحه شاذ ضعيف . وأوقال : لشتره هذا الثوب » 
فاشتراه بتصف الثوب > صح . 

الخامسة ٠‏ قال :بع هؤلاء اليد » أو اشتر لي خحمسة أعبد » ووصفهم »> فله 
الج والتفريق » إذ لا ضرر . ولو قال : اشترم صفقة » ففرق ؛لم يصح للموكل . فلو 
اشترى خمسة من مالكين » لا حدها ثلائة » وللآخر اثنان دفمة » وصححنا مثل هذا 
المقد » ففي وقوع شرائهم عن الوكل وحبان . أحدها : الصحة » لأنه ملحكبم دفمة. 
.وأصحي : النع » لآنه إذا تمدد البائع ءلم تكن الصفقة واحدة . 

السادسة : قال : بم هؤلاء الأعيد الملالة بألف ؛ لم يسم واحداً منم بدون 
آلف . ولو باعه بأاف 6 صح . ثم هل بيع الآخرن ؟ فيه وحان . أصح : 
انعم . ولو قال : بع هن عبيدي من شئت » أبقى بم ولو واحداً . 

السابعة : وكثّله باستيفاء دنه على زيدء فات زيد » نظر » إن قال : وكلتك 
يطلب حقي من زيدء لم يطالب الورئة . وإرن قال : يطلب حقي الذي عل 
رید » طالبهم . 
کلت : ولول مت »› جاز له القيض من وکيل قطما كيف کان »2 قله في 


« الشامل » وغيره . اتام 


الثامئة : أمره بالبيع مؤجلاً » لا يازمه الطالة بمد الأجل » ولكن عليه 
بيان الفرم . وكذلك لو قال : ادفع هذا الذهب إلى صائغ » فقال : دفمته » فطالبه 
الموكل .يبيانه » فقال القفال : يازهه البيان . فلو امتنع » صار متعديا » حتى لو بينه 
مد ذلك » وكان تلف في يد الصائمم » يازمه الغمان . قال القفال : والأصحاب 
يقواون : لا يازمه البيان ٠‏ 


الف - 
ف + لامي لايم جد لخاد از 


التاسعة : قال لرجل : بع عبدك لفلان بألفء وأا أدفمه إليك » فباعه له » 
قال ابن سريج : يستحق الاثم الأاف على الآمر دون المدتري . فاذا غرم الآمر ؛ 
رجع على الشتري . 
تمت : هذا كله مشكل مخالف للقواعد من وجبين » وها ازوم الألف الآمرء 
ورجوعه ما بنير إذن الشتري . ومن قضى دين غيره بلا إذن » لا بجع قطنأ كم 
سيق في الفمان . وقد قال أصحابنا : لو قال : بع عبدك لفلان بألف علي" 2 م يصح 
التزامه . فالصواب : أنه لا يازم الأمرة شيء » لأنه ان ما لم يجب » ولا جرى 
سبب وحوبه . ثم رأيت'صاحب و الحاوي» رحمه الله » أوضح السألة فقال : لوقال 
ارجل : بم عبدك هذا على زيد بألف درم » وهي علي دونه» فله حالان . 

أحدها : أن يكون هذا الآمر هو التولي لامقد » فيصح ويكون مشتريا لغيره 
شمن في ذمته » فيمتبر حال زيد المشتري له . فان كان مولا عليه » أو أذك فيه» 
كان الشراء له » والئمن على الماقد الضامن . وإن كان غير مولى عليه » ولا أذن » 
كان المشترى للعاقد » يمني على الاصح فما لو قال : اشتره لزيد » ولاس وكيلاآً له . 
وعلى وجه : بيمه باطل . 

الال الثاني : أن يكون زيد هو الماقد » فوجبان . أحدها : يصح ويكون 
السد لزيد بلا تمن » والثمن على الضامن الآمر » قاله ابن سريج . وااثاني ‏ قال: 
وهو الصحيح ‏ :أن ابيع باطل » لأن عقد البيع ما أوجب تليك الميع عوضاً 
على المالك » وهذا مفقود هنا » فيبطل . فملى هذاء لو قال :بع عبدك على زيد بألف 
درم » وخمسالة علي" » ففعل عفمند ابن سريج : العقد صحيح » وعلى المثتري 


۳۳ 3 


آلف ٤‏ وعلى الآمر س اة »وعلى الصحيح:المقد باطل » هذا كلام صاحب « الحاوي» 
وهو واضح حمسن ۰ و عب من الامام الرافعي ¢ اقتصاره على ما = کاه عن ابن 
سر يج > وال سان اذه الصحيح 5 شم حکاته عن ا ريج © غالفة ي 
الرجوع ما ذكرنا اتام 


العامسرة : وال : اشتر لي عند فلان شوباك هذا »أو بدراهمك؛ ففعل » حصل 
اللك للآمر ورجع عليه الأمور بالقيمة أو الئل . وفي وجه ضعيف : لا يرجم إلا 
أن بشرطا الرجوع . 

الحادية عشرة : متى قيض وكيل المشتري الميسمع »> وغرم الثمن من ماله » 
لم يكن له حبس البيم ليغرم الموكل له . وقي وجه ضميف : له ذلك . 

الثانية عشرة : وككله عمرو باستيفاء دينه من زيد » فقال زيد : خد هده 
المشرة » واقض بها ذن عمرو » فأخذهاء صار وكيلاً لزيد في قضاء دينه » حتى 
جوز ازيد استردادها ما دامت في يد الوكيل .ولو تلفت عند الوكيل » بقي الان 
على زيد . ولو قال زيد : خذها عن الان الذي تطالبني به اعمروءةأخذها »كان 
قر لعمرو » وبرىء زيد ©» ولس له الاسترداد . ولو قال : خذها قضاءًَ لدان 
فلان » فهذا. محتمل لاحالين . فلو تنازع عمرو وزيد » فالقول قول زید سمينه . 


قلت : الختار في هذه الصورة ء أنه عند الاطلاق إقباض وكلة عمرو . 


اتام 


الثالاة عثيرة : دفم إأبه درام لیتصدق بها » فتصدق ونوى نفسه » لفت ته 
ووقمت الصدفة الآمر . 
الرابعة عشيرة : وككثل عبداً لرشتري له نفسه » أو مول آخر من مولاه » 


- ۳۳٦ - 


صح على الأصح . فعلى هذا » قال صاحب « التقريب » : بحب أن يصرح بذكر 
ال ىكل فيقول : اشتريت نفسي منك لوکلي فلان » وإلا فقوله : اشكريت نفسي» 
صريح في اقتضاء التق » فلا بندفم بمجرد النية . ولو قال السد لرجل : اشتر لي 
نفسي من سيدي » ففعل » صح . قال صاحب « التقريب » : ويشترط التصريح 
بإلاضافة إلى المبد » فلو أطلق » وقع الشراء للوكيل » لأن الاثم لا رضى سقد 
يضمن الاءتاق قبل توفية الثمن ("© . 

الحامسة عشيرة : قال ارحل : أسر لي في كذا > وأد” رأس الال من مالك » 
ثم ارجع علي » قال أبن سريج : يصح ويكون رأس الال قرضاً على الآمر . وقيل: 
لا يصحء لآن الاقراض لا يم إلا بالاقباض » وم يوجد من الستقرض قبض ٠‏ 
تمت اه الأصح عند الشيخ أبي حامد وصاحب د المدة > : أنه لا يصح . قال 
الشيخ أبو حامد : هذا الذي قله أبو العباس »> سبو منه. قال : وقد نص الشافعي 


رضي الله عنه في كتاب الصرف »2 أن ذلك لا يجوز . دناعم 


السادسة عشيرة : لو أبرأ وكيل” ااسلم السلم إليه ءلم يلزم إبراقه الموكل. 
لكن السل إليه لو قال : لا أعلمك وكيلاً » وإنا التزمت لك شيا وأبرأتي منه » 
نفذ في الظاهر » ويتعطل بفمله حق السل . وني وجوب الغمان عليه قولا الغرم 
بالحياولة . والأظهر : وجوبه»لكن لا يرم مثل اسل [فيه] ولا قیمته» کي لا يكون 
اعتياضاً عن السلءوإنا يغرم رأس الالءكذا حكاء الامام عن المراقيين »و استحسنه. 
ورايت في تليق البح أي غامد +" أنه رم للوكل لل فه:. 

السابعة عشمرة : قال : اشتر لي طماماً » نص ااشافمي رضي الله عنه » على 


)0( في نسخة الظاهرية : لا يتضمن الاعتاف قبل توفير أأثمن . 


FV — 


أنه حمل على الحنطة اعتباراً بعرفهم . قال الروياني : وعلى هذا لو کان بطبرستان» 
يصح التوكيل لاله لاعرف فيه لمذا اللفظ عندهم . 

الثامنة عشيرة : قال : وكلنك باراء غرمائي » لم يملك الوكيل إبراء نفسه . 
فان قال : وإن شئت فأبرىء نفسك » فملى الحلاف ف توكيل الددون ببراء نفسه. 
ولو قال : فركق ثاثي على الفقراء » وإن شئت أن تضعه في نفسك فافعل » فعلى 
الملاف فيمن أذن له في اليم لنفسه . 

التاسعة عشرة : قال : بع هذا ثم هذا » لزمه رعاة الترتيب » قله القفال. 

العشرون : جمل لاوكيل جلا » فاع » استحقه وإن تلف اأثمن في يده » 
لأن استحقاقه بالعمل وقد عمل . 


قلت : ومن مسائل الباب فروع . 

أحدها : قال في « الحاوي » : لو شہد لزيد شاهدان عند الحا م أن عمراً 
وكثله » فان وقم في نفس زيد صدقهاء حاز العمل بالوكلة . ولو رد الماک شبادتاء» 
لم نمه ذلك من العمل بها » لآن قبولها عند زيد خبر» وعند الماك شبادة .وإن 
لم يصدقه) » لم بحر [ه] السل بها » ولا يني قبول الحا م شبادتها عن تصديقه . 

الثاني : قال في « الحاوي » : إذا سأل الوكيل” موكاته أن يشم_ذ على نفسه 
توكيله » فان كانت الوكالة فها لو ححده اموكل ضمنه الوكيل؛ كالبيع »والشراء» 
وقض الال » وقضاء الان » لزمه . وإن كانت فا لا يضمنه الوكيل» كاثبات الحق 
بطلب الشفعة ومقاسمة الشريك » لم يلزمه . 

الثالث : قال في « اليان » : لو قال :اشتر لي جارءة أطؤها » ووصفهاء وبين 
ُنبا » فاشترى من ترم عليه » أو أخت من يطؤها ؛ لم بازم الموكل » لأنه غير 
المأذون فيه . 


5 0 


الرابع ۽ وكثله أن زوج امرأة ¢ ففي اشتراط تسننبا وحہان في « البيان » 
وغيره؛ الأصح أو الصحيح ٠‏ الاشتراط . واتأ عم 


الباى اتات 


5 الاختلاف 


وهو ثلائة أضرب . 

الأول : في أصل المقد . فاذا اختلفا في أصل الوكالة » أو كيفيتها »أو قدر 
ما يشترى بهءفقال : وكلتي في بیع كلهء أو بيع نسيئة » أو بعشرة » فقال: بل 
في بيع بمشه » أو حال“ » أو بخمسة » فالقول قوذ الوكل . 


َع 


أذن في شراء جارية » فاشتراها الوكيل بسشرين» وقال : أذنت لي في الشرن» 
وقال الو كل: بل في عشرة » وحلفناه»فحلف » فينظر ف الششراءأ كان بين مال 
الموكل وأم في الذمة ؟ فان كان بسينه » فان ذكر في المقد أن الال لفلان » وأن 
الشراء له » فهو بإطل. وإن لم يذكر في المقد» وقال بعد اثراء : إنغا اشتريت له» 
فان صدقه البائع » فالمقد باطل » فاذا بطل » فالحارية لالم وعليه رد ما أخذ . 
وإن كذيبه البائع > وقال: إغا اشتريت لنفسك واللال لك ©» حلف على نفي العم 
بالوكالة » وح بصحة الشراء للوكيل في الظاعر » وسل اثمن المين إلى الائ » 
وغرم الوكيل مثله للاوكل .وإن كان السراء في الذمة » نظر © إن لم يسم الموكل 
بل نواه » كانت المارية الوكيل بالثراء له ظاهراً » وإن سماه » فان صدقه البائع 


2 ۹ 


بطل الشراءء لاتفاقها على أنه للغير . وإن كذبه » وقال : أنت مبطل في تسميته » ازم 
الشراء للوكيل . وهل يكون كا لو افتصر على النية » أم بطل الشراء ؛ وجبان 
سبق نظارههما . أصحها : صحته ووقوعه للوكيل . وحيث صححنا الشراء »و<ملنا 
ا لجارة لأوكيل ظاهراً »> وهو يزعم أنما لهوكل » قال اازني : والشافمي رضي الله 
عنه : يستحب 207 في مثل هذا أن يرفق الجا بالآمر لهأمور » فيقول : إن كنت 
أمرته أن يشترما بعشرين » فقد بعته إياها بمشرن . فيقول الآخر : قات ليحل له 
الفتر'ج . قال أصحابنا : إن أطلق الموكل وقال : بتكا بعشرين » فقال المشتري : 
اشتريت » صارت الجارة له ظاهراً وبإطناً . وإن علق م ذكره الزني > فوجبان. 
ادها : لا يصح » اتعليق . قلوا : والتمليق فا حكاه المزني» من كلام الجا م » 
لا من كلام الموكل :قاض ٠‏ الصحة © لانه لا بتكن من اليم إلا ہذا 
الشرط » فلا يضر التمرض له . وسواء أطاق اليم > أو علقه » لا نحمل: ذلك 
إقراراً ا قاله الوكيل . وإن امتنع الموكل من الاجابة » أو لم رفق به الحا » 
نظر » إن کان الوكيل كاذبا » لم حل له وطؤهاءولا التصرف فیا بم ولا غيره 
إن كان الشراء بعين مال الموكل » لأن الجارءة لبائع . وإن كان في الذمة » ثبت 
الحل » لوقوع الشراء للوكيل » لكونه مخالفاً للموكل . وذكر في ر التتمة »: أنه 
إذا كان كاذباً والشراء بين مال الموكل » فلل وكيل بيما بنفسه أو الماك > لآن 
البائع يكون أخذ مال ااوكل بغير استحقاق » وقد غرم الوكيل لهوكل » وكان له 
أن يقول للبائع : ردمال الموكل »لكن تعذر ذلك باليمين » فله أخذ حقه من الحارية 
التي هي ملكه . 


)١(‏ في الاصل : قال المزني والشافمي رضي الله عنبما : يستحب . . . وما اتنا موافق ل#طوطة 
الظاهر ية » و « ثرح الوجيز » . 


الروضة ج | -م/؟” 


۳ 


وإن كان الو کيل صادقا » ففيه أوجه . 

أحدها : بحل الو كيل ظاهرا وبإطناً » فيحل له الوطء وكل تصرف» حكي 
عن الاصطخري » وهو بناء على أن اللك يقع للوكيل » ثم ينتقلى إلى الوكل . 
فاذا تعذر نقله » بقي له . ومنبم من خص هذا الوجه مما إذا اشترى في الذمة .» 
وإليه مال الامام . 

والوجه الثاني : إن ترك الوكيل مخاصمة الموكل › فالحارية له ظاهرا وياطناً » 
وكأنه كذب نفسه » وإلا > فلا . 

والثاك » وهو الأصح : أنه لا لكا باطنا » بل هي للموكل © والوكيل 
عليه الثمن © فهو كن له على رجل دن لا يؤديه » فظفر بير جنس حقه › ففي 
جواز ببعه وأخذ الحق من منه © » خلاف . الأصح : الحواز . ثم هل يساشر 
ابيع بنفسه » أم يرفع الأمر إلى القاضي ليدم ؟ فيه خلاف . والأسح هنا :إله] 
الع بنفسه »© لأن القاضي لا يبه إلى اليم . وإذا قلنا : ليس له أخذ حقه 
من تنبا » فېل يوقف في يده حتى يظبر مالكباء وبأخذها الماک وتحفظها ؟ وجبان 
يأتي نظائ رهما إن شاء الله تعالى . 


رع 


لو اشترى جارية » فقال الموكل :إِنما وكلتك بشراء غيرها » وحلف عليه » بقيت الخارية 
ف ند الوكيل ¢ وال عل ما ذکرناه ف الصورة ااسابقة ¢ فتاطف الحا ك ويرفق. 


)00 5 الأصل : ففي حواز آخزه وام الحق هن نه ٠‏ وما أثتناه هن ماو طة 
الظاهرية 5 


WEN r 


اع الوكيل مؤجلاً » ثم ادعى أنه مأذون له فيه » فقال الموكل : ما أذنت لك 
إلا في حال » فالقول قول الموكل . ثم لا خلو » إما أن ينكر المشتري الوكالة > 
أو برف ہا . 

الحال الأول : أن ينكر ٠‏ فالوكل تاج إلى البينة . فان لم تكن (2© فالقول 
قول المشتري مع عينه على تفي العم بالوكلة» فان حلف » قرر ابيع في يده #وإلاء 
فترد اامين على الموكل . فان حلف » حي . ببطلات اليع » وإلا » فبو كم لو 
حلف الشتري . وذكول الموكل عن بين الرد في خصومة الشتري » لا عنمه من 
املف على الوكيل .وإذا حلف عليه» فله أن بغرم الوكيل قيمة المبسع »أو مثله إن 
كان مثاياء ولا يطالب الو كيل المشتري حتى حل الأجل »مؤاخذةله مفتفى تصرف 
فاذا حل » نظر » إن رجع عن قوله الأول وصدق الموكل » لم يأخذ من الشتري 
إلا أقل الأمرن من الثمن والقيمة . وإن لم برجم » بل أصر على قوله » طاله 
الثمن بامه . فان كان مثل القيمة أو أقل » فذاك . وإن كان أ كثر »© فالزيادة 
في يده ٩‏ لفوكل بزجمه» والموكل ينكرهاء فبل محفظباءأم بازمه دفما إلى القاضي ؟ 
فيه خلاف مذكور في مواضم ثم إن كان ما أخذه من جنس حقه © فذاك © وإلا 
فی الحلاف السابق » كذا قله الور وهو الذهب . وقال الامام» والازال : 
بقطم هنا بأخذه » لأن امالك في غير الجنس بدعيه لنفسه © والوكل هنا لا يدعي 
اثمن » فأولى مصارفه التسلم إلى الوكيل الثارم . 

الحال الثاني : أن يعترف الشتري بالوكالة » فينظر »إن صدق الموكل » فالبييع 

. في الأصل : فان أتكر » وما أثيتناه من عخطوطة الظاهرية‎ )١( 
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باطل ء وعليه رد البيسع ٠‏ فان تلف » فالو كل بالحيار » إن شاء غر"م ال وكيل » لتمديه » وإن 
شاء غرم الشتري . وقرار الضهإن على المشتري؛لحسول الملاك في يده » وي جع بالثمن الذي 
دفعه على الو كيل , وإن صدق الو كيل »فالقول قول الموكل مع مینه» فان حلف »أخذ المين. 
وإذنكل » حلف الشتري وبقيت له. الموضع اثاني: في الأذرن فيهءإذا وكله في بيع » 
أو هبة » أو صلح › أو طلاق » أو إعتاقء أو إرا» فقال : تصرفت كا أذنت» 
وقال الوكل :لم تتصرف بعد » نظرء إن جرى هذا الاختلاف بعد انعزال ااوكيل» 
لم يقبل قوله إلا ببينة»لآنه غير مالك لاتصرف حينئذ . وإن جرى قبل الانمزال » 
فبل القول قول الوكل » أم الوكيل ؟ قولان . أظبرها عند الأكثرين : الأولء 
وهو نصه في مواضع . وقيل : ما يستقل به الوكيل » كالطلاق » والاعتاق » 
والابراء » يقبل قوله فيه بيمينه » وما لاء كابيم » فلا. ولو صدق الوکل ااوكيل 
في البيع ونحوه » لكن قال : عزلتك قبل التصرف ٠‏ وقال الوكيل : بل بعد 
التصرف » فهو كم لو قال الزوج : راحمتك قل انقضاء العدة © فقالت : انقضت 
عدتي قبل الرجمة . ولو قال الموكل :اع الوحكيل > فقال : لم أبع. فان صدق 
المشتري_الوكل » > بانتقال اللك إليه » وإلا » فالقول قوله . 


وى 


دعوى الوكيل تلف الال » مقبولة بيمينه قطماً » وكذا دعواء الرد إن كان 
بلا جملءو كذا إن کان يجمل على الأصح» وقد ذكرناءه في كتاب الرهن .وكل 
ما ذكرناه هنا وهناك » إذا ادعى الرد على من النمنه . فان ادعى الرد على غيره» 
لم يقبل »وسيأني إيضاحه في كتاب الوديمة إن شاء الله تمالى . ومن ذلك » أن 
يدعي الوكيل الرد على رسول الماك »لاسترداد ما عنده » وينكر الرسولء فالقول 


r - 


قول الرسول بلا خلاف » ولا يازم الوكل تصديق الوكيل على المحيح »© لأنه 
يدعي الرد على من لم بأتمنه.وقيل : بازمه» لأنه معترف بالرسالة » ويد رسوله بده» 
فكأنه ادعى الرد عليه . الموضع الثالك : في القيض » فاذا وكله بقبض دن بفقال: 
قضته » وأنكر الموكل » نظر » إن قال : قبضته وهو باقر في بدي» فخذه » ازمه 
أخذه »ولا ممنى لهذا الاختلاف . وإن قال : قبضته وتلف في بدي » فالقول قول 
الموكل مع مينه على نفي العم بقبض الوكيل » لأن الأصل بقاء حقه » هذا هو 
الذهب . وقيل بطرد الملاف في اختلافه) في الع ونحوه . فعلى الذهب ٠‏ إذا 
حلف الموكل > أخذ حقه من کان عليه » ولا رجوع له على الوڪيل ب لاعترافه 
أنه مظلوم . ولو وكله في اليم وقرض اثمن » أو في اليم مطلقا» وحوزنا له 
قبض الثمن » فاتفقا على البيسع »واختلفا في قيض الثمن » فقال الوكيل : قبضته 
وتلاف في بدي » أو دفعته إليك وأنكر الموكل »> ففي المصدف منها طر بقارن . 
أحدها : على اللاف السابق في البيبع ونحوه. وأصحها : أنها إن اختلفا قبل سلم. 
ايم » فالقول قول الموكل » وإن کان بعد تسليمه » فوجبان . أحدها : قول 
الموكل . وأصحه : قول ااوكيل»وبه قال ابن الحداد » لأن الموكل يدعي تقصيره 
وخياته بالتسلم بلا ققض » والأصل عدمه . وهذا التفصيل فا إذا أذن في البيع 
مطلقا . فاذا آذن في التسلم قبل قبض الثمن » أر في البيع بمؤجل وفي القبض 
سد الأجل » لم يكن خائنا بالتسلم بلا قبض »فالاختلاف كالاختلاف قبل التسلم» 
فاذا صدتنا الوكيل فحلف » ففي براءة الشتري » وجبان . أصحم عند الامام : 
يبرا . وأصحم عند البنوي : لا . فملى الأول » إذا حلف وبرىء المشتري ٠‏ ثم 
وجد الشتري البيع عيباء فان رده على الوكل وغرمه الثمن » لم يكن له الرجوع 
على الوكيل» لاعترافه بأن ااوكيل لم يأخذ شيا . وإن رده على الوكيل وغرتمه » 
لم بجع على الوكل » والقول قوله بیمینه أنه لم يأخذ منه شيشا » ولا يلزم من 
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تصديقنا لاوكيل في الدفع عن نفسه بيمينه أن لبت بها حقا على غيره . ولو حرج 
ايع مستحقاً » رجع الشتري بالثمن على الوكيل »› لأنه دضه إليه» ولا رجوع له 
على الوكل لا سبق. ولو اتفقا على قبض الوكيل الثمن »وقال الوكيل:دفته إليك» 
وقال الوكل : بل هو باق عندك » فبو كا لو اختلفا في رد الال السام إليه . والذهب: 
أن القول قول الوكل 2١١‏ . ولو قال الوكل : قبضت الثمن فادفعه إل“ » فقال 
الوكيل : لم أقبضه بعد » فالقول قول الوحكيل مع ينه » وليس لموكل طلبه 
من المشتري » لاعترافه ,قبض وكي له » لكن لو سل الوكيل البيع حيث لا يجوز 
التسلم قبل قبض الثمن » فو متمد » فللموكل أن ينرمه قيمة البيع . 
فصل 

دفع إليه مالا » ووكله بقضاء دينه به » ثم قال الوكيل : قضيت به» وأنكر رب 
الدن » صدق رب الدن سمينه » فاذا حلف » طالب الموكل بحقه » ولس له مطالبة 
الوكيل . وهل يقبل قول الوكيل على الموكل ؟ قولان . أظبرها : لا . واثاني: 
نعم بيمينه. فملى الأظبر : ينظر» إن ترك الاشاد على الدفع » فان دفع حضرة الموكل » 
فلا رجوع للموكل عليه على الأسح . وإن دفع في غيبته » رجع »وسواء صدقه الموكل 
في الدفع ‏ آم لاء على الصحيح .وقي وجه :لا يرجع إذا صدقه . فاو قال : دفمت 
حضرتك » صدق الوكل بيمينه . وإن كان قد أشهد » لكن مات الشبود» أو جنواء 
أو غابوا »فلا رجوع . وإن أشهد واحداً أو مستورتن » فبانا فاسقين » فوجباذ٠‏ 
وكل ذلك » على ما ذكرناه في رجوع الضامن على الأصيل . ولو أمره بالايداع » 
ففي ازوم الاشباد وجبان مذكوران في الوديمة . 


. في نخة الظاهرية : الفول قول الوكيل‎ )١( 
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سل 
إذا ادعى قم اليتم أو الوصي دفع الال إليه بعد الباوغ » لم قبل إلا بينة على المحبح . 
إذا طالب الالك من في بده الال بالرد » فقال : لا أرد حتى تشد عليك » 
نظر » إن كان من يقبل قوله في الرد كالودع والوكيل » فأوجه . أصحبا : ليس 
له ذلك . والثاني : بلى . والثنك : إن كان التوقف إلى الاشباد يؤخر التسلم » 
فليس له »> وإلا » فله . وإن كان ممن لا يقبل قوله كالناصب » فان کان عليه بينة 
بالأخذ » فله الامتناع > وإلا » فوجبان . صحح البنوي الامتناع » وقطم المرافيون 
بعدمه » لانه عکنه أن بقول : لس له عندي ثيء ؛ وحلف » والمديون في هذا الحم 

كن لا يقبل قوله في رد الاعيان. 

فصل 
إذا كان عليه دن ازيد » أو عين في يده » ققال رجل : أنا وكيله بالقبض منك 
فأقطنيه › فله حالان . أحدها : أن يصدقه في دعوى الوكالة » فله دفمه إليه . 
فان دفم فحضر زيد » وأنكر الوكلة » فالقول قوله بيمينه . فاذا حلف » فان 
كان الحق عبناً » أخذهاء فان تلفت » فله تفرم من شاء منها » ولا رجوع للغارم 
على الآخر »© لأنه مظاوم زعمه » فلا يؤاخذ غير ظاله . قال في « التتمة. » : هذا إذا 
تلفت بلا تفرابط.وإن تلفت بتفريط القابض » نظر » إن غرم القابض » فلا رجوع . وإذغرم 
الدافع » رج لأن القابض وكيل عنده»وال وكيل يضمن بالتغريط »وزيد ظاله بأخذ القيمة 


۳ 


منه » وماله في فمة القابض » فيستوفيه بحقه . وإن كان المق ديا © فله مطالة 
الدافم بحقه . وإذا غرمه ». قال المتولي : إن كان المدفوع باق » فله استرداده وإن 
كان ذلك لزيد في زعمه » لأنه ظاله بتغرعه » وقد ظفر ماله . وإن كان تالف ۽ فان فرط 
فيه » غرمه » وإلا » فلا . وهل ازيد مطالة الفابض ؟ نظر » إن تلف المدفوع 
عنده » فلا » وكذا إن كان باقيا على الأصح » وبه قال الأكثرون » لأن الآخذ 
فضولي بزعمه » والأخوذ ليس حقه » وإِنًا هو مال المدبون .وقال أو إسحاق» 
والشيخ أبو حامد: له مطالبتهلأنه في مى وكيله بالدفع إليه.فسل هذا » إذا أخذم» 
بريء الذافم » هذا كله في جواز الدقع إذا صدقه في الوكالة » وهل يازم الدفع » 
أم له الامتناع إلى قيام البينة ? نص هناء أن له الامتناع . ونص ف) لو أقر بدن 
أو عين ازيد » وأنه مات وهذا وارثه : أنه بازمه الدثم للا بينة ؟ فقيل قولان 
فيها . والمدهب : تقرير النصين . 

الحال الثاني : أن لا يصدقه › فلا يكلف الرفم إليه . فان دقم ثم حضر 
زيد وحلف على نفي الوكالة » غرم الدافم » وكان له أن برجم على القابض ديا 
کان أو عينا » لآنه لم يصرح بصدقه . ولو أنكر الوكالة أو الحق » وكان الوكيل 
مأذوناً له في إقامة البينة » أو قلنا: ال وكيل بالقيض. مطلقاً له إقامة الينة » أقامبا 
وأخذ الحق . فان لم تكن ببنة » فهل له التحليف ؟ بى على أنه لو صدقه »هل 
يازمه الدفع ؟ إن قلنا : نمم » حلفه » وإلا » فيينى على أن النكول مع مين الرد 
كالبينة » آم كالاقرار ؟ وإن قلنا بالآول » حلفه » وإلا ء فلا . 


عر 


جاء رجل وقال ان عليه الدين : أحاني به مالكه » فصدقه . وقلنا: إذا صدقه 


- العم - 


مدعي الوكلة > لا يازمه الافع » فنا وجمان . أصحم : يازمه كالوارث . ولو 
كذبه ولم تكن ببنة » هل له تحليفه ؟ إن ألزمناه الدفع » فنمم » وإلا » فك سبق. 
ولو قال : مات فلان وله عندي كذاء وهذا وصيه » فبو كقوله : وارثه . فلو قال: 
مات » وقد أوصى به لهذا الرحل » فكاقراره بالحوالة . 


2 


إذا أوجبنا الدفع إلى الوارث والوصي » أو لم نوجب » فدفم» ثم بان حياة اللستحق» 
وغرم الدافع » فله الرجوع على المهفوع إليه . ولو جحد الحوالة » فكجحد الوكالة . 
فمسل 
إذا ادعى على رحل أنه دفم اليه متاعاً لببيعه وبقبض ثنه » وطالبة برده» أو 
قال : بمتته وقبضت” ثمنه فسلئه إلي' » فأنكر المدعى عليه » فأقام الدعي بينة ما ادعى» 
فادعى المدعى عليه أنه كان تلف » أو رد » نظر في صيئة ححوده» فان قال :مالك 
عندي نيء > أو لابازمني تسلم ثيء إليك » قبل قوله في الرد والتلف . وت 
أقام ببنة ؛ حعمت» إذ لاتناقض بين كلاميه . وإذا كانت صينته : ما وكلتي » أو ما دفمت 
إل شيا » أو ما قبضت » فان ادعى التلف أو الرد قبل الجحود » لم يقيل المناقضته» 
وازمه الغمان . وإن أقام بينة بما ادعاه » فوجبان . أصحها : تسمع دعواه ويينته. 
وصح عند الامام » والغزالي : لا تسمع . ولو ادعى أنه رد بمد الجحود » لم 
يصدق » لمصيزه خان . فلو أقام بينة » سحمت على المذهب » وهو المروف » لأ غابته أن 
يكون كالناسب » ومملوم أنه تسمع بينته بإلرد . وقال الامام : فيه الوجبان » للتناقض » 


- ۳A - 


وهو حسن . ولو ادعى التلف بعد الحدود ) صدق سميئة لتنقطم عنه المطالبة برد 


المين » ولكن بازمه الضان » لخيانته »م إذا ادعى الناصب التلف . 
فصل 
إذا ادعى عليه خيانة »لم تسمع حتى يبين ما خان ALES‏ بعشرة» 
وما دفمت إل“ إلا خمسة . 
صل 
وكل بقبض دن أو استرداد وديمة »فقال المديون والودع : دفت » وصدقه الموكل» 


وأنكر الوكيل » هل ينرم الدافع بترك الاشباد؟ وجبان كا لو ترك الوكيل 
بقضاء الدن الاشباد 7 


نمت : الأصح : أنه لا يغرم. وتام 
فصل 
من قال : أنا وکیل في اانكاح أو البيع )١(‏ > وصدقه من يعامله » صح العقد . فاو 
قال الوكيل بعد المقد : ل أكن مأذوتا فيه » لم يلتفت إليه» ولم يحم يطلان المقد» 
وكذا لو صدقه المشتري » لآن فيه حت لموكل » إلا أن يقم الشتري بينة على إقراره 
بأنه لم يكن مأوت في ذلك التصرف . 


. في الاصل : أو بيع‎ )١( 


هو إخبار عن حق سابق » ويه أربعة أبواب . 
الأول : في أركانه » وهي أربمة . 
الأول : القر » وهو مطلق » ومحجور عليه . فالطدق » ,صح إقراره . قال 
#لفزالي : يصح إقراره بكل ما يقدر على إنشائه » وهذا الضبط تستثئنى منه صور. 
0 : لو قال الوكيل : تصرفت' م أذنت » فقال اللوحكل : لمتتصرف» لم يقبل 
ر الوكيل على أحد القولين مع قدرته على الانشاء . وكذا لو قال: استوفيت” 
ما 26 باستيفائه » ونازعه كا سبق . ومنبا : إنشاء نكاح الثيب إلى وايبا » 
فاقراره غير مقبول »> ويمكن أن يزاد في الضبط فيقال : ينفذ إفراره في التصرفات 
التملقة. به الي يستقل انشائها.أو يقال: ما يقدر على إنشائه » يؤاخذ المقر موحب 
إقراره » ولا يازمه نفوذه في حق الثير » فتخرج عنه المسائل . وأما الحجور » 
خقد ذكرنا أقسامه في كتاب الحجر . فنه المي » وإقراره باطل » لحكن يصح 
إقراره الوصية والتدبير إذا صححناهما .نه . ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام؛ أو ادعت 
أنها بلغت بالحيض في وقت إمكانا » صدقا . فان فرض ذلك في خصومة»م تحلفاء 
لأنه لا يعرف إلا من جبتها » فأشبه إذا علق التق مشيئة غيره فقال : شئت » 
صدق بلا عين» هكذا قله الشيدخ أو زيدء والامامءوالةزاللي . قال الامام : فلو باخ 
مبلغا يتيقن بلوغه » فالظاهر أنه لا محلف أيضاً على أنه كان بالا » لأنا إذا حكنا 
عقتضى قوله»فقد أنهينا الحصومة منتباهاءفلا عود إلى التحليف.وفي « التبذيب » وغيره: 
أنه إذا جاء واحد من النزاة يطلب سبم المقاتلة »وذكر أنه احتمى » حللف وأخذ 


0۰" .ه 


لفن . فان لم حلف ء ففي إعطائه » وجبان . ولو ادعى الللوغ بالسن » طوليه 
إلبينةء لامكانها . فلو كان غريا غامل الذكرء فهل يطلب بالبينة لامكانها من جنس 
الدعي ؟ أم يلحق بالاحتلام ؟ أم ينظر إلى الانات لتمذر معرفة التاريخ م في 
صبيان الكفار ؟ فيه ثلاثة احمالات للامام . أصحبا : أولها . 

نمت : ولو أقر بمد بلوغه ورشده أنه أتلف في سباء مالا » ازمه الآن 
قطماءك لو قامت به ببنة » ذكره أبن كج . اتتام 


ومنه الجنون » وهو مسلوب المبارة إنشاءا وإقراراً في كل ثيء بلا اسثئناء . 
وفي السكران » خلاف وتفصيل مشبور » نذكره في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . 
رت : والثمى عليه » ومن زال عقله سبب يعذر فيه» كشرب الدواء ونحوه > 
أو أكره على شرب ار » لا يصح إقرارم . راشم 


ومنه :٠.ححر‏ المبذر والفلس» وقد سبق حكبه) في بها . ويقبل إقرار اللمحجور 
علية للفلس بالتكاح » دون الحجور عليه لسفهءاعتبارا للاقرار بالانشاء. قال الامام: 
وإقرار السفيبة يأنها منكوحة فلان » كاقرار الرشيدة » إذ لا أثر للسفة في الندكاح 


من جانا » وفيه احهال سبب ضعف قولها وعقلبا . 


ومن المححور عليه 0 الرقيق ٠.‏ والذي قر به ٤“‏ ضرال . 


؟ودها : وحب المقوبة» كالزنا » وشرب الجر ¢ وااسرقة » وااقذف ¢ وما 


وجب القصاص ٠‏ في النفس» أو الطرف »© فيقمل إقراره به » وتقام عليه عقوبئه ؛ 


- ۳0 - 


خلاف للازني . وإذا أقر بسرقة توحب القطم » قأبل في القطع . وأما الال » فان 
كان تلفأ » فقولان . أحدها : يقل وأقملق الضإن برقته . وأظبرهما: لا يقل 
وتلق الفمان بذمته» إلا أن يصدقه السيد فيقبل . وإن كان باق » نظر » إتف 
` كان في يد السيد 2 لم ينتزع منه إلا بتصديقه . وإن كان في يد المبد» فطريقان. 
أحدها : أن في انتزاعه القولين في التالف . فان قلنا : لا ينتزع » ثبت بدله في 
ذمته . والطريق الثاني : لا ينع قطماً ,لان بده كيد سيده. وقبل: إن کان الال 
في يد الد » قبل إقراره » وإلا » فلا . وإذا اختصرت قلت :في قوله أربعة 
أقوال0©. أظبرها : لا بقبل . والثاني:يقئل . والثالث : يقبل إن كان الال باقاً . 
والرابع : عكسه . وإذا أقر بسرقة توجب القطع ء, ثم رجع » كاف كقراره 
بسرقة لا توجب القطم » وسنذكرها في الضرب الثاني إن شاء الله تمالي . وأو أقر 
بالقصاص على نفسه » فمفا المستحق على مال » أو عفا مطلقا »وقلنا : إنه بوحب 
الال » فوحبان . أصحها عند الغوي : أنه 5 برقىته . وإن كذيه الميد » 
لأنه إغا أفر بالعقوبة » وَإِمما وجب الال المفو . والثاني : أن الحم كذلك إن 
قلنا : موجب العمد القصاص » فان قلنا : موجبهأحد الأمرين » ففي ثبوت الال » 
قولان » كالاقرار بالسرقة الموجبة للقطم . 

الضرب الثاني : مالا يوجب عقوبة »فاذا أقر بدن جناءة » كنصب »© أو سرقة 
لا توجب قطنا » أو إتلاف » وصدقه السيد »تلق برقته »فياع فيه إلا أن يفديه السيد » 
وإذا يع فقي ثيء من الدن » فهل يتم به إذا عتق ؟ فيه قولان مذكوران في 
كتاب الحنايات . 
تمت : أظبرها وهو الحديد : لا يتبع . واتأعر 


0 قي نسخة الظاهر ية : في قبوله أربعة أقوال . 


o -‏ د 


وإن كذبه السيد » لم يتعلق برقبته » لكن بتعلق بذمته » يلتبع به إذا علتق» 
ولا خرج عن القولين ف إذا بيع في الدن وبقي شيء » لآنه إذا ثت التملق 
إلرقبة » فكأن الحق انحصر فيا . وقيل بطردها » لأن الزائد على القيمة لا يتعلق 
إلرقبة » كا أن أصل الحن هنا » غير متملق بها . ولو أقر بدن معاملة » فان م يكن ٠‏ 
٠‏ مأذونا له في التجارة » لم يقبل إقراره على السيد ٠‏ بل يتملق امقر به بذمته “يطالب 
به إذا عتق » سواء صدقه السيد» أم لا . وإن كان مأذوناً فيباء قبل وأدى من 
کسه وما في يده » إلا اذا كان عا لايتعلق بالتحارة كالقرض . ولو أطلق الأذورف 
الاقرار بالدبن » ولم يمين جبته » لم ينزل على دين العاملة على الأصح » لاحتال أنه 
إنلاف » ولا فرق في دن الاتلاف بين الأذون وغيره . ولو ححر عليه » فأقر بعد 


الحجر بدن معاملة » إضافة الى حال الاذن » لم تقبل إضافته على الأصح 9 
ر 
من نصفه حر » لو أقر بدن جناة » لم يقبل فا يتعلق بسيده » إلا أن يصدقه» 
ويقبل في نصفه . وعليه قضاؤه مما في يده . ولو أقر بدن مماملة » فتى صححنا 
تصرفه » قبلنا اقراره عليه » وقضيناه تما في يده . ومتى لم نصححه » فاقراره 


كاقرار المد . 


زر 


إقرار السيد على عبده عا «وحب عقوبة »مردود » وبدن الحنابة » مقنول » إلا 
أنه اذا بسع فيه و بقي شيء ¢ م يطالب به بعك التق إلا أن لصدقه . وكذا إقراره 


بدن المعاملة ¢ لا يقبل على العيد . 


- or د‎ 


تمت : قال ابن كج : لو عتقء ثم أقر بأنه أتلف مالا لرجل قبل التق » لم 
يازم السيد » وطالب به السد . ولو قامت ببنة بأنه كان حنى» ازم السيد أقل؟ 
الأمرن من أرش حنايته وقيمته . قال البغوي : كل ما قبل إقرار العبد فيه كالعقوبات» 
فالاعوى فيه تكون على اليد . ومالا يقل الال التعلق برقته » إذا صدقه السيد» 
فالاعوى على السيد . فان ادعى في هذاعلى اليد » إن كان له سنةء ممت » وإلاء 
فان قلنا : اليمين الردودة كالبينة » معت رجاء نكوله . وإن قلنا : كالاقرار » فلا. 


وأو ادعى على اعد دن معاملة متعلاق بالذمة ¢ وله نة 6 ففي اعا و<باك» كالدتن 


المؤجل . وانقأعلم 


غصمل 
ومن الحجور علييم » المريض مرض الوت» وفيه مسائل . 
إحداها : يصح إقراره بالنكاح عوجبات العقوبات » وبالدين والمين الأحني » 
وني إقراره للوارث بالمال » طريقان . أحدها : يقبل قطما . وأصحها عند امور : 
على قولين . أظبرا: القدول . واختار الروياني مذهب مالك رضي الله عنه » وهو 
أنه إن كات متها » لم يقبل إقراره » وإلا » فيقبل » ويحتبد ا جاك في ذلك . 
فان قلنا : لا يقبل » فبل الاعتبار في كونه وارثاً حال الموت » آم بحال الاقرار؟ 
فيه وجمان . وقيل : قولان . أظبرها وأشبرهاوهو الحديد : حال الوت» كاوصية. 
ولو أقر في مرضه أنه كان وهب وارثه » وأقبضه في الصحة » أشار الامام إلى 
طريقين .أحدها : القطم بالمنع »لنه عاجز عن انشائه .والثاني : أنه على القولين في 
الاقرار للوارث » ورجح النزالي : المنع » واختار القاضي حسين : القبول . 


- Poet 
قت : القيول أرجح . وانأعلم‎ 


ولو فر لوارئه وأجني معأ » وقانا : لا يقبل لاوارث > قل في نصفه للأحني 
على الأظبر . 

الثانية : لو أقر في صحته بدن ارجل » وفي مرضه بدن لآخرء فها سوا 
كما لو ثبتا بإلينة » وك لو أقر مها في الصحة أو المرض. 
“رت : وحى في و البيان » قولاً شاذاً: أن دن الصحة يقدم. اتام 


ولو أقر في صحته أو مرضه بدن » ثم مات فأقر ورئته عليه بدن لآخر» 
فوحباك . أصحى) : بتساويان فيتضاربان في ال الآن. الوارث بقوم مقامه »“فصار 
كن أقر بدينين . والثاني : يقدم ماأقر به اللورث» لأنه بالموت تعلق بالتركة ويجري 
الوجبان فا لو ثبت الأول ببينة ثم أقر وارثه > وفيا لو أقر ااوارث بدن على اليت» 
ثم أقر لآخر بدن آخر » وسواء كان الدن الأول مستغرقاً لاتركة» أم لا . واو ثبت 
عليه دن في حياته أو موته » ثم تردت بهيمة في بر كان حفرها بمحل عدوان » 
ففي مزاحة صاحب اابهيمة رب الدن القدم » الللاف السابق فا إذا جنى الفلس 
بعد الححر عليه » قاله في « التتمة ». 

الثالثة : مات وخائف ألف درم > فادعى رجل أنه أوصى له بثلث ماله» 
فصدقه الوارث » ثم جاء آخر فادعى عليه ألف درم دينا » فصدقه الوارث » قيل: 
يصرف اثلث إلى الوصية علتقدأمها . وقيل : يقدم الدن على الوصية ما هوالممروف 
فيا . ولو صدف مدعي دن » أولا » قدم قطماً . ولو صدى المدءيين معا » قال الأ كثرون: 
يقم الألف بينم أرباعا » لأنا نحتاج إلى الألف للرن » وإلى ثلث الال الوصية » 
فيخص الوصية ثلث عائل » وهو الربع . وقال الصيدلاني : تسقط الوصية » ويقدم الدن 


ب 66" سه 


ما لو تا بالينة » وهذا هو الصواب » سواء قدمنا عند ترت ۳ الاقرارن » الأول 
منها » أو سوينا . 

الرابعة : أقر المربض بمين مال لانسان » ثم أقر لآخر بدن مستفرق أو غير 
مستغرق » سللمت المين للأول» ولا شيء لاثاني » لأن امقر" مات ولا بعرف له مال. 
ولو أقر بالدن أولگ ثم أقر بإلمين » فوجبات . أصحها : أنه كم لو أقر «العين 
ولأ » لأن الاقرار في الدئن » لا يتضمن حرا :في المين » ألا ترى أنه ينفذ 
تصرفه فما . وااثاني : يتزاحان » لتعارض القوة فما . 
فك :لو أقر المريض أنه أعنق عبد ف صحتة © وعليه دن إستغرف رکته» 
فد عتقه » لان الآغزان لسن" تترعا بل ]شان عن حن سان .“ون فلك أا 
فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته » وهو أقرب عصيته » نقذ عتقه . وهل رث؟ 
نى على الاقرار الوارث . إن صححناه » ورثءواإلا . فلا , لآن توريئه شغي 


إبطال حريته » فيذهب الارث . وانأ عل 


ر 
يشترط في صحة الاقرار الاختيار » فاقرار المكره » باطل كسار تصرفه . 
قلت :ولو شرب ليقر » فأقر في حال الضرب » لم يصح . وإن ضرب ايصدق 
في القضية » قال الماوردي في « الأحكام السلطانية »: إن أقر في حال الضرب »ترك 
ضر به واستعيد إقراره ¢ فان أقر دعك الغشرب ۾ ممل نه ٠‏ ولو حك وعمل 


(1) في « شرح اأوجيز » ترتيب . 


ا ا 


- ۳0 


بالاقرار حال الضرب © جاز مع الكراهة » هذا كلام الاوردي . وقول إقراره حال 
الضرب مشكل › لانه قرب من المكراه » ولكنه لس مكرهاً »فان المكرآه هو 
من أكره على ثيء واحد » وهنا إغا ضلرب لإصدق » ولا يتحصر الصدق في 


إك لم يقر . وانأع 


الركن الثاني : امقر له » وله ثلائة شروط . 

أحدها : أهلية استحتاق الحق القر" به . فلو قال : لهذا الجار أو لدابة 
فلان علي“ ألف » فيو انو » ولو قال : لفلا عي آلف بسبما » صح على الصحيح» 
وازمه حملا على أنه جنى عليها أو اكتراها . وقيل : لا يلزمه » لآن الغالب ازوم 
لمال بالعاملة »> ولا بتصور ذلك . واو قال : أمبد فلان علي" أو عندي ألف اصح 
وكان إقرارا لسيده ؛والاضافة فيه كالاضافة في الحبة وسار الانشاءات. 


ر 


قال : لجل فلانة علي“ أو عندي آلف » فلي ثلاثة أحوال . 

أحدها : أن يسند إلى جبة صحيحة » كقوله : ورثه من أبيه » أو وصى به 
له فلان » فيمتبر إقراره . ثم إن انفصل ميت » فلا حق له» ويكون لورثة من قال : 
أنه ورثه منه » أو للموصى » أو ورثته في صورة الوصية . وإن انفصل حياً » 
فان كان لدون ستة أشبر من حين الاقرار » استحقه . وإن اتفصل لأكثر من 
أربع سنين » فلا » لنيقن عدمه » ون انفصل استة أشبر فأكثر » ولدون أربع سنين » فان 
كانت مستفرشة » لم يستحق » وإلا فقولان . 
ت : أظبرها : الاستحقاق . الأ 


د oY‏ ب 


وإذا ثبت الاستحقاق » فان ولدت ذكر؟ » فهو له .أو ذكرن فأكثر» فليم 
بالسوية » وإ ولدت اش > فو لما إن أسئده إلى وصية . وإ أسئده إلى إرث 
من اا » فلا نصفه. وإ ولدت ذكراً اتی © فو ينها بالسونة إت أسنده 
إلى وصية » وأثلاثاً إن أسنده إلى الارث . هذا إذا اقتضت حبة الوراثة ما ذكراء 
فان اقنضت التسوة» كولدي' أم » سوي بين في الثلث . قال الامام : ولو أطلق 
الأوث داكا عن الحبة وحكنا عقتضاها . 
قلت : وهذا الحكي عن الامام قله أيذا ابن الصباغ . وقال الشي.خ أبو حامد 


نكو ل سنا بالسوية 5 وإن درت »راح ا ¢ بابي القطع بالتسوية د 7 
واا ۳ 


الال الثاني : أن يطلق الاقرار » فيصح على الأظبر » وحمل على المية 
المكنة في حقه. 

الثالث : أن يسند إلى حبة باطلة » كتوله : أقرءذنيه أو اعني به شيا » فان 
أبطلنا الطلق » هذا أولى ‏ وإلا » قطريةن . أصعني : القطم بالصحة . والثاني : 
على القولين في تعقبب الاقرار ما رفمه . 


فلل : الأصح ف هذا الال : اأنطلاث » ويه قطع الر امي ف المحرر ¢ . 


والتا عل 


وإذا صححنا الاقرار في الاين الآخرن ؛ فاتفصل مرت » فلا شيء له » ويسأل 
ال مقر عن حبة إقراره من الارث والوصية » ويعمل عقتضاها . قال الامام : ولاس 
لهذا السؤال واابحث طالب معين » وكان اأقاذي للحي لس تاق [نك] مساحقه , 
فان مات قبل ايان » فكّمن أقر لانان فرده . وفي تعليق الشيخ أبي حامد :أنه 


يطااب و a‏ حا أمدة اامتيرة » فالكل 4 1 كان أو 


“OA — 


E . 5 . 0 8‏ 
اشى . وإن انفصل ذكر وأثى » فهو الا بالسوة . ومتى انفصل حي وميت» فالميت 
كالمعدوم » وينظر في الحي كا ذكرنا . 
ر 

أقر لانسان: حمل جارية »أو يمة » ففيه التفصيل المذكور في الاقرار لاحمل. 
ذان. قال » إنه الع له | به] » صح ¢ وينظر» 3 بين انفصاله ومين بوم الاقرار من 
الدة » على ما سبق . وف حمل البهيمة » يرجم إلى أهل الخبرة .وإن أطلق » أو أسند 
إلى جبة باطلة » ففيه الملاف الذكور. ولو أقر بإلجل ارجل » وبلأم لآخر » فان 
حوزنا الاقرار بالجل > صح الاقراران » وإلا »فقال اغوي : هما جميما للآخر 


وهذا بناء على أن الاقرار بالحامل » اقرار بلجل » وفيه خلاف سنذكره إن شاء 
الله تعالل . 
س 

أقر لمسحد أو مقبرة أو نحوها مال » وأسنده إلى حبة صحيحة » كثلة وقف 
عليه » صح . وإن أطلق »فوجبان »ترا من ااقولين في الجل؛وعلى قياسه ما إذا 
أسند إلى جبة باطلة . 

اشعرط الثاني : عدم تكذيبه؛ فيشترط لصحة الاقرار » عدم تكذيب امقر له 
وإن كنا لا نشترط قوله لفظأ . فان كذيه » نظر ء ان کان القر به مالا م فف 
يفمل به » أوحه . أصحما : يترك في يه المقر . والثاني : ينتزعه الجا كم ويتولى 
حفظه إلى أن يظبر مالكه . فان رأى استحفاظ صاحب اليد » فو م لو استحفظ 
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عدلا آخر . والثاك : عبر القر له على القبول والقينض » وهو بميد . قال الشيخ 
أو عمد : موضع الملاف » ما إذا قال المقر > هذا الال لفلان » فكذبه . نأما إذا 
قال للقامى : إن في بدي مالا لا أعرف مالكه » فاوجه : القطم بأن القاضي 
يتول حفظه 5 وأ بعد بعصم ¢ ف ګوز انتزاعه هنا ا . ولو رج اقرز له عن 
الانكار » وصدق القر » ققد حكى الامام » والنزالي : القطع بقبوله وتلم الال إليه . 
والأصح > ما ذكره المتولي وغيره : أنه مفرع على الملاف . فان قلنا : يرك في 
يد المقر » وقد حكنا سطلان الاقرار » فلا يصرف إلى القر له إلا بأقرار جديد. 
وإ قلنا : بنتزعه الحا ؟ وتحفظله » لم يز الله .أيضاً . بل لو أقام بدنة بأنه ملکه» 
لم تسمع » وإعا يسل إليه إذا قلنا بلوحه الثااث البميد » فحصل أن المذهب عدم 
تسليمه اليه . ولو رجع القر في حال إنكار المقر له » وقال : غاطت » أو تممدت 
الكذب » فاك فنا : بتمزعه الحا كك 8 لم يقل '. وإن قلنا : يرك في بده » فوحماك. 
أصحها عند الور : شل . وأصحبما عند الامام» والغزالي : لا بقل ٠‏ وحجميم 
ما ذكرناه في الاقرار » شوب ونحوه . فلو أقر له بمبده » فأنكره » فوجبات. 
أحدها e ٠»‏ دعتقه ل لا يدعيانه) كاللقيط إذا قال رەك وغه : ان عند لزيد » 
دقين ۾ لاف اللقيط ¢ فأنه محكوم کر شه بالدارء فەلى هذا a4A_.=-4‏ كالثرب ووه 
على ما مضى . أما إذا كان المقر به قصماصاً » أو حدقذف» فكذهه القر له » 
فيسقط > وكذا لو أقر ر فة توحب القطع »وأنكر رب الال اأسرقة »فلا قطع : 
وف امال ¢ ما سيق ٠‏ وأو أقرت بالتكاح »وأنكر 6 سقط > الاقرار ف حقةه . 
فر 
في يده عبداث > فقال :أحدها لزيد »ثم عين أحدها » فقال زيد : إنا عدي 


۳ 


ادعى على رجل ألفاً من كن مبيسعءفقال : قد أقبضتك الألفء وأقام بينة على 
إقراره بالقبض يوم حكذا , فأقام الدعي بينة على إقرار المشتري بمد يته بأنه 
ما أقضه امن » ستمعت هوألزم الشتري ااثمن 4لأنه وإن قامت البينة على إقرار 
البائع بالقنض» فقد قامت أيضاً على أن صاحبه كذبه » فيطل حك الاقرارءوبقي 
الثمن على المشعري . 

الشعرط الثالث:أن يكون مم نوع تسین » بحيث يتوقع منه الدءوى والطلب. 
غلو قال لانسان أو واحد من بي آدم أو من أهل الللدن علي ألف.ففي صحته وجبان 
بناة على ما لو أقر معن فکدبه »هل يتزع من بده ؟ إن قلنا :نم علأنه مال 
ضائع » فكذا هنا » فيصح الاقرارءوإن قلنا : لالم يصحءوهو الصحيح.قال المتولي: 
فلو جاء واحد فقال : أنا الذي أردتتي ولي عليك ألف » فالقول قول المقر سمينه 
5 نةي الارادة ونفي الالف . 

الركن الثالك : القر“ به . وموز الاقرار بالجبول» فان كان ما يقر به عينا » 
شرطه أن لا يكون ماوكا لدقر حين يقر » لأن الاقرار ليس إزالة ملك وإغا 
هو إخبار عن كونه ملوكا لفقر له. فلو قال : داري هذه» أو ثوبي الذي أملكه» 
لزيد » فهو متناقض » وهو مول على اأوعد المية > ولو قال :. مسكني هذا ازيد» 
كان إقراراًءلانه قد يسكن ملك غيره . ولوشهدت بينة أن الدار الفلانية أقر زيد 
بأنها ملك عمرو » وكانت ملك زبد إلى أن أقر » كانت الشادة باطلة»نض عليه 
ولو قال : هي لزيد وكانت ملكي | !ك ] وقت الاقرار © فاقراره نافذ . والذي 
ذكره بمده مناقض لأوله ؛ فيلو كما لو قال: هي له وليست له » وهذا في الاعيان» 
وكذا في الايون إذا كان له على غيره في ااظاهر دن »من قرض » أو أجرة “أو 


۔ ۳۹۱ - 


عُن »فقال : ديني الذي على زيد لعمرو» فو باطل . ولو قال : الدتن الذي على 
زنك هو لمرو € وای ف الكتاب عارنّة ل بو إقرار ص ¢ فلعله كان وكيلاً 
أنكر 2 فبو. بالخيار بين أن يقم البينة على دن امقر على زيد » ثم على إقراره له 
عا على زيد » وس أت بشم الينة أو على الاقرار ¢ ثم عل الدن ڪر ا 


ذكرء القفال . 


فر 


استثنى صاحب و التلخيص » ثلاثة ديون ومندم الاقرار اء أحدها: اأصداق 
في ذمة اازوج » لا تقر به الرأة . والاني : بدل الماع في ذمة الزوحة »لا بقر 
به الزوج و وآاقالك: : ارش الجناة » لا يقر به الجي عليه . فان كانت الحنانة على 
عبد أو مال آخر » جاز له أن يقر به لاغير »لاحتال كونه له يوم الحنانة . قال الأمة: 
هذه الديون» وإن لم يتصور فيا الثبوت للغير ابتداءاً وتقديراً للوكالة » فيجوز انتقللما 
بالحوالة » وكذلك ,اليم على قول » فيصح الاقرار بها عند احهال حريان فقلٍ . 
وحملوا ما ذكره صاحب « التلخيص » على ما إذا أقر بها عقيب وتا » بحيث 
لا حتمل حريان ناقل » لكن سائر الديون أيضاً كذلك » فلا يصح الامنثناء » بل 
الاعيان أيضاً هذه الثابة . حتى لو أعتق عبده » ثم أقر له السيد أو غيره عقيب 
الاعتاق بدن أو غيره » لم بصح » لأن أهلية اللك لم تشت له إلا في الحال»ولم 
جر بينها ما بوحب الال . وقال أبو العباس الحرجاني في الديون الثلائة: إن أسند 
الاقرار بها إلى جبة حوالة أو بيع » إن جوزناه » صح وإلاء فملى قولين» كم لو 
أقر للحمل وأطلق . 


- ۳ 
فصل 
يشترط في ال بشوت ملك القر له » أن يكوت القر” به تحت بد امقر“ 
فه . فان لم يكن »ل محم به في الحال » بل يكون ذلك دعوى أو شبادة » 
ولا تلفية من كل وجه ٠‏ بل لو حصل القر" به وما في بد القر » لزمه تسليمه 
إليه . ولو قال : المد الذي في يد زيد مرهون عند عمرو بكذا )2 ثم حصل العد 
ف بده 6 يەر بسعه في دن عمرو . ولو أقر بريه عبد في يد رحل » أو شېد 
حر يته » فلم تقبل شبادته ‏ ثم اشتراء » a‏ اعقد على قول من صدقه الشرع» 
وهو البالع » و بحريته » وترفعم بده عنه . ثم لاقراره صيغتان . 
إحداها : أنيقول : إنك أعتقته وتسترقه ظل) » قال الأصحاب:فيكون هذا المقد من 
جانب البائع يما قطما » وفي جانب الشتري » وجبان . أحدها : شراء . وأصحم : افتداء 
لاعترافه بحريته . وحكى الامام » والنزالي » فيه ثلائة أوجه . أصحبا : بيعم 
البائع > وافتداء من المقر . والثاني :ع من . وااثالك : فداء منها . وهذاااثالك 
فاسد في جبة الام . وكيف يصح أخذه الال ليفدي من يسترقه ؟! ولو قل : 
فيه المعنيان » وأمها أغلب ؛ فيه الحلاف » لكان قرياً » والمعتمد ما ذكرنا عن الأصحاب. 
ويثبت ابام في هذا العقد خيار الجلس والشرط » بناء على ظاهر المذهب» أنه بيع 
من جانه . ولو كان البيع بثمن معان » فحر ج مستا ورد » کان له استرداد العند» 
خلاف ما لو باع عبدا فأعتقه الشتري » ثم خرج الثمن المين مسا وره » حيث 
لا سترد المبد » بل يعدل إلى القيمة لاتفاق على اامتق هناك . وأما اللقر المشترى» 
فان جعلناه شراء في حقه » فله الخيار . وإن قلاا : فداء » فلا . وعلى الوحبين: 
لا رد له لو خرج الءبد معيبا » لكن له أخذ الأرش على قولنا : شراء » وليس له 
على الافتداء » وذكن الامام : أنه إذا لم يثبت اليار للشتري » ففي ثوته للبائم 


. في « شرح الوجيز » : وايس ممعناء آنه ياغو قوله من كل وجه‎ )١( 


- بض - 


وحبان © لآن هذا ايار » لا يكاد بِتبسنّض . والذهب على الخلة : ثبوثه ابام 
دون المشكري 5 وأما ولاؤه 6 موقوف . فاك مات وخلف مالا ولا وارث له فر 

5 ن صدق الائ اله“ أخذه ورد الثمم . وإكث كذيهواً 
الولاء » نظر » إن صدق الائم' الشتري » اخذه ورد الثمن . وإن كذبه وأصر 
على كلامه الأول » فظاهر النص : أن اليراث بوقف كم وقف الولاء . واعترض 
عليه اازني فقال : لامشتري اند قدر الثمن ما رکه . فان فضل ذيء ؛ كان الفاضل 
موقوفاً ¢ لن اللشكري » إما كاذب » قاليت رقيق له وجميع أكسايه له » وإما صادقء 
ماله » كان له أخذ قدر الثمن . واختلف الأصحاب » فذهيت طائفة إلى ظاهر اانص» 
وتخطئه اازني » قالوا : لانه لو أخذه لآنه 5355 تملوكه » ذقد نفاه بأقراره »أو عه 
الظفر عال ظاله > فقد بذله تقرياً إلى الله تعالى باستنقاذ حر » فلا برجم فيه كالصدقة » 
ولآنه لا يدري بأي حبة بأخذه »> فيوقف إلى ظبور حه . وذهب ابن سر سج 
وأو إسحاق والمور : إلى أن اذهب ما قاله اازني . وقال أبن سر يج وغيره : وقد 
نص عليه الشافمي ری ألله 7 ف غير هذا الموضع a‏ ولوا م ذكره هنا 29 
. أن ما با عة الولاء ر كون موقوفاً وقف الولاء » وهو ما زاد على قدر اأشمن. 
فأما الستحق بكل حال » فلا معنى للوقف فبه . قاوا : ووز الرجوع في البذول 
فدية وقربة » كن فدى أسيراً ثم استولى المسهون على الكفار ووحد الفادي عين 
ماله » أخذه . وأما اختلاف الحبة » فلا ينم الأخذ بمد الاتفاق على أصل الاستحقاق . 

الصمغة الثانية :يقول : هو حر الأصل » أو ا قبل أن رة فاا برای 
فو افتداع من ته بلا خلاف ٠‏ وأما إذا مات واف مالا ولا وارث له دعر 
الولاء » ماله لبت الال » وليس لمشتري أخذ ثىء منه » لان الال بزعمه لس 
لاثم حتى يأخذه عوضاً عن الثمن . ولو مات العبد قبل أن يقيضه 7© المشتري» 


(1) في الأصل :' بنيعة » وما أثبتناه من عطوطة الظاهر ية 0 شرح الو جب » 5 


٤‏ د 


لم يكن للبائم أن يطالبه بالثمن » لأنه لا حرية في زعمه » وقد تلف المبيع قبل القبض. 


َع 


لو أقر بحرية عبد » ثم استأجره » لم حل له استخدامه > وللمكري مطالبته 
بالأحرة. ولو أقر رة جارية ازيد» ثم قبل نكاحبا [ منه ] »لم حل [ له ] وطؤها » وازبد 
مطالته مرها . 
عت : ينغي أن يقال : إن أقر أن زيداً أعتقباء ولم يكن لما عصبة > صح 
ررويحه » لأنه إما مالك ؛ وإما مولى حرة . اتام 


رن 


قال : هذا المبد الذي في يدك غصته من زيد » ثم اشتراه منه » ففي صحة 
المقد » وحبان حكاما الامام . أصحها : الصحة» م لو أقر بحريته ثم اشتراه . 
والثاني : النع » لأن التصحيح هناك للافتداء والانقاذ من الرق » ولا بتجه مثله 
في تخليص عبد الغير . 
فرع 
أقر بسد في يده ازيد » فقال العبد: بل أنا ملك عمرو » يسلتّم إلى زيد »لأنه 
في بد من يسترقه » لا في نفسه . فلو أعتقه زيد » لم يكن لعمرو تسل رقبته » 
ولا اتصرف فيبا »لما فيه من إبطال ولاء زيد . وهل له أخذ أ كسابه ؟ وحبان . وجه 
النع : أن الاكساب » فرع الرق » ولم يليت . 
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الر كن الرابع : الصينة » وفيه مسائل . 

إحداها : قول القائل : افلان كذا » صيئة إقرار . وقوله : لفلان علي »أو 
في ذمتي » إقرار بالدن ظاهراً .وقوله:عندي أو مميءإقرار بالمين . وقواه :له قبي 
كذاءقال في و التبذيب »:هو دن » ويشبه أن يكون صالاً لرن والمين جيماً . 
ېک + : إقرار إلمين » معناء : أنه تحمل عند الاطلاق على أن ذلك 
عين مودّعة له عنده » قله البغوي . قال : حتى أو ادعى عد الاقرار أنما كانت 
وديعة تلفت › أو رددتها » قبل قوله بيمينه » مخلاف ما إذا قلنا : إنه دن» فانه 


لو فسره «لوديمة » لم يقبل . وإذا ادعى التلف » لم ينفعه » بل بلزمه الفهاركف 


م 


الثانية : إذا قال رجل :لك علي ألف ()ءفقال في جوابه: زن »أو خذء أو 
استوف » أو ازن » لم يكن إقراراً»لأنه لبس بالتزام» ولأنه قد يذكر الاستوزاء 
وفي وجه : ازن عإقرار» وهو شاذ . ولو قال : خذءءأو زنه »أو اختم عليه »أو 
شده في هممانك » أو احمله في كيسكءأو اختم عليه» فليس باقرار على الصحيح» 
وقال الزبيري : إقرار 


نت : ولو قال : وهي صحاح » فو كقوله: زنه . اتتام 


ولو قال في الحواب : بلى »أو نمم » أو أجل » أو صدقت » فمو إقرار . قلوا: 
ولو قال : لعمرى »© فافرار . ولعل العرف تاف فيه . ولو قال : أنا مقر" به » أو 

(1) في مخطوطة الظاهرية : إذا قال ارجل لي عليك ألف. وفي « شرح الو حيز > : إذا فال لغيره : 
لي عليك اف . ١‏ 
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ا تدعيه » أو لست” منكرا له » فهو إقرار له . ولو قال : أنا مقر » ولم بقل : به » 
أو لست منكراً » أو أا أقر » فليس باقرار . ولو قال : أنا أقر لك به » فوحبان. 
نسب الامام كونه إقرار إلى الا كارن. وضه نظر » لان العراقيين »والقاضي حسين» 
والروياني » تطموا بأنه ليس اقرار » ولا حكى الوجه الآخر إلا نادراً . ويتأيد 
كونه إقرار؟ » بأنهم اتفقوا على أنه لو قال : لا أنكر ما تدعيه » كان إقراراً » 
ولم حماوه على الوعد بالاقرار . ولو قال : لا أنكر أن يكون عة » فلس اقرار» 
لحواز أن بريد في شيء آخر . فلو قال : فها يدعيه » فهو إقرار . ولو قال : لا أقر 
به ولا أنكره» فبو كسكوته » فيجمل متكراً » وتعرض عليه اليمين . ولو قال + 
أبرأتتي منه ؛ أو قضيته » فاقرار » وعليه بينة القضاء والابراء 0© . وي وجه : 
أرأتي منه » ليس باقرار » ولیس شيء. ولو قال : أقررت بأنك أبرأتي واستوفيت 
مني 0 فلس بافرار . ولو قال في الحواب: لمل»أو عى » أو أظن» أو أحسب»ه 


أو أقدتر » فلس اقرار . 
و 

الافنظ وإن كان صرحا ف التصديق © ةد تنضم إليه قرائن تصرفة ع1 
موضوعه إلى الاستبزاء والتكذيب. . ومن جملتها: الأداء»والاراء 2 وت#ريك اارأس 
الدال على شدة التعجب والانكار » فيشبه أن تحمل قول الأصحاب :إن صدقت» 
وما في ممعناهاءإقرار على غير هذه المالة . فأما إذا احتمعت القرائن » فلا تحمل 

إقراراً . ويقال : فيه خلافءلتمارض الافظ والقرينة» كأ او قال : لي عليك ائ 

. في مخطوطة الظاهر ية و« شرح الوجيذ » : وغليه بينة القضاء أو الايراء‎ )١( 
. (؟) في مخطوطة الظاهرية : آبرآتني أو استوفيت مني‎ 


۳۷ = 


فقال في الحواب على سبيل الاستهزاء: لك غلي ألف » فان التولي حكى فيه وجبين. 
المسألة الثالثة : إذا قال : أليس لي عليك ألف؟فقال : بى » كان إقرارا . 
وإن قال : نمم » فوحبان . وقطع اللنوي وغيره» بأنه ليس باقرار كا هو مقتضاه 
في اللغة .وقطم الشيخ أبو عمد والولي » بأنه إقرار» وصححه الامام »والنزالي > 
لأن الاقرار حمل على مفبوم أهل العرف ءلا على دقائق العربية . 
ىت : هذا الثاني :هو الأصح ٤‏ و الرافمي في « الحرر ». واتداعم 
ولو قال : هل لي عليك ألف ؟ فقال : نعم » فاقرار . 
الرابعة : إذا قال :اشتر مني عبدي هذاءفقال :نمم» فمو إقرار منه للقائل» م 
لو قال : أعتق عبدي هذا » فقال : نمم . ويمكن أن جيء فيه خلاف ما سبق 
في الصلح»كقوله : بمنيه .واو قال: اشتر منيهذا العبد »وم يقل : عبدي » فالتصديق ب« نعم » 
يقتغي الاعثر اف بأنه علك بمهءلا أنه ملك العبد.ولو ادعى عليه عبدأءفقال: اشتريته 
من وكيلك فلان » فهو إقرار له #وبحاف المدعي أنه ما وكل فلات في بيع . 
الخامسة : لو قال : له علي ألف في علمي» أو فا أعلء أو أشبد ءفبي إقرار. 
السادسة : قال: كان على ألف لفلان » أو كانت هذه الدار في السنة الاضية 
له » فهل هو إفرار في الال عملا بالاستصحاب » أم لاءلأنه غير مءترف في الحال ؟ 
وحبان ٠ ٠‏ 
قلت : شغى أن يكون أصحم : الثاني وقد أشار إلى تصحيحه الحرجاني . 


اتام 


وشرب منه الإلاف » فا لو قال: هذه داري أسكنب فيبا فلاناً » ثم أخرجته 
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ا و ا ا اا ی ا وی وو و 
أو علي الزجاجي؛ ليس باقرار »أنه لم بمترف يد فلان إلا من جبته . ولو قال 
ملكتا من زيد » فهو إقرار»علكا لزيد » ودعوى أتقالها منه » فان لم يصدقه 
زيد » لزمه ردها إليه . 


فد ءًَ وأو قال 5 lle‏ على بل زنك ¢ 0 يكن إقرار) له ہا“ لان فاد 


كان زيد وکیل قاله اغوي . اتام 


: قال : اقض الألف الذي لي عليك » فقال : نعم » فاقرار على 
ق٠‏ »> وتردد فيه بعضيم . وإن قال : أعط غدا , أو ابيث من يأخذه » أو 
أمبلني وما » أو أمبلني حى اصرف الدرام أو أقح المندوق © أو اقعد حتى 
اداو لا أجد اليوم » أو لا تدم المطالية » أو ما أكثر ما تتقاضى “أو والله 
لاقضيتّك ؛فجميع هذه الصور إقرار عند أبي حنيفة رضى الله عنه. وأما أصحابنا» 
فمختلفون في ذلك » واليل إلى موافقته في أكثر ا . ومثله : أسرج دابة 
فلانڻ هذه » فقال : نمم أو أخبرني زد أن لي داك ألا » قال ٠:‏ نعم »أو 2 


اس 


تقضي حقي ؟ فقال : غد 

الثامئة : قال له رجل :غصبت لوبي .فقال : ما غصيت من أحد قبلك ولا 
بعدك » فلس لاقرار . ولو قال : ما لزيد علي" “| كثر من مائة درم » فليس باقرار 
على الأصح . وقيل : نلم المائة . ولو قال ممسر ازيد :ءي أاف إن رزقي الله تمالى 
مالآ » فقيل : ليس لاقرار لاعليق » وقيل : إقرار » وذاك بان اوقت الأداء . 


والأصح : أنه يستفس » فان فسر بالتأجيل » مح » وإن فس بالعليق » لا . 
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م-. :وإن تعذر استفساره ءقال في « المدة »: الأصح: أنه إقرار ٠‏ وا تام 


التاسعة : شبد عليه شاهدءقال : هو صادق» أو عدل » فلس باقرار: وإِن 


قال : صادف فا شبد به © أو عدل شه » كان إقرارا »قله في د التبذيب € ۰ 


لت ارو ا و 


وإن قال : إن شبد على © فلان وفلان » أو شاهدان بكذا »ف صادقان » 
فهو إقرار على الأظبر دإن ١م‏ يشهدا . وإن قل : إن شبدا صد “قتا © فلاس 
باقرار قطماً . 

ى“ : في « اليان » : أنه لو قال : لي عليك ألف درم » فقال : لزيد 
علي أكثر مما لك »> لا ثيء عايه أواحد هنما . ولو قال :لي مرج من دعواك » فلس 
باقرار . قال : ولو ةل :لي عليك ألف أقرضتكه » ذقال : والل لا اقترضت منك 
غيره » أو 5 تن“ به © قال الصميري : هو إقرار . وإن قل :ما أعجب هذاء 
أو تتاب » فلس باقرار . وإ كان و لزید على أف درم » ثم قال للشبود: 
اشبدوا علي عا فيه » فليس باقرار »ا لو كتب عليه غيره » فقال : اشبدوا ما كتب. 
وقد وافقنا أنو حنيفة رضي الله عنه على الثانية ذورتف الأولى . ووافق أيضا على 
ما لو كتب ذلك على الأرض .واو قال :له علي أاف إن مت عفليس باقرار» ا 
لو قال : إن قدم زيد . ووافق أو حنيفة رضي الله عنه على الثانية دون الأولى. 
واو قال : له عل أل إلا أن بدو لي فوحباك حكاما 5 و المدة ۾ واد الاك 
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الغاثمرة : إقرار أهل كل لنة بلنتهم وغير لمتهم » إذا عرفوها » صحيح . 
ولو أفر عجمي بالمربية وقال : م آم ممناه » بل لقنت فتلذنت » صداق سمينه إن 
كان من بجوز أن لايمرفه » وكذا الحم في جميع المقود والخلول . 

الحادية عشيرة : لو أقر ثم قال : كنت” يوم الاقرار صنيراً ».وهو تمل » 
صدكق يمينه ‏ لأن الأصل الصغر . وكذا لو قال : كنت ممنوناً وقد عد له جنون. 
ولو قال : كنت مكرهاً » وهناك أمارة الأكراه »من حبس » أو موكل عليه » فكذلك. 
فان لم تكن أمارةءلم يقبل قوله . والأمارة » إنما تبت باعتراف القر" له »أو بالبينة» 
وإنما يؤر إذا كان الاقرار أن ظبر منه الحمس والتوكيل . أما إذا كان في حمس 
زيد » فلا يقدح ذلك في الاقرار لمرو . 

الثانية عشمرة : إذا شبد الشبود «وتمرضوا لبلوغه»وصحة عقله؛ واختياره؛فادغى 
امقر خلافه » لم يقبيلءلا فيه من تكذيب الشهودء ولا يشترط في الشهادة التعرض 
للبلوغ والعقل » والطواعية » والحرية » والرشدءويكنفى بأن الظاهر وقوع الشبادة 
على الاقرار الصحوح . وف قول : يشترط التمرض لربة محبول الحربة . وخرج 
منه اشتراط التعرض اساثر الشروط .والمذهب المحيح : الأول .قال الأصحاب : 
وما يكتب في الوثائق أنه أقر طائماً في صحة عقله وبلوغه» احتياط . ولو تقيدت 
شبادة الاقرار بتكونه طائماً »وأقام [الشود] عليه بينة بكونه كان مكرها » ققدامت 
نة الاكراه » ولا تفبل الشبادة على الاكراه مطلةا » بل لا بد من التفصيل. 


في الاقرار بانجمل 


يصح الاقرار بالمجمل » وهو الجبول للحاجة . وسواء أقر" به ابتدائ» أو جواباً 
عن دعوی معلومة > بأن قال : لي عليك ألف » فقال : لك علي تيء . والألفاظ 
التي تفم فا المالة » لا تنحصر . وبين الشافمي والأسحاب رضي الله عنم ما كثر 
استمله » اعرف ويقاس عليه غيره . وألفاظ الباب سبمة أضرب . 

[ اضرب ]| الأول : شيء . فاذا قال :له علي" شيء »طامنا تفسيره. فا فسره ما بلتم ول 
قبل ء كثر أم قل » كرغيف » وفلس » وتمرة حيث يكون لما قيمة . وإ ره 
ا لا فول لكة من اجنين ما يتمول © كحبة حنطة > أو شي + أو افع 
إذنمانة 000 فوحبان . أحدها : لا يقبل تفيره ٠‏ لأنه لابصح التزامه » کا لاتصح 
الدعوى به . وأصحها : القبول » لأنه شيء حرم أخذه » ويحب على آخذه رده » 
وقولمم: لاتصح الدعوى به » كنوع . والتمرة أو الزبية حيث لا قيمة لها »على 
|أوحبين . وقيل : يقبل قطماً . وإن لم يكن من جنس ما يتمول » فاما أن يجوز 
اقنناؤه لنفمته » وإماءلا . فالأول : كالكاب العم » والسرجين » وجلد اليتة الفابل 
الدباغ > والكلب القابل للتعلم > والجر المترمة © فيقبل التفسير به على الأصح : 
وأما الثاني : فكاختزير »> ولد الكلب » والكلب الذي لا نفع فيه » وار غير 
الحترمة © فلا بقل تفسيره به على الأصح . ولو فسره نوديمة » قبل على الصحيح 2 


لان عليه ردها عند الطلب ) وقد يتعدى قتصير مضموئة ؛ وقيل : لا » لأنها في يده 


. قع الباذنجانة ۽ ما التزق بأسفلبا » وهو الذي تتماق به‎ )١( 


الروضة ج | -٤‏ م/ 4؟ 


الام د 


لا عليه . ولو ضر بحق الشفعة » قبل. ولو فسره برد السلام والميادة » لم بقبل . 
قال الغوي : ولو قال : له حق » قبل تفسيره مها » وفيه نظا . 
لت : ولو فسر ايء عد قذف » قبل على الأصح ة انتمأ عم 


فررع 


أو قال : غصبت منه شيا » قبل تفسير'. ما يقبل” في الصور الساءقة إذا احتمله 
االفظ » احترازاً من الوديمة وحق الشفمة » ويقبل بالخر والإنزر» نص عليه في 
« الأم ٠»‏ لأن النصب لا يشعر بالتزام وثبوت مال » وإنا يقتضي الأخذ » بخلاف قوله: 
علي' . ولو قال : له عندي ثيء » وفسر نخمر أو خنزير » قبل على الصسحيح. 
نرت : قال أصحابنا : لو قال : غصبتك » أو غصبتك ما تمل »لم يازمه شيء >“لأنه 
قد ينصبه نفسه » فيحبسه . ولو قال :غصبتك شيئ » ثم قال : أردت نفسك هلم يقبل م 


وانتا عم 
فال 
إذا أقر عحمل » إما شىء »© وإما غيره 6ما منذكره إن شاء الله تالى » وطالناه 
بالتفسير » فامتنع > فأربمة أوحه . أصحبا : نحسه كحسنا من أمتنع من أداء الحق» 
لأن التفسير واجب عليه . والاني : لا حبس عبل ينظر » إن وقع الاقرار الببم في 
حواب دعوى » وأمتنم من التفسير » حمل منكراًء وتعرض اليمين عليه . فان أصر» 
جعل نا كلا » وحلف الدعي . وإن أقر ابتداءاً »قلنا لار له : ادع عليه حقك » فاذا 


ادعى ؛ وأقر عا ادعام » أو أنكر 5 ارين عليه كه . وإن قال : لا أدري » 
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جعلناه منكراً » فان أصر » حملناهنا كلاً ۽ لآأنه إذا أمكن حصول الغرض بلا حبس» 
لا حمس . والثااك : إن أقر بخصب ؛ وامئنع من بان المغصوب » حمس . وإن أقر 
بدن ېم » f‏ كا ذكرنا في الوحه الثاني . والرابع : إن قال : علي" شيء » 
وامتنع من النفسير » لم حبس . وإن قل : علي ٹوب » او فضة » ولم يبان ؛حبس» 
قاله أبو عاصم المبادي » وأشار في شرح حكلامه » إلى أن الفرق مبني على قبول 


تفسير ايء بار ونحوه ؛ فانه لا يتوحه بذلك مطالية و<.س. 


ر 


إذا فسر الم بتفسير صحيح » وصدقه امقر له » فذاك » وإلا فلييين حاس الحق 
وقدره , وايدأعه ‏ والقول قول القر في نفيه . ثم إن كان من جنسه » بأن فر عالة 
درم » وقال المقر له : لي عليك ماثتان » فان صدقه على إرادة المائة » فبي ثابنة 
بإتفاقي) » وتحلف ا.قر على نفي الزيادة . وإن قال : أراد به الائنين » حلف القر أنه 
٠ا‏ أراد الاثتين» وأنه ليس عليه إلا مائة » وبجمع بشما بيمين واحدة على الصحيح. 
وقال ابن الرزبان : لا بد من عينين . فلو تكل » حلف القر له على استحقاق 
الاثتين » ولا يحلف على الارادة » لأنه لا اطلاع له عليباءمخلاف ما إذا مات المقرء 
وفسر الوارث؛ فادعى المقر له زبادة »فيحلف الوارث على نفى إرادة المور'ث» لأنه 
قد يطتلع من حال موراثه على مالا يلع عليه غيره . قال اللموي: ومثله :او أوصى 
عمجمل ومات » ففسره اأوارث؛ وزعم الوصى له أنه أكثر » حاف ااوارث على 
نفي الملل باستحةاق اازيادة » ولا يتعرض للارادة. والفرق » أن الاقرار إخبار عن 
حق سابق »وقد بلع عليه »والوصية إنشاء أمر على الحبالة »وبيانه:إذا مات[ الوصي] 
إلى الوارث . وأما إذا كان ما ادعاه من غير جنس ما فر به المقر » فينظر » إن 
صدقه ف الارادة »فقال : هو ابت ل عليه »ولي عليه مع ذلك كذا ت المنفق 


MY — 


عليه » والقول قول القر في نفي غيره . وإن صدقه في الارادة» وقال: لس لي عليه 
ما فسر [به]ءإفا لي عليه كذا » بطل حم الاقرار بردمءوكان مدعا عليه في غيره. 
وإن كذبه في دعوى الارادة» وقال : إنما أراد ماادعيته » حلف امقر على نفي 
الارادة » وبقي ما يدعيه ).ثم إن كذبه في استحقاق القر" به ». بطل الاقرار 
فيه » وإلا » فيثبت . ولو اقتصر القر له على دعوى الارادة » وقال : ما أردت 
بكلامك ما ضرته به » وإنا أردت" كذاء إما من جنس القر به » وإمامن غيره؛ 
لم يسمع منهء لأن الاقرار والارادة لايثبتان حقا له » بل الاقرار إخبار عن سابق» 
خمليه أن يدعي الحق نفسه . قال الامام : وفيه وجه ضعيف : أنه تقبل دعوى الارادة 
الجردة » وهو كالحلاف في أن من ادعى على خصمه أنه أقر له بألف درهم »هل 
السمع ؟ أم عليه أن يدعي نفس الألف ؟ أما إذا ضم إلى الارادة دعوى الاستحقاف» 
فيحلف القر على نفيها على التفصيل المذكور . واتفقت الطرق عليه . 


رن 


مات المبهم قبل النفسير » طولب به الوارث. فان امتنع »> فقولان . أحدها: 
بوقف مما ترك أقل ما يتمول . وأظبرهما : يوقب ايع » لأنه مرتون بالدين . 

الضرب الثاني : مال . فاذا قال : له علي“ مال» قبل تفسيره بأقل ما يتمول » 
ولا يقبل عا ليس عال » كالكلب وجلر الميتة » قال الامام : والوجه : القبول بالتمرة 
الواحدة حيث يكثر » لأنه مال » وإن لم يتمول في ذلك الموضع » هكذا ذكره 
المراقيون » وقالوا: كل متمول مال » ولا ينمكس . وتلتحق حة الحنطة بالتمرة . 
وفي قبول التفسير بالستولدة » وحبان . أصحبا : القبول . وإن فسره بوقف عليه » 


. في نخة الظاهرية و « شرح الوجيز » : ونفى ما يدعيه‎ (١) 


فيشه أن خرح على الملاف في اللك في رقنة الوقف » هل هو لموقوف عليه 4 


ر 


إذا قال : له علي' مال عفلم » أو كثير» أو كبير » أو حليل » أو نفيس» 
أو خطير » أو غير تافه » أو مال » وأي مال» قبل في تفسيره بأقل ما بتمول »2 لآنه 
حتمل أن بريد عظم خطره بكفر مستحله » وإثم غاصبه . وقد قال الشافمي رضي. 
الله عنه : أصل ما أبي عليه الاقرار » أن لا ألزم إلا القين » وأطرح الشك › 
ولا أستعمل الغلبة . وحكي وحه غريب ۽ أله بحب أن يزيد تفسير « مال عظم » على 
تفسير مطلق امل » ليكون لوصفه بالمظم فائدة. ولو قال : مال حقير » أو قليل؛ 
أو خسيس » أو طفيف » أو تافه » أو زرءأو يسير » فهو كقوله : مال . وتحمل 
هذه الصفات على احتقار الناس إاه » أو على أنه فان . 


رع 
قال : ازيد علي“ مال أكثر من مال فلان » يقبل تفسيره بأقل متمول وإرن. 


ت : وسواء عل مال فلانءأم ل يعلم . والتأعلم 


وكا أن القدر مم » فكذلك الس والتوع . ولو قال: له علي“ أكثر من مال 
فلان عدداً » فلامهام في الحنس والنوع . ولو قال : له علي من الذهب أكثر من, 
مال فلان » فلاهام في القدر واانوع , ولو قال :من صجاح الذهب ٠»‏ فالاهام في 
القدر وحده . ولو قال؛ ازيد علي [ مال ] أكثر ما شبد به الشبود على فلان 4 


- ۳۷٦ - 


قل في تفسيره بأقل متمول» لاحتال أن بمتقدهم شود زور > ويقصد أن القليل 
الحلال أكثر برك من كثير يؤخذ بالباطل . واوقال: أكثر مما قضى به القاضي على 
فلان » فوجان . أحدها : يلزم القدر القضي" به » لأن قضاء القاضي مول على 
المق . وأصحم : أنه كالشبادة » فيقبل أقل متمول4لآنه قد يقضي بشهادة كاذبين. 
ولو قال : لزيد علي“ أكثر ما في يد فلان » قل أقل. تنوك : ولو قال :له علي" 
أكثر مما في يد فلان من الدراهم » لم يلزمه التفسير جنس الدراهم > لکن باذم 
بذلك المدد من أي حنس فشر » وزبادة أقل متمول » كذا قاله في« التبذيب»» 
وهو مخالف ما سبق من وجبين . أحدها : إازام ذلك المدد . واثقاني : إإازام 
زيادة» لآن التأو بل الذيذكرناء الأكثرية »بنفينا جيماً . ولو قال: له عليء من الدراهم 
أ ما في بد فلان من الدراهم » وكان في يد فلان ثلاثة دراهم » قال البنوي: 
.ازمه ثلاثة دراهم »؛ وزادة أقل ما بتمول. والأصح : ما نقله الامام أنه لا يازمه 
زبادة » حلا للاكثر على ما سبق . وحكى عن شيخه : أنه لو فسره ما دون الثلائة» 
قبل أيضاً . ولو كان في بده عشرة دراهم » وقال امقر : لم أعم “وظنتتها ثلاثة » 
قبل قوله بیمینه . 

اضرب الثاك : كذا . فاذا قال : ازيد علي" كذا »فهو حكقوله: لهثيء . 
ولو قال : كذا كذا » فهو كقوله : كذا » والتكرار للأ كيد . ولو قال : 
كذا وكذا » ازمه التفسير بشن متفقين أو مختلفين » بحيث يقبل كل واحد منها 
في تفسير «كذاء . وهكذا الح ف) لو قال : علي شي ثي*» أو شيء وثيء . 
ولو قال : كذا درم » بلزمه درم فقط »2 وكان الدرم تفسير ما أمهمه. وف وجه 
لأبي إسحاق : يازمه عشرون درها إن كان يعرف المربية » لأنه أول اسم مفرد 
ينتصب الدرم الفسر بمده . والصحيح المروف : هو الأول . وأجاب الأصحاب» 
بأن في تفسير اليم لا ينظر إلى الاعراب . ولمذا لو قال : علي“ كذا درم 


- VY د‎ 


صحيح » لا يازمه مائة درم بالاتفاق» وإن كان ذلك مقتضاه بإالمربية . ولو قال : 
كذا درم من غير عفة الصحة » لزمه أيضأ درم على الصحيح . وقيل : بعض 
درم . ولو قال : كذا درم »برقع © ازمه درم بلا خلاف . ولو قال : حكدا 
درم »ووقف عليه ساكناً » فكالفوض . ولو قال : كذا كذا درهماً » ازمه درهم 
فقط على الصحيح . وقال أبو إسحاق : بازمه أحد ءشر درهماً إن عرف العربية. 
ولو قال : كذا كذا درم »أو درم » ازمه درم فقط .و حيء في الخفوض الوحه 
السابق بعض درم . ولو قال : كذا وكذا درهماًءلزمه درهمان على المذهب .وف 
قول درم . وف قول : درم وثيء. وي وحه لي إسحاف : أحد وعشرون 
دره) إن عرف المرية . ولو قال : كذا وكذا درم ,بلرفع » ازمه درم فقط على 
الذهب . وقيل : قولان . انيم :درهان , ولو قال : كذا وكذا درم »بالمفض» 
ازمه درم فقط . ومكن أن رج مما سبق أنه يلزمه ثيء وبعض درم » أو 
لا بازمه إلا بعض درم . ولو قال : كذا وكذا وكذا درها » فان قلنا : إذا 
درن بازمه درهمان » ازمه هنا ثلائة . وإن قلنا : درم» فكذا هنا . 
فصل 

قال: له علي” ألف ودرمم » أو ودرام »أو ألف وثوب » أو ألف وعبدء فله 
تفسيره بنير جنس ما عطف عليه . ولو قال : له خمسة عششر درا »فكاما درام . 
ولو قال: خسة وعشروث درها »فكلثها درام على الصحيح.وقال ابن خير ان »والاسطخري: 
المشرون درام » والخجسة جملة تفسرها . وعلى هذا الحلاف قوله : مائة وخمسة وعشرون 
درها » وقوله : ألف ومائة وخمسة وعشرون درهاً »وكذا قوله :ألف وثلائة أثواب وقوله: 


مائة وأربمة دنانير » وقوله : مائة ونصف درم . ولو قال : درم ونصف» أو عشرة درام 


~ PVA - 


ونصف » فالكل درام على الصحيح (© الذي قله الأكثرون » لأنه الممروف في 
0 . وقال الاصطخري وجماعة: النصف جملة .ولو قال : نصف ودرم» فالخنصف 
ا . ولو قال : مائة وقفيز حنطة > فالائة جملة ببخلاف قوله : ماثة وثلائة درام » 
لا الدرام تصلح تفسيراً الكل » والمنطة لاتصلح تفسير] اة » لآأنه لایصح 
أن يقال : مالة حنطة . ولو قال : علي ألف درم٤‏ برفمها وتنوينها » فر الألف. 
ما لا ينقص قيمته عن درم © كأنه قال : الألف مما قيمة الألف منه درم . 
الضرب الرادع :درم .قد ذكرنا في الزكاةءأن دراهم الاسلام المتبر بها صاب 
الزكاة والديات وغيرها »> كل عشرة منها سبعة مثاقيل © وكل درم ستة دوانيق . 
وزبد الآن » أن الدانق : )١‏ مان حبات وخمسا حبة » فيكون اأدرم خسين حبة 
وحمي حبة » والمراد : حبة الشعير التوسطة ااي لم تقدر »لكن قطم من طرفيها 
ما دق وطال » والديتار : اثناك وسبمون حة منها » هكذا تقل عن رواءة آي 
القاسم بن سلائم > وحكاه المطابي عن ابن سريج . وفي « الحلية » للروياني »أن 
الدانق مان حات » فيكون الدرم : ثانية وأربعين حة . فاذا قال : له علي” درم) 
أو ألف درم » ثم قال : هي ناقمة + نظر »إن كان في بلد دراهمه تامة »وذكره 
متصلاً » قبل على الذهب » 6 لو استثتى . وقال ابن خيران: في قبوله قولارن 
با٤‏ على تبعيض الاقرار . وإن كان ذكره منفصلاً »لم يقبل » وازمه درام الاسلام» 
إلا أن يصدقه امقر له » لأن افظ الدرم صريح فيه وض وعرفاً . واختار 
الروياني أنه يقبل » لن اللفظ حتمله » والأصل براءة ذمته » وحكاه عن جماعة من 
الأصحابٍ » وهو شاذ . وإن كان في بلد دراه اقصة » قبل إن ذكره متصلاً قطمأء 
وكذا إن ذكره منفصلاً على الأصح المنصوص . ويجري هذا الحلاف » فيمن أقر 


. في عطوطة الظاهرية : على الامح‎ )١( 
في الاضل : الدوانق »> وما أثرتناه فن مخطوطة الظاهر ية ت‎ 2) 


- ۳۷۹ - 


في بلر وزن دراهمه أكثر من درام الاسلام » مثل غزنة © »هل تحمل على درام 
ار » أو الاسلام ۽ فان قلنا الأول » فقال : عنيت درام الاسلام »منفصلاءلم 
بقل . وإن كان متصلاً » فعلى الطريقين . والمذهب : القبول . 
َع 

الدرم عند الاطلاق > إنا يستعمل في النقرة . فلو أقر بدرام » وفسرها بفأوس > 
لم يقدلء وإن فسرها منشوشة .فكالتفسير بالناقصة» لأن نقرتها تنقص عن النامة > 
فيعود فيه التفصين في الناقصة . ولو ضر جنس رديء من الفضة » أو قال : أردت 
من سكة كذاء وهي جارية في ذلك اللر » قبل » كا لو قال : له علي“ ثوب » ثم 
فسره برديءء أو مالا يمتاد أهل اللر سه مخلاف ما لو فسر بناقصة » لانه يرفع 
شيا ما أقر به ومخالف اليع » فانه حمل على سحكة البإر ء لآنه إنشاء معاملة . 
والنالب » أن الماملة في كل بلد 29 با يروج فيه . والاقرار » إخبار عن حق 
سابق ©» وریا ثبت في ذمته بل آخر » فوجب قبول تفسيره . وقال المزني : لا يقبل 
تفسيره بغير سكة البلر » ووافقه غيره من أصحابنا . 


ر 


إذا قل : له علي درم أو در)ات » أو درم راو درام صغار » ففيه 
اختلاف كثير . والأسح : أنه كفوله : درم أو درام » فيعود في تفسيره بالنتقص 
التفصيل السابق » ولس التقبيد بالصغير كالتقييد بالنقصان » لأن لفظ الدرام صريح 
(١)غزنة‏ : مديتة مظيمة في طرف خر اسان » وقد نسب [ايبا كثير من العفاء والسلف الصااح . 


والمحيح أنه يقال لها : غزنين . 
(؟) في الأصل : في كل بيع » وما أثيتناه من مخطوطة الظاهرية » و و شرح الوجيذ » . 


- PA‘ د‎ 


في الوزن » والوصف الصغير بجوز أن يكون في الشكل » ويجوز بالاضافة إلى 
غيرها . وقال الشيخ أو حامد ومن تبمه : يلزمه من اادرام الطبرية » وهي أربمة 
دوانيق . وم يفرقوا بين بد وبلد » لآن ذلك المتيقن . ولو قال : درم كبير < 
فالذهب : أنه كقوله : درم . وقال البغوي : إن كان في بلدر أوزانهم ناقصة أو تامة» 
ازمه درم الاسلام . وإن كانت أوزام زائدة ؛ لزمه من نقد اللر . وف إلزامه 
نقد البلر إشكال . 


مع 


إذا قال : علي" درام » لزمه ثلاث ولا يقبل تفسيره بأقل منها . ولو قال: 
درام عظيمة »أو كثيرة > فثلانة» وجيء فيه اأوجه السابق في «مال عظمهولو قال: 
علية أقل أعداد الدرام » زمه درهان . ولو قال: مائة درم عدد » ازمه مائة درم 
بوزن الاسلام صحاح . قال في « التبذيب »:ولا يشترط أن يكون كل واحد ستة 
دوانيق » وكذلك في البيع . ولا يقبل مائة بالعدد ناقصة الوزن » إلا أن يكون 
نقد البإر عددة ناقصة» فظاهر الذهب : القبول . ولو قال : علي مائة عدد من 
الدرام » اعتبر المدد دون الوزن . 


سل 
قال : علي“ من درم إلى عشرةءازمه تسمة على الأصح عند المراقيين »والتزالي. 
وقيل : عشرة »وصححه البئوي . وقيل : انية» كالو قال: بعتك من هذا الحدار 


إلى هذا الجدار > لا يدخل الحداران في اليع . واحتج الشيخ أو حامد للأول» 
بأنه لو قال :لفلان من هذه النخلة إلى هذه النخلة »تدخل الأولى في الاقرار دون 


- اخ" > 


االأخيرة . وفبا قله نظر » ويذني أن لا تدخل الأولى أيضا » كقوله : بعتك 
من هذا الحدار إلى هذا الجدار.ولو قال: مايين درم إلى عشرة ؛فالصحيح الشهور:أنه 
يازمه ثمانية » وهو نصه . وقيل : تسمة» ونقله في « الفتاح » عن نصه . وقيل : 
عشرة» حكاه أبو خلف السلمي عن الففال . ولم يفرقوا بين قوله: ما بين درم إلى 
عشرة » وقوله:ما بين درم وعشرة . ورا سوثوا بينها . ويحبوز أن يفرق » فيقطع 
بإلمنية في الصينة الآخيرة . 
ا القطع أمنية » دو الصواب» وقول الامام الر افمي رجه الله: لم يفرقواء 
غير مقبول » فقد فرق القاضي أبو الطيب في تعليقه » فقطع بالثانية في قوله :ما بين 
درم وعشرة . وذكر الأوجه فا بين درم إلى عشرة . وتام 
فصل 

قال: له علي" درهم في عشرة » إن أراد الظرف » ازمه درهم فقط . وإ 
أراد الحساب » فءشرة . وإن أراد ب « في ٩‏ : دمع» » زمه أحد عشر . وإن 
أطلق »> فدرهم . وحكي قول في مثله في الطلاق : أنه حمل على الحساب »وهو 
جار هنا . 

الضرب الخامس : الظرف . الأصل في هذا » أن الاقرار بالظروف ليس إقراراً 
بااظروف . وك_ذا عكسه › ودليله » البناء على البقين . أما إذا قال : له عندي 
زيت في جرة » أو سيف في غمد » أو ثوب في منديل» أو تمر في جراب. ؛ أر 
لبن في كوز » أو طمام في سفينة » أو غصبته زي في جرة » فهو مقر بااظروف 
خقط . ولو قال: له عندي عمد فيه سيف » وحرة فيبا زيت » وحراب فيه تمر » 
وسفينة فما طعام > فافرار بااظرف فقط . ولو قال : فرس في إصطبل » أو حار 


- اماه 


على ظبره كاف »2 أو دابة عليبا سرج أو زمام » وعبد على رأسه عمامة » أو 
في وسطه منطقة » أو في رجله خف » أو عليه قيص » فافرار بالدابة والبد 
فقط . ولو قال :عمامة على رأس عبد » أو سرج على ظبر دابة »فاقرار ١(‏ بالمامة 
والسرج فقط . وقال صاحب « الالخيص » : إذا قال : عبد على رأسه عمامة » أو في 
رجله خف » فاقرار بها مع المد . وجمبور الأصحاب » على ما سبق . ولو قال : 
دابة مسروجة © أو دار مفروشة لم يكن مقراً بالسرج والفرش » بخلاف ما لو قال: 
بسرحبا وبفرشباء وخلاف مالو قال: ثوب مطرز » لآن الطراز » <زء من الثوب . وقيل: 
إن ركيت فيه بعد اانسج » فعلى وجبين مذ كورين في أخوات المسألة.واو قال: فَصفيخاتم» 
فاقرار بالفص فقط . ولو قال : خاتم فيه فص » ففي كونه مقرأ أيضا بإلفص وجبان . قال 
الغوي . أصحها : المنع . ولو اقتصر على قوله : عندي له خاتم . ثم قل بعد 
ذلك : ما أردت الفص لم يقل منه على الذهب » بل يازمه احاتم بفصه » لأن الام 
تناولما » فلا يقبل رجوعه عن بعض ما تناوله الاقرار » وحکی النزالي فيه وحبين. 
ولو قال : حمل في بطن جارة » لم يكن مقراً بالجاربة . وكذا : نمل في حافر دابة» 
وعروة على قمة 29 . ولو قال : جاربة في بطنها حمل » ودابة في حافرها تمل » وققمة 
علا عروة ء فوحباك . كقوله : حاتم في فص . ولو قال : هذه الحارية لفلان » 
وكانت حاملاً » لم يدخل الجل في الاقرار على الأصح » لأنه إخبار » فكان على حسب 
إرادة الخير » خلاف البيع > فان الخخل يدخل فيه . ولو قال : له هذه الحارية إلا 
حمابا ؛ لم يدخل الجل قلا . ولو قال oT‏ 
ولو قال : شجرة عليها رة » بي على أن الثمرة هل تدخل في مطلق الاقرار 
بالشجرة ؟ وهي لا تدخل بعد التأبير على الصحورح ؛ ولا قله على الأصح » وبه 
قط الينوي » لأن الاسم لا يتناولما لنة ومخلاف البيم»فانه ينزل على المعتاد » وذكن 
القفال وغيره في ضبط الباب :أن ما دخل تحت البيع المطلق » دخل تحت الاقراره 
)١(‏ في الأصل : فأقر . 

(۲) القمقمة : وعاء من صفر له عروتات يستصحبه المسافر . 


PAY =‏ 5 
ومالا » فلا » وما ذكرنا في المسائل بقتضي أن يقال في الضبط : ما لا بتبع في 
الع » ولا يتناوله الاسم » لم يدخل » وما يتبع وبتناوله الاسم » دخ_ل » وما 
يتسم ول تناو اه الاسم > فوحباك . 
سل 
إذا قل :له علي“ ألف في هذا الكيس» ازمهءسواء كان فيه ألفءأم لم يكن 
فيه شيء أصلاً » لان قوله: علي » يقتي اللزوم»ولا يكون ا بالکس اسن 
خان كان فيه دون الألفءفوحبان . قال أو زيد : لا يلزمه إلا ذلك القدر . 
وقال القفال : بلزمه الاقام »وهذا أصح . ولو قال : عليء الألف الذي في هذا 
الكيس » وكان فيه دون الالف »© باز مه الاتهام على الصحيح . وإن : يكن 
خيه شيء ۽ فوحبان . ويقال:قولانءبناء على ما لو حلف :لشم بن ماء هذاالكوز» 
ولا ماء فيه » هل تنمقد ينه ومحنث » أم لا ؟ 


تمت : بضني أن يكون الراجح : أنه لا بازمه » أنه لم بمترف بشيء في ذمته . 


اتام 
ل 
لو قال :لفلان في هذا المبد آلف درهم » فبذا لفظ مل » فيسأل » فان قال : 
أردت أنه جني عليه » أو على ماله حنالة” أرشها ألف ؛ قل ويعلق الأرش برقبته. 
وإن قال : أردت أنه رهن عند تالف علىة » فو<بان . أحدهما: لا يقل لان 
الافظ يقتذى کون المد علا الأاف » ومحل الدن الذمة » لا المرهون ٠‏ فعلى هذا 
إذا نازعه المقر له » أخذتاه بالألف الذي ذكره في التفسير » وطالناه للاقرار الجمل 
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بتفسير صالح . وأصحم : القبول» لأن الان وإن كان في الذمة » فله تعلق ظاهر 
باارهون . وإن قال : أردت أنه وزن في ثمنه ألا » قيل له : هل وزنت في ينه 
شيئ ؟ فان. قال : لا > فالسد كاه للمقر له . وإن قال : نمم » سثل عنكيفية الشمراء» 
أكان دفىة واحدة؛ أم لا ؛ فان قال : دفمة > سئل ما قدر ما وزن ؟ فان قال : 
وزنت أله أيضاً » فالمد بن نضفان . وإن قال : ألفين » فله ثلثا المبد » وللمقر 
له ثلائة . وعلى هذاء القياس » ولا نظر إلى قيمة السد . وإن قال : اشتريناه 
دقن وور د بهو اق ن عترم ا ا وات ااه امارد يالك + قن 
قوله » لأنه محتمل .. وإن قال : أردت أنه أوصي له من ممنه بألف » قبل وبيع 
ودفم إليه من ثنه ألف » وليس له دفع الألف من ماله . ولو قال : دفع إل 
الألف لأشتري له السدء ففملت » فان صدقه المقر له » فالسد له . وإن كذبه » 
فقد رد إفراره بالمبد » وعليه رد الألف الذي أخذ . وإن قال: أردت أنه أقرضني ألفأء 
فصرقه إلى ثمنه » قل وازمه الألف . وتوحيه الحلاف إذا أقر برهئه يقتغفي. 
عوده هنا . ولو قال : له من هذا المبد ألف درهم »فمو كقوله : في هذا اليد . 
ولو قال : من ممن هذا المبد » فكذلك .قاله في « التبذيب ». وجيع ما ذكرناه في 
هذا الفصل » هو فا إذا اقتصر على قوله : [ له ] في هذا السد » ولم يقل : علي 
فان قال : علية » كان التزاماً بكل حال »كم سنذكره إن شاء الله :الى في آخر 
الفصل الذي بعد هذا . 
فرع 
قال : له علي" درهم في دينار » فبو كقوله : له أاف في هذا السد . فان فو 


نفي دمع , » لزماه 0 


١ (‏ ) في « شرح الوجيز » نان أراد النفي ممه لزماه . 
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أي إن قر حواري درج عط اتام 


ل 

قال الشافمي رضي الله عنه في « الختصرز» :لو قال : له في ميراث أي آلف درهم؛ 
كان مقرا على أيه بدن . ولو قال : له في ميرائي من بي آلف درهم »كان هة 
إلا أن بريد إقراراً. ةل الأمحاب : النصان على ظاهرها . وعن صاحب « التقريب » 
إشارة إلى التسوية » كأنه قل وخرج . والذهب : الفرق . ومئله » لو قال : 
له في هذه الدار نصفها » فمو إقرار . ولو قال : في داري نصفباء فمو وعد هبة» 
نص علي . ولو قال : له في مالي آلف درهم > کان إقرارا . ولو قال : له من 
مالي الف درهم » كان وعد هة » نص عليه . واختلف الاصحاب في قوله : 
له في مالي الف › فقيل : قولاد . أحدها : هو وعد هة . واثاني : إقرار . 
وقيل : هبة قطماً . وحملوا النص على خطأ الناسخ » ورما أولوه على ما أو أتى 
بسينة التزام فقال : علي“ في مالي » فانه إقرار ء كا سنذكره إن شاء الله تمالى . 
وإذا أثبتنا الحلاف » فمن الشيخ أبي علي» طرده فما إذا قال: في داري نصفبا . 
وامتنم من طرده فيا إذا فال: في ميراي من أبي .وعن صاحب « التقريب » وغيره» 
طرده فيه بطريق الاولى » لأ قوله :في ميراي من أبي » أولى بأن جل إقراراً 
من قول :+ في مالي أو في :داري + لان التركة ملوكة للورثة مم اطق :لذن بنا 
فين إضافة الميراث إلى نفسه مم الاقرار بالدين » لاف الال والدار . وأما 
فرقه في اانص الاخير » بين « في» و «من» فن الاصحاب من قال : لا فرق» 
ولم يثبت هذا اأنص؛أو أوألوه »ومنهم من فر“فءبأن « في » يقتغي كون مال المقر 
ظرفاً لال القر له » وقوله: من مالي » يقتضي التعيض » وهو ظاهر في الوعد بأنه 
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يقطم له شيا من ماله . وإذا فرقنا ببنها » ازمه مثله في الميراث قطساً . والمذهب: 
أنه لا فرق سنها » وأن اليج في قوله :« في مالي نك ذكرنا أولاٌ في « ميراي ». 
واستبمد الامام تخريج الحلاف في قوله : له في داري نصفها » لأنه إذا أضاف الكل 
إلى نفسه > لم ينتظم منه الاقرار ببعضه » كا لاينتظم الافرار بحكله في قوله : 
« داري لفلان »» وخصص طريةة الحلاف با إذا لم يكن المقر به جزءأ من مسمى 
ما أضافه إلى نفسه » كقوله : في مالي ألف » أو في داري ألف . وحيث قلنا 
في هذه الصور : إنه وعد هبة » لا إقرار » فذلك إذا : يذ كر كلمة الالتزام .فأما 
إذا ذكرها بأن قال : علي" اف درهم في هذا الال » أو في مالي » أو في ميراي 
من أبي © أو في ميراث أي » أو في داري » أو في عبدي » أو هذا المد » 
فهو إقرار بكل حال . ولو قال : له في ميرائي من أبي © أو في مالي حى ازمني » 
أو بحق ثابت » وما أشبهه » فہو إفرار بكل حال » كا لو قال :علي" » ذكره ابن القاص» 
والشيخ أبو حامد »وغيره) . واعل أن مقتضى قوانا في قوله : علي في هذا المال». 
أو في هذا المد ألف درهم » هو إقرار : أنه بازمه الألف وإٺ / يبام ذلك 
الال ألفا » بخلاف ما إذا قال : له علي“ آلف في هذا الكيس » وكان فيه دون 
الألف » فان فيه خلافا سبق » فان ظرفية المبد الدراهم » ايست كظرفية الكيس 
لا »لکن لو قال: له في هذا المد آلف » من غير كلمة « علي »» وفسره بأنه أوصى 
له بألف من ننه » فل ياغ ثمنه آلفا , لم يجب عليه تتم الألف عال.. 

الذرب السادس : التأ كيد والمطف ونحوها . وفيه مسائل. 

۰ إحداها : قال : علي درم درم درم ؛ لزمه درم فقط » وكذا لو ڪرره 
عكذا )١‏ ألف مرة فأكثر. ولو قال : درهم ودرهم» أو درهم ثم درهم »لزمه. 


(؛) في هامش. نخة الظاهرية : كذا في الأصل » وبعده بياض ,|« , 
(e)‏ في الاصل : وكذا او كرر هلم . 
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عرهمان لخايرة . ولو قال : درم ودرم ودرم ؛ أزمه الأول واأثاني درهمان . 
وأما الثالك عفان أراد به درهاً آخر » ازمه » وإن قال : أردت به تأ كيد الثاني» 
قبل » وازمه درهمان قط .وإن قال:أردت به تأكيد الأول لم يقبلعى الأصح » 
فيازمه ثلاثة . وإن أطلق » ازمه ثلائة على الذهبء وبه قطم الأكثرون.وقال ابن 
يران : فيه قولان كالطلاق » ٿاني) درهمان . فلي اذهب »2 لو ڪرره عشر 
مرات فأ کشر » لزمه بمدد ما كرر . ولو قال: علي" درم » ثم درهم ٤‏ ثم درن 
غېو كقوله : درهم ودرهم ودرهم. ولو قال : .درهم ودرهم » ثم درهم » ازمه 
ثلائة بكل حال . 

الثانية : قال : علي" درهم مع درهم ؛ أو ممه درهم » أو فوق درهم »أو 
فوقه درهم » [أد نحت درهم ]| “أو تحته درهم؛ أر علي“ درهم » أو عليه درهم؛ 
فالذهب والمنصوص والذي قطع به الاكثرون : أنه يازمه درهم .وقيل : قولال. 
ثأنيها : درهم . وقال الذاركي : عم الماء » درهمان » وبحذفها »درهم . ولو قال : 
له علي“ درهم قبل درهم » أو قله درهم » أو بده درهم » لزمه درهمان على 
الذهب والخصوص » وبه قطم الأكثرون . وقيل : قولان . ثانيما : درهم. وقال 
انن خيرات وغيره : مع الماء درهمان . وتحدفها > درهم . 

الثالثة :قال: له علي" أو عندي درهم فدرهم »إن أراد المطف علزمه درهمان» 
وإلا » فالنص ازوم درهم [ فقط]. ونص في: أنت طالق » فطالق » أنه طلقتان . 
وقال ابن خيران : قي قولان.أحدها : درهان وطلقتان . وااثاني : درهم وطلقة. 
والمذهب الذي قطمع به الأكثرون : تقرير النصين.ولو قال: درهم فقفيز حنطة »فمل 
يازمه درهم فقطءأم يلزمانه جميماً ؟ فيه هذا الحلاف . وذكر أبو اماس الروياني » 


ااروعة ع a‏ 
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أن قياس ما ذكرنا في الطلاق : أنه إذا قال : بتك بدرهم فدرهم » يكون اائما 
بدرهمين » لآنه إنشاءءلا إخبار . 

الرابعة : إذا قال : علي“ درهم» بل درهم » زمه درهم فقط . ولو قال : 
درهم علا بل درهم » ولكن درهم > فكذلك.ولو قال : درهم؛ لا بل درهمان» 
أو قفيز حنطة»لا بل قفيزان » ازمه درهإن, أو قفيزان فقط . هذا إذا لم يمين . 
فأما إن قال : له عندي هذا القفيز »بل هذان القفيزان» فازمه الثلائة >لآن المين 
لا يدخل في المين .وكذا لو اختلف جنس الاول والثاني مع عدم التمبين » بأن 
قال: درهم بل ديناران » أو قفيز حنطة »بل قفيزا شمير» ازمه الدرهم والديناران» 
وقفيز الحنطة وقذيزا الشعير . ولو قال : درهان بل درم » أو عشرة » بل تسعة » لزمه 
الدرهان والمشرة » لآن الرجوع عن الاكثر لا يبل ؛ويد خل فيه الاقل .ولو قال : دينار» 
بل ديناران » بل ثلاثةءلزمه ثلائة . ولو قال : دينارءبل ديناران » بل قفيز » بل 
قنيزان © ازمه ديناران وقنيزان . ولو قال : دينار ودیناران » بل قنيز وففيزان» 
لزمه ثلائة دنانير وثلائة أقفزة » وقس عليه ما شثت . 

الضرب السابع : التكرار .القول اللي فيه أن تحكرثر الاقرار لا يقتفي 
تكرر امقر“ به » لأن الاقرار إخبار » وتمدد الخبر لا يقتفي تمدد الخبر عنه » 
فينزل على واحد »إلا إذا عرض ما بنع من ذلك فیح بالغارة . فاذا أقر لزيد 
بوم الست بالف > ووم الأحد بأاف » لزمه ألف فقط وسواء وقم الاقرارات 
في محلس أو محلسين » وسواء كتب به صكا” وأشبد عليه شبوداً على التعاقب » 
أو كتب صكا بألف وأشهد عليه » ثم كنب صكا [ بأاف]وأشهد عليه . ولو أقر 
في يوم بألف » وفي آخر خمسائة» دخل الأقل في الأكثر . ولو أقريوم السبت 
بأاف من ممن عبدءويوم الأحد بألف من من جاربة »أو قال مرة: صحاح “ومرة: 
مكسرة » لزمه ألفان . وكذا لو قال : قبضت منه يوم ااسبت عشرة » ثم قال: 
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قبضت منه يوم الأحد عشرة » أو طلقها يوم السبت طلقة » ثم قال : طلقتم-ا يوم 
الأحد طلقتين » تمدد. ولو قال يوم السبت: طلقتب! طلقة » ثم أقر يوم الأحد 
بطلقتين » لم يازم إلا طلقنان . ولو أضاف أحد الاقزارن إلى سبب » أو وصفه 
الدراهم بصفة » وأطلق الاقرار الآخر » نزل الطلق على ااضاف » لامكانه . 


فرع 


لو شېد عدل أنه أقر يوم السبت بألف » أو بغصب دار» وشبد آخر أنه أقر 
بوم الأحد بألف » أو بنصب تلك الدار ¿ لفتّقنا الشبادتين واعتبرنا 20 الالفه 
والغصب > لن الاقرار لا بوجب حقاً بنفسه » وإمًا هو إخار عن ثابت » فينظر 
إلى لحر عنه وإلى اتفاقه) على الاخبار عنه . وكذا لو شيد أحذه) على إفراره بأاف 
بالمربية » والآخر على إقراره بألف بالمحمية . ولو شد عدل أنه طلقها بوم السبت » وآخر 
أنه طلقم يوم الأحدءلم يشت بشهادتها شبى» لأنها لا بتفقان على شيء»وليس هو إخبارأ حتى 
بنظر إلى المقصود الحسّر عنه . وقيل : في الاقرارتن والطلاقين » قولان بالتقل والتخريج. 
قال الامام : أما اأتخربج من الطلاق إلى الاقرار » فقريب في المنى وإن بعد في 
النقل » لأن الداهدن لم يشهدا على ثيء واحد » بل ا على إقرار » وذاك 
على إقرار آخر . والمقصود من اشتراط المدد في الشبادة » زيادة التوثق » وأما 
التخريج من الاقرار إلى ااطلاق » فبعيد تقلا وممنى” » لأن من طلق اليوم » ثم 
طلق غداً » والرأة رجمية » وزعم أنه أراد طلقة واحدة» لم يقبل منه » نكيف 
مم بين شبادة شاهد على طلاق اليوم » وشاهد على طلاق الغد ؟! وجري الاحريج 


على ضمفه في سائر الانشاءات وفي الافيال » كالقتل » واأقعض » وغيرها . والمدذهب : 


5 في نسحة الظاهر ية و و شرح اأوحيز » 0 و اتنا‎ )١( 


۳ به 


الأول » حى لو شبد أحدها أنه قذف يوم ااسبت بالعربية » والآخر أنه قذف بوم 
الأحد بالمجمية » لم يثبت بشهادتها شيء . ولو شبد أحدها على إقراره أنه برم 
السبت قذفه » أو قذفه المربية ‏ والآخر على إقراره أنه يوم الأحد قذفه بالمحمية» 
لم يلفق أيضا » لأن القر” به شيثان مختلفان . ولو شبد عدل بألف من ممن مييم» 
وآخر بأاف من قرض » أو شبد أحدما بأاف اقترضه يوم السبت » وآخر بأاف 
افترضه يوم الأحد » لم يثبت بشبادتها ثيء» لكن للشبوه له ٩(‏ أن بين أحدهما 
ويستأف الدعوى به » وحلف مع الذي يشيد به »وله أن يدعيها »وتحلف مع كل واحد من 
الشاهدن .ولو كانت الشهادة على الاقرارفشبد أحدها أنه أقر بألف من من مبيدع » وشېد 
الآخر أنه أقر بألف من قرض » لم يثبت الألف أيضاً على الصحيح . ولو أدعى ألفاء 
فشبد أحدها أنه ضمن الألف » والآخر أنه عن خمسائة » ففي وت خمسائة 
قولان » وهذا قريب من التخريج في الانثاءات © أو هو هو . ولو شبد أحد 
شاهدي الدعى عليه أن الدعي استوفى الان » والآخر أنه أبرأه » لم يلفق على 
الذهب . ولو شبد الثاني أنه برىء إليه منه » قال أبو عاصم السادي : يلفق . 
وقيل : مخلافه . 


ر 
ادعى أافين » وشبد له عدل بألفين » وآخر بألف ؛ ثمت الالف ؛ وله أن 
حلف مع الشاهد بألفين » ويأخذ ألفين . وكذا الحم » لو كانت الش,_ادتان على 
على الافرار . ولو شبد أحدها بثلاثين » والآخر بمشرين »© ثبتت المشرون كالالف 
مع الالفين . وي وجه ضعيف : لا ثبت » لان لفظ ااثلاثين لا يشمل المشرن» 


. في الأصل : لكن الثهود » وما أثبتناه من خطوطة الظاهر ية‎ )١( 


۱ 


ولفظط الالفين »> وشمل الالف » فرعا عع أحدها الالف » وغفل عن آخره .ولو 
ادعى ألفا » فشبد له عدل بألف » وآخر بأافين » فالقاني شبد بالزيادة قبل أن 
چب ۰ وف مصيره رذلك حروحاً» وحباك, إن م صر عروحاً » وشېادته بالزبادة 
مر دوده 5 وي اااي ¢ قولا تعيض الشهادة , و قطم مم دوت الالف 4 وحص 
الللاف ف التبعيض ا إذا اشتهلات الشهادة عل ما شتفى الرد « 3 إذا شد أنفسة 
ولغيره . فأما إذا زاد على المدعى به » فقوله © في الزيادة ليس شبادة » بل هو 
کا لو اتی بالشبادة في غير محاس الحم. وإن قلنا : يصير #روحاً ؛ قال البغوي: 
حاف مع شاعد الااف وبأخذه 5 وقال الامام ا إنه على هذا الوحه 5 اکر 
رودا ف الزيادة ¢ فأما الف الملدعى به 4 ولا ت ٤‏ الشهادة عليه 0 لکن 
إذا ردت الثہادة ف الزائد ؛ كانت الشهادة ف الدعى 4 على قول فق انمض 1 
فان ہما 4 فأعاد الشبادة بالااف قلت 0 أوافقتا الدعوى »ولا تاج إلي إعادة 
الدعوى عل الاصح 


فصل 
في مسائل منثورة 


احداها : أقر ميم ما في يده وينسب إليه» دح . فلو تنازعا في ثيء» هل 
كان في بده حيائك ؟ فالقول قول القر » وعلى الآخر الببنة . ولو قال : ابس لي 
ما في يدي إلا أاف » صح وعمل عقتضاه . ولو قال : لا حق لي في شيء ما في 


بك ؤلان 04 2 ادعى شع وقال 0 أعل كونه 5 ده يوم الاقرار » صلاق (مويئة. 


. » في الاصل : فقبوله » وءا أثبتناه من مخطوطة الظاهرية » و « شرح الوجيز‎ )١( 
.» في الاصل : على قول » وما أثيتناه من عطوطة الظاهرية ٤و « شرح الو جز‎ (۲( 


- ايوم 


الأانية : قال : لفلان علي درهم أو ديئار » ازمه أحدها » وطولب بتعيبنه .وقيل: 
لا لزمه شيء » وهو شيف نهدا . 

الثالثة : قال : له علي“ ألف » أو على زيد أو على عمرو » لم يلزمه ثيء. 
وكذا لو قال على سبيل الاقرار : أنت طالق » أوءلا» وإن ذڪره في ممرض 
الانثاء » طلقت » م لو قال : أنت طالق طلاقاً لا بقع عليك . 

الرابعة : قال : لزيد علي" ألف درهم » وإلا فلعمرو علي" ألف دبنارءازمه 
ألف درهم لزيد » وكلامه الآخر لاتأ كيد . 

الحامسة : الاقرار الطلق » مازمءويؤاخذ به القر“ على الصحيح المءروف. 
وخرج وجه : أنه لا بازم اسان اللقر عن سبب الازوم » لان الاصل براءة 
الذمة » والاترار ليس موجا ي نفسه» وأسباب الوجوب مختاتف فيا . وربما ظن 
ما ليس بموجب موجباً » وهذا م أن الجرح المطلق لا يقل » وك لو أقر ,أن 
فلانأء وارثه » لا يقبل حتى بين حبة الارث . 

السادسة : قال:وهبت لك كذا وخر<ت” منه إليك » فالاصح » أن لا يكون 
مقرأ بالاقاض » لمواز أن برا اللروج منه بالبة . وقال القفال والثائي : هو 
إقرار بالاقاض » لانه نسب إلى نفسه ما يشعر الاقاض عد المة.د المفروغ منه . 

السابعة : أقر الأب بمين مال لابنه » فيمكن أن يكون مستند إقراره ما بنع 
الرجوع 3 وعكن أن مكون سک ا عنم وهو الهة » فيل له الرجوع ؟ 
وحبان . أحدها : نعم » وبه أفتى القاضيان: أو الطيب » والاوردي » تنزيلاً[ للافرار |على 
أضمف اللكين » وأدني السببين » كا ينزل على أقل القدارين . والثاني : لا ء قاله أبو عاصم 
السادي » لان الأصل بقاء الك للمقر له . ويمكن أن يتوسط فيقال : إن أقر بانتقال الملك 
منه إلى الابن »© فالأمر على ما قال القاضيان » وإن أقر بالك المطلق » فالأمر كم 
قال الادي . 


A -‏ ا 


الثامنة : أقر في مك بأنه لا دعوى له على زيد » ولا طّلبة بوجه من الوجوه» 
ولا سبب من الاسباب » ثم قال : إما أردت به : في عمامته وققيصه » لا في داره 
.وبستانه . قال القاضي أو سعد بن أي بوسف : هذا موضم تردد » والقياس قبوله» 
لن غايته تخصيص عموم » وهو تمل ٠‏ 

قلت : هذا ضعيف وفاسد . والصواب : أنه لا بقل في ظاهر !< »لکن 
الختار أن له تحليف امقر له »أنه لا يعم أنه قصد ذلك » وامل هذا مراد القاضي . 


وانتأعلم 
فصمل 

امقر“ به ابول » قد يعرف بير تفسير القر“ » بأن محيله على معراف » 
.وهو ضرال . 

أحدهها : أن يقول : له علي" من الدرامم 0 بوزن هذه الصنحة » أو بعدد 
الكتوب في كتاب كذاء أو بقدر ما بإع به زيد عبده » وما أشبه ذلك» فيرجع إلى 
ما أحال عليه . 

الغرب الثاني : أن يذكر ما يكن استخراحه بالحساب » فمن أمثلته : ازيد 
علي“ ألف إلا نصف مالابنيه علي »> ولابنيه علي“ ألف إلا ثلث ما لزيد علي“ . 
ولمرفته طرق . 

أحدها : أن تحمل ازيد شيشا » وتقول : للابنين ألف إلا ثلث ثيء» فيأخذ 


نمفه وهو ّسائة إلا سدس ثيء » وتسقطه من الألف » ببقى خسائة » وسدس 


. في نسخة الظاهرية : له علي آلف من الدراهم‎ )١( 


۳۹٤ 


ثيء » وذلك يعدل الثيء المفروض ازيد , لأّنه حمل له ألا إلا نمف مالابنيئه » 
فيس ةط سدس ثيء سدس ثيء ؛ قى جمسة ادان شيء ف مقابلة حمس اة ؛فيكون 
افىء يء التام سماثة ۽ وهي ما لزيد . فاذا أخذت ثائها وهو مائتان ؛ وأسةطته من الأاف» 
بقي ماناثة » وهي ما أقر به للابنين. 

الثاني : أن تجمل ازيد ثلاثة أشياء لاستثناء اأثاث منه » وتسقط ثنثها من الأاف 
الضاف إلى الاين » فيكون لما ألف ينقص شيئاً » ثم أخذ نسغه وهو ئة 
ننقص نصف ثشيء» وتزيده على ما فرضناه لزيد ؛ وهو ثلائة أشياء » يكون اة 
وشيئين ونصف شيء ؛ وذلك يعدل ألف درم > يسقط حمسمائة ءاه » قى سه 
5 مقابلة شيئين ونصف شيء » فيكون الشي ء ماثاين » وقد کان لزيد ثلاثة أشياء » 
فهو إذا ستائة . 

الثالك : أن تقول : أستئني من أحد الاقرارين اأخصف ؛ ومن الآخر الثلث» 
ققضرب حرج أحدها في خرج الآخر فيكون ستة» ثم تضرب في الجزء الستتتى من 
الاو رارن »و کلاها واحد ؛فتضرب واحدا ف :واحد » يكون واحد) ؛ ينقصه من 
الستة » تبقى خسة تحفظها وتسميها :القسوم عليه » ثم تضرب ما زد تتقى ن شج 
كل واحد من ج ال زان مد إسقاطه ف رج الثاني » وذلك بأن تضرب ما ت 
من مرج النصف بعد النصف » وهو واحديني مرج الثلث ؛ وهو ثلاثة 0 
ثلاثة »تضريها في الألفى اذ كور في الاقرار»يكون ثلائة آلاف تقسمبا على المدد 
0 عليه .)وهو خمسة »رج نصيب اأواحد القن ي ما لزيد » وتضرب ما تی 

من مخرج الثاث بعد أأثلث وهو اثنان 5 رج الصف » وهو اتان »> يكورن 
أر بعة ٬تضرم|‏ في الألف ؛ يكون أربعة آلاف تقسمبها على اة » تارج مُاعائه 

بي ما للابنين . ولو قال : أزيد علي عثرة إلا ثاثي ما لعمرو» ولممرو عثشرة إلا 


- ۳0 - 


ثلاثة أرباع ما لزيد » تضرب الخرج في احرج » » تكون أي عدر ھک 
أحد الحرئين في الآخر» وهو اثان » في ثلائة » نكون ستة »تسقطبا من اثني عشر » 
قى ستة » ثم تضرب الاي من رج الثلث بعد إخراج الثلثين » وهو واحد » في 
أربعة » ثم تضرما في المشر 3 الل كورة ف الاقرار » تكو أر بمين تقسمهبا على 
77 ؛ فتكون ستة وثلثين » وذلك ما أقر به لزيد » شم تضرب واحداً وهو الما 

مخرج الربع بعد إخراج الأرباع الثلاثة في ثلاثة » تكون ثلاثة تضرم) في المشرة 
0 ثلثين تقسمبا على الستة » تكون خمسةء وهو ما أقر به لعمرو . واعم أن 
الطربقين الأولين » ضربان محربان في أمثال هذه الصور بأسرها 20 . وأما الطريق 
الثاث » فانه لا بطرد فا إذا اختلف المبلغ المذكور في الاقرارن . ولو قال : لزيد 

: إلا نمف ما لعمرو » ولعورو ستة إلا ربع ما لزید » کان 2 زد 
eT‏ بأربعة . ولو قال : لزيد عشرة إلا نصف ما لعمرو » ولعمرو 
عشرة إلا ربع ما لزيد » كان مقر لزيد خمسة وخمسة أسباع » واممرو بانية وأربمة 
أسباع . ويتصور صدور كل إقرار من شخص » بأن يدعي على زيد وعمرو مالآء 
فيقول زيد : لك علي“ عشرة إلا نصف مالك على عمرو » ويقول عمرو : لك 
علي" عشرة إلا ثلث مالك على زيد » وطريق الحساب لا يختلف . 


الباب الثَالتُ 


١‏ ف تعقدب الافرار عا يغيره 

هو استثناء وغيره . فالثاني ينقسم إلى ما برفعه بالكلرة ٤‏ وإى غيره ¢ والأول ينقسم إلى 
مالا ينتظم لفظاً » » فيلغو » وإلى ما ينتظم » فان کان E‏ م يقبل » وإن کان موصولاً » 
ففيه خلاف . والثاني : إن 6ن عنم 2.9 e GY‏ کان موصولاً » ففيه خلاف 
بالتر تيب »هذا حاصل الباب.وإذا مرت بك مسائله عرفت من أي قبيل هي . وأما الا تثناء » 
فسأتي حکه إن شاء الله تمالی » وفيه مسال . 


. في « شرح الوحيز » أن الطر يقين الأولين يحريان في أمثال هذه المور بأسرها‎ )١( 


- كوم - 


إحداها : قال : لفلان علي" ألف من من خمر أو كاب أو خنزير » فان وقم 
قوله : من من خر » مفصولاً عن قوله : له ألف » لم يقبل » وإزمه الأاف . وإن كان 
موصولاً » فقولان . أحدها : قبل ولا يازمه شيء » لأن الكل كلام واحد » 
فيعتبر حملة ولا سض > فعلى هذا للقر له تحليفه إن كان من من حمر . وأظبرهما 
عند المراقبين وغيرهم : لا يقبل » ويلزمه الألف» وض إقراره » فيعتبر أوله ويلنى 
آخره » لأنه وصل به ما يرقمه » فأشيه قوله : ألف لا يازمني . فملى هذا لوقال 
القر : كان من ثمن خمرء وظننته يازمني » فله تحليف الفر له على نفيه . وبري 
القولان فا إذا وصل باقراره ما ينتظم لفظه في المادة » ولكنه بيبطل حكه شرعاًء 
بأن أضاف القر به إلى بيع فاسد» كالبيسع بشمن يبوك » وخيار حول . أو قال: 
تكفلت بدن فلان بشرط الليار » أو ضنت لفلان كذا بشرط اللي ار » وما أشه 
ذلك » قال الامام : وكنت أو لو فصل فاصل بين أن يكون امقر جاهلاً بأن من 
الجر لا يلزم » وبين أن يكون عا » فيمذر الحاهل دون العالم » لكن لم يصر إليه 
أحد من الأصحاب . أما إذا قدم الجر فقال : له من ممن حمر علي" الألف» لا بازمه 
شيء قطماأ بكل حال . 

الثانية : قال : علي" آلف من ممن عبد لم أقبضه » إذا سلهه سات الألف» 
فطريقان . أحدها : طرد القولين . ففي قول: يقبل ولا يطالب بالألف إلا بعد 
تسلم العبد . وف قول : يؤاخذ يأول الاقرار . والطريق الثاني وهو الأصح : القطم 
بالقبول» لآن الذكور آخرا هنا لا يرفع الأول » بحلاف تمن الجر . وعلى هذا » 
لو قال : علي" آلف من من عبد فقط » ثم قال : مفصولاً عنه لم أقبض ذلك 
السد » قبل أيضاً »لانه علق الاقرار بالسد » والاصل عدم قبضه . ولو اقتصر على 
قوله : لفلان علي“ آلف ثم قال مفصولاً:هو ممن عبد لم أقبضه > لم يقبل.ولا فرق 


عندنا » بين أن يقول : علي“ ألف من من هذا المبد » أو من ثمن عبد . 


AY -‏ ا 


الثالثة : فال : علي" ألف قضيته » ففي قبوله القولان. وقيل : لا يقبل قطاً . 
ولو قال : كان افلان علي" ألف قضيته ٠»‏ قلسل عند ال مور . وقيل :على الطريقين . 

الرابعة : قال : علي" ألف لا يلزمني » أو علي ألف أو »لاء ازمه الألف » 
لابه غير منتظم . ) 
تلت :هكذارآيته في نسخ[ من] كتاب الامام الرافميدءلي” الألف»أو ؛لاء»وهو غلط. 
وقد صرح به صاحبا « التبذيب »و « البيان » : بأنه لا يازمه في هذه الصورة 
شيء > کا لو قال : أنت طالق » أو » لا » قانه لم جزم بالالتزام » وما بعد أن يكون 
الذي في كتاب الرافي تمحيفا من النساخ »© أو تثييراً ثما في « التبذيب»» فقد 
قال في « التبذيب » : لو قال : علي ألف »لا » فهو إقرار» وهذا صحيح > وقرنه 
في « التبذيب » بقوله : بألف لا يازمني » وهو نظيره . وسظم تقل الرافمي من 
« التبذيب »و« اباد » » وكيف كان » فالصواب الذي يقطع به : أنه إذا. قال: 
ألف أو كلاء فلا ي" عله ۰ وات أع 


الخحامسة .قال : له علي [ألف ]| إن شاء أيه » لم يلزمه شيء على الذهب » وبه قطع 
الجبور . وقيل : على القولين . ولو قال : علي" ألف إن شئت » أو إن شاء فلان» 
خلا شيء عله عل الذهب . قال الامام : والوجه : طرد القولين . ولو قال : 
علي“ آلف إذا جاء رأس الشبر» أو إذا ققدم زيد » أطلق جاعة أنه لا شيء عليه» 
لأن الشرط لا أثر له في إجاب الال » والواقام لا يملق شرط. وذحكر الامام 
وغيره : أنه على القولين . وكيف كن » فالذهب أنه لا شيء عليه . وهذا إذا 
أطلق » أو قال : قصدت التمليق . فان قصد التأحيل » فسنذكره إن شاء الله تعال. 
.ولو.قدتم التمليق فة-ال : إن جاء رأض الشهر في“ ألف » لم يلزمه قطما ‏ لأنه لم 
توجد صينة التزام جازمة . فان قال : أردت النأجيل برأس الشبر » قبل .وفي «التامة» 


- ۳۸ - 


وجه : أن مطلقه مول على التأجيل برأس الشهر » وهو غريب » وبه قطع فا إذا قال: 
علي“ ألف إذا جاء رأس الشبر . 

للسادسة : قال : علي ألف مؤجل إلى وقت كذا » فان ذكر الأجل مفصولاً» 
لم بقبل . وإن وصله »2 قبل على الذهب . وقيل : قولان . وإذا لم يقبل» فالقول 
قول المقر" له بيمينه في نفي الأجل . ثم موضع الخلاف» أن يقر مطلقاً »أو مسنداً 
إلى سبب بقبل التمجيل والتأجيل . أما إذا أسند إلى مالا بقبل الأجل » فقال : 
أفرضنيه مؤجلاً » فيلغو ذكر الأجل قطماً. وإن أسند إلى ما يلازمه الأجلء كالدة 
على العاقلة » فان ذكره في صدر إقراره بأن قال : قتل أخي ا ا 
من ديته كذا مؤجلاً إلى سنةر انتباؤها كذا » قبل قطماً . ولو قال : علي“ كذا 
من جبة تحشل المقل مؤجلاً إلى كذا » فقولان .وقيل : يقبل قطماً . 


فرع 
قال : بمتك أمس كذا » فل تقبل » فقال : بل قبلت » فعلى قلي تعيض 
الاقرار» إن بعنّضناه ؛صداق بيمينه في قوله:قبلت . وكذا لو قال امبده : أعتقتك عل. 
ألف > فل تقبل » أو لامرأته :خالمتك على ألف فل تقبلي » فقالا:قلنا . 


رع 


إذا قال له : أريد أن أقر الآن بما ليس علي" لفلان علي أاف . أو قال : 
ما طلقت امرأتي وأريد أن أقر بطلاقها: قد طلقت امرأتي لائ قال الشيخ أبو عاصم: 
لايصح إقراره »ولا شيء عليه . وقال صاحب « التتمة »: الصحيح» أنه يازمه » 
كقوله : علي ألف لا يلزمني . 


قوم - 


السابعة : قال : ازيد علي“ ألف وزعم أنه وديمة » فله حالان . 

الأول : أن بذكره منفصلاء بأن انی بألف بعد إقراره » وقال: أردت هذا 
وهو وديعة عندي .وقال القر له : هو وديمة ولي علك ألف ٩(7‏ آخر ديناً»وهو 
الذي أردته بقرارك » فمل القول قول المقر له » أو المقر ؟ فيه قولان . أظبرها: 
الثاني وقيل به قطمأء لآن قوله :علي احتمل أن بريد به :عندي» وحتمل : إني تعديث 
فيها فصارت مضمونة علي“ أو علي“ حفظ! . ولو قال : علي“ أاف في ذمتي » أو 
دنا » ثم جاء بألف وفسر "م ذكرنا ءلم يقبل على المذهب » والقول قول المقر له 
بيمينه» لان المين لا تثبت في الذمة . وقيل: في وله وحبان. ثم قال الامام : إذا 
قلنا التفسير بالوددمة » قال الاصداب : الألف مضمونة» وليس بأمانة » لان قوله: 
علي" » تنضمن الالتزام . فان ادعى تاف الالف الذي يزعم أنه وديمة » لم يسقط 
عنه الضإان » وإن ادعى رده ٤‏ لم يقبل ٬لانه‏ شامن» وإنما يصدى الامين . وهذا 
الذي قله الامام فشكل دللا وتقلاً . أما الدايلءفلأن افظة « علي» > کا تجوز أن 
براد مها معيرها مضمونة لتعدية > فیحوز أن بريد : وحوب حفظا > وحوز أن 
ريد : عندي » كا سبق »> وهذان لا بنافيان الامانة . وأما النقل » فقتضى كلام 
غيره » أنه إذا ادعى تلفه بعد الاقرار » صدق »وقد صرح به صاحب« الشامل» 
في موضمين من الاب . 

الحال الثاني : أن يذكره متصلاً »فيقول : لفلان علي" ألف وديمة» فيقبل على 
الذهب . وقال أو إسحاق : على قولين » كقوله : أاف قضيته . وإذا قلنا فأنى 
بالف ؛ وقال : هو هذا بقع به » فان لم يأت بشني *؛و أدعى التلف أو ارد قل 
على الأصح . وأما إذا قال : له معي أو عندي ألف › فهو مشمر بالأمانة ؛فيصدق 


. » في الأصل : ولك علي ألف » وءا أثبتناه من نة الظاهرية » و « شرح الوجيز‎ )١( 


89+٠0‏ له 


في قوله :إنه كان وديمة » وف دعوى التلف والرد . ولو قال : له عندي ألف 
درهم مضاربة ديا أو وديمة ديا » فهو مضمون عليه »ولا يقبل قوله في دعوىه 
الرد والتلف “نص عليه . ووحتهوه بأن کونه ديا عارة عن كونه مضموناً.فان قال: 
أردت أنه دفمه إل“ مضاربة أو وديعة بشرط الضمان » لم يقبل قوله » لأن شرط 
الأمانة لا بوجب الضإن » هذا إذا فر منفصلاً . فان فسره متصلاً » ففيه قولا 
تعيض الاقرار . ولو قال: له عندي ألف عاريّة » فو مضموك عليه ؛صححنا إعارة 
الاراءم أو أفسدناها » لان الفاسد كالصحيح في الضات . ولو قال : دقع إلي" 
ألفا » ثم فره بوديمة »وادعى تلفها في يده » صدق بيمينه . وكذا لو قال: أخذت 
منه ألفاً . وقال القفال في «أخذتء: لو ادعى الأخوذ منه أنه غصبه »صلق بيمينه 
في القصب . والصحيح : أنه كقوله: دفع إل" . 

اثامنة : قال : هذه الدار لك عاريّة » فهو إقرار بالاعارة » وله الرجوع . 
وقال صاحب « التقريب » : قوله : « لك» إقرار الملك » فذكر الماريئّة بعده ينافيه > 
فيكون على قولي تمض الاقرار . والذهب الاول . ولو قال : هذه الدار لك. 
هبة عارية باضافة المبة إلى الماريّة » أو هبة سكنى » فهو م لو قال : لك عاريّة» 
بلا فرق . 

التاسعة : الاقرار بإلمبة لا يتضمن الاقرار بقيضها على الذهبء وبه قطم الور . 
وفي « الشامل » : فيه خلاف إذا كانت المين في يد الموهوب له » وقال: أقبضتي.. 
ولو قال : وهته وخرحت إلله منه » فقدسيق أن الاصح أنه لس باقر 'ر بالقيض» 
وكذا لو قال : وهيت له وملكباء قاله البثوي . ولو أقر بالقبضء ثم ذكر لاقراره 
تأويلآً أو لم بذكر » فهو كم ذكرا في ألرهن إذا قال : رهنت وأقبضت ثم 


عاد فأنكر . 


-عغء٠أ‎ 


العاشرة : لو أقر بيع أو هبة وقبض »ثم قال : كان ذلك فاسداً »أو أقررت 
لظي الصحة » لم يصدق ٬لكن‏ له تحليف القر له » فان نكل» حلف المقر وحكم 
يطلان الع والهبة . ولو أقر بإتلاف مال [ على إنساك | © وأشبد عليه »ثم 
قال : كنت عازماً على الاتلاف فقدمت الاشباد على الاتلاف »لم يلتفت إأيه »حلاف 
ما لو أشبد عليه بدن ثم قال: كنت عازماً على أن استقرض منه:» فقدمت الشبادة 
على الاستقراض » قبل للتحليفءلآن هذ! ممتاد» بخلاف ذاك . 

الحادية عشيرة : أقر جمي الءربية وقال : لم أفهم معناه » لكن لقنت » صدق 
سمينه إن کان ممن وز أن لا بعرفه . وكذا الحم في جمييع المقود والحاول . 
ولو ادعى أنه أقر وهو صي أو محنون » أو مكره » فقد سبق يانه مع ما يتعلق 
به في آخر الاب الاول. 

الثانية عثيرة : قال : غصت هذه الدار من زيدء بل من عمرو » أو قال : 
غصتها من زيد» وغصبها زيد من عمرو » أو قل : هذه الدار ازيد» بل لعمرو » 
سامت الذار إلى زيد . وف غرمه لعمرو » قولان . أظبرها عند الا كثرن : يغرم. 
وني الصورة الثالثة طريقة جازمة بأن لا غرم لانه لم بقر بجنا في ملك الغير» 
مخلاف الاوتيين . ثم قيل : القولان ف إذا انتزعها الجا ك من يده وسلا إلى زيد. 
فأما إذا سا بنفسه » فيغرم قط . وقيل : القولان في الالين. 
مت : الاصح طردها في الخحالين » قاله أصحابنا . وعري الملاف سواء والى 
بين الاقرار لما » أم فصل بفصل قصير أو طويل . وان علم 


)0020 ق هاهش تسحة الظاهرية ما أصه : في الاصل هنا بياض ير »© م کی هما بله 


على الحاشية م نصه : عقى من العمة أو غيره . انتهى .ےه„ 


{N 


ثم 


ع عي وأقيضها واستوفى اأئمن » ثم قال : كنت بعتا لفلان » أو غصيتها منه» 
لم يقل قوله على الشثري . وفي غرمه للمقر إليه طريقان . أحدها : طرد القولين. 
وأصحما : القطع بالغرم ؛ لانه فوت بتصرفه وتسليمه . وينى على هذا الللاف »أن 
مدعي الدين البيبة » هل له دعوى القيمة على البائع 2 بقاء اأمين في بد المشكري ؟ 
إن قلنا : لو أقر »غرم القيمة » فله دعواهاء وإلا © فلا . ولو كان في يد إنسان 
عين » فانتزعبا مدع بيهینه بعد تنكول صاحب اليد » ثم حاء آخر يدعيبا » هل له 
طلب القيمة من الاول ؟ إن قلنا : التكول ورد اليمين كالبينة عفلاء كم لو انتزع 
البينة . وإن قلنا : كالاقرار > ففي اع دعوى الثاني عليه بالقيمة “الحلاف . 


و 


قال :غصبت هذه الدار من زيد .ومائكها لممرو٤سلهت‏ إلى زيد ءلانه اعرف 
له باليد . والظاهر : أنه عق فيياء ثم تكون الحصومة في الدار بين زيد 
وعمرو »ولا تقبل شبادة القر لممرؤءلانه غاصب . وفي غرامة ااقر لعمروء طريقان. 
أحده) : طرد القولين.وأصحم:القطم بأن لا غرمءلانه لا منافاة هنا بين الاقرارن» 
لجواز أن يكون اللك لمرو »ويكون في يد زيد باجارة »أو رهن »أو وصية 
النافم » فيكون الآخذ غاص] منه . وفي المسألة الاولى »الاقراران مت نافيان. ولو أخر 
ذكر النصب فقال : هذه الدار ملكا عمرو »وغصبتا من زيد » فوجبان. أصحم: 
كالصورة الاولى »اعدم الثناني » فتسلّم إلى زيد »ولا يغرم لعمرو . واثافي: لايقبل 
إقراره اليد بعد اللك > فتسلّم إلى عمرو. وني غرمه لزيد ااقولان» هكذا أطلقوه 


۳غ 


وفيه مباحئة » لأنا إذا غرمنا امقر في الصورة السابقة لثاني » فانها نفرمه القيمة» 
لأنه أقر له بإللك » وهنا جملناء مقراً باليد دون اللك » فلا وجه لتغريمه ؛ بل 
القياس أن يسأل عن يده : أكانت بإجارة أو رهن أو غيرها ؛ فان كانت باجارة » 
غرم قيمة النفمة » وإن كانت رهنا » غرم قيمة المرهون ليتوثق به زيدء وحكأنه 
نلف الرهون . ثم إن استوفى الدين من موضع آخر » ردت القيمة عليه . 


س 

قال : غصبت هده الین من أجدم > طولب بالتسين ©» فاذا عين أحدها » 
سات إليه . وهل اثاني تحليفه ؟ يينى على أنه لو أقر اثاني هل ينرم [ له ] ؟ إن 
قلنا : لاء فلاء وإلا > فنمم » لأنه ريما يقر له إذا عرضت اليمين فيغرمه » 
فلى هذا » إذا نكل ردت اليمين على الثاني » فاذا حلف » فليس له إلا القيمة. 
وقيل : إن قلنا : اانكول ورد اليمين كالاقرار » فالحواب كذلك . وإن قلنا : 
كالبينة » نزعت الدار من الأول وسلات إلى الثاني » ولا غرم عليه الأول . وعلى 
هذا » فله التحليف وإن قلنا : لا ينرم القيمة لو أقر لثاني طمماً في أن ينكل » 
خيحاف المدعي ويأخذ المين . أما إذا قال القر : لا أدري من أيكا غصبت » وأصر 
عليه » فان صدقاه » فالمين موقوفة بنا حتى تبشن الالك ١<‏ أو يصطلحا . و كذا 
إن كذاء وحلف لما على نفي العم »> هذا هو الذهب . 
مت : ولو أقر أن الدار اني في تركة مورثه لزيد » بل لممرو » سامت إلى 
زيد » وفي غرمه لمعمرو طريقان في د الشامل » و « البيان » وغيرها. أحدها : 


. » في الأصل : تبين الملك » وما أثبتناه من خطوطة الظاهرية » و « شرح الوجيذ‎ )١( 


ااروضة ج | 4- م| ۲١‏ 
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القولان . والثاني : القطم بأن لا غرم . والفرق » أنه هنا ممذور لمدم كال اطلاعه 


داعم 
فصل 


وهو جائز في الاقرار والطلاق وغيرهما » بشرط أن يكون متصلاً » وأن 
لا يكون مستنرقاً . فان سكت بعد الاقرار » أو تكل بكلام أجني عما هو فيه > 
ثم استئى » ل بتفعه . 
تت : هكذا قال أصحابناء إن تخلل الكلام الأحني » بطل الاستئناء . وقال 
صاحبا ه المدة » و د البيان » : إذا قال : علي" ألف ‏ أستففر الله الامانة » صح الاستئناء 
عندنا » خلافاً لأبي حنيفة رضي لله عنه . ودليلتا » أنه فصل يسير › فصار كقوله: 
علي“ ألف ‏ با فلان ‏ الامانة » وهذا الذي نقلاه » فيه نظر 20 . اتام 


ولو استغرق فقال : علي“ عشرة إلا عشرة » لم يصح © وعليه عشرة »ويجوز 
استثناء الأكثر » فاذا قال : علىة عشرة إلا تسعة » أو سوى تسبة > لزمه درم. 
ر 
الاستثناء من الاشات نفي > ومن النفي إشات . فلو قال : علي عشرة إلا 
تسعة » إلا ثمانية » لزمه تسعة . ولو قال : على عشرة » إلا تسعة » إلا انيه » إلا مسبعة» 
1١)‏ في هامش نسحة الظاهريةما بلى : هذه الزيادة ليست في نس*تين منقو لتين من خط از لف؛وإحداتهها 


عو يه لعا ا أذ 


قدية مؤرخ فراغ ربع البيوع منها بأوائل حمادى الآخرة سنة سبع وثانين وستائة » وايست في أصل, 
المؤاف 'بل على احاشيته عط غيره مصحح علا . اه. 


ب 50٠6‏ سه 


إلا ستة »إلا خمسة؛ إلا أربمة »إلا ثلائة » إلا درجمين » إلا درم ,لزمه خمسة . 
وطريق هذا وما أشيبه “أن جمع الاثبات ويجمع النفي »ويسقط النفي من الاثبات » 
فا بقي فهو الواجب . فالأعداد الثبتة هنا ثلاثون » والخفية خمسة وعشرون . ثم 
معرفة المثبت » أن المدد المذكور أولاً » إن كان شفعاً > فالاشفاع مثبتة ؛والاوتار 
منفية . وإن كان ورا » فالمكس » وشرطه أن تكون الأعداد الذكورة على 
التوالي المناد » إذ بتلو كل* شفع وترأء وبالمكس . 


ر 


قال : ليس لفلان علي“ شيء إلا خمسةءلزمه خمسة. ولو قال : ليس علي عشرة 
إلا خسة » لم بازمه ثيء على الصحيح الذي قاله الأ كثرون » لآن المشرة إلا 
خمسة»خحسة » فكأنه قال : ليس عل خة . وفي وحه : يلزمه خمسة »حكاه في 
« النباة » بناءَ على أن الاستتناء من النفي إشات . 
فر 

إذا أتى بإستئناء بعد استئناء » والثاني مستغرق » صح الأول » وبطل الثاني . 

مثاله :علي عشرة »إلا حمسة )6 إلا عشرة ٠‏ أو[ عسرة |إلا حّسة» إلا حمسة 
ازمه خمسة . وإن كان الأول مستغرقاً دون الثاني »كقو له: عثسرة»إلا عشرة» إلا أربعة »فأوجه. 
أحدها : يازمه عشرة ويطل الاستئناء الأول علاستغراقه » ويبطل الثاني»لأنه من 
بإطل 6 والثاني : يلزمه أريمة ويصح الاستثناءان » لأن الكلام إنما يم بآخره . 
قال في « الشامل » :وهذا أقس. والثاك : يلزمه ستةءلآن الاستثناء الأول باطل » 
والثاني برجم إلى أول الكلام . ولو قال : عشرة »إلا عشرة»إلا خمسة » ازمه على 


- = 


الوجه الأول عشرة» وعلى لحرن خمسة. هذا إذا لم يكن في الاستئناءن عطف» 
فان کان »بان قال : عشرة إلا خمسةءواإلا ثلاثة » أو عشرة إلا خمسة وثلاثة»فها 
جميماً مستئنيان من المشرة بلا يازمه إلا ذرهمان قطماً » فان كان المددان لو جما 
استنرقا »بأن قال : عشرة إلا سبمة وثلائة » فيل يازمه عشرة لكون الواو تجمعها 
فيقتضي الاستنراق ؟ أم يختص الثاني بالبطلان فيازمه ثلائة لأأن الأول صح استنافه؛ 
دجبات . أصحها : الثاني . وفي وجه ثلث : يفرق بين قوله : عشرة إلا سبمة 
وثلائة » وبين قوله:عشرة إلا سبعة وإلا ثلائة » ويقطم في الصورة الثانية بالبطلان. 
وم[ كان ]في المستئتى أو الستئنى منه عددان ممطوف أحدها على الآخرءففي الجع 
ينها وجبان » يا في الصورة السابقة . أصحيا » وهو النمبوص في الطلاق »وبه 
قطم ال كثرون :لا جم . ١‏ 

مثاله : علي“ درهان ودرم إلا دره) ؛ إن لم جمع » لزمه ثلائة » وإلا 
درهاك . ولو قال: ثلائة إلا درهمين ودر*]ءفان تجمع »زمه درم > وصح استئناء 
الدرممين . وإن جمنا » فثلائة ويصير مستئرفا . ولو قال : ثلاثة إلا درهما 
ودرهمين » فان لم نجمع » ازمه درهماث وصح استثناء الدرهمين . وإن جمنا 'فثلاثة. 
ولو قال : درم ودرم ودرم إلا درم“ ودره) ودره » زمه ثلائة على الوجبين. 
و هذه الصورة في الطلاق » حكبا في الاقرار . 


رع 


قال : علي“ عشرة إلا خمسة » أو ستة » قال التولي : بازمه أربمة »لان 
الدرم اازائد مشكوك فيه » فصار كقوله : على" خمسة أو ستة» فانه يازمه خمسة. 
ويمكن أن يقال : يازمه حمسة علآنه ثبت عشرة » واستننى خمسة »وشككنا في 
استثناء الدر م السادس . 


بت ۷ همه 


تلك :الصوابءقول امتولي »لان الختار أن الاستثناء بيان مالم برد بأول الكلام» 
لانه إبظال ما أثبت . اام ٠‏ 


ر 
قال :على“ درم غير دانق»ففتفی النحو وبه قال أصحابنا: أنه إن نصب «غير»» 
فملنه ةة دوانق ¢ لاله امسق اء )» وإلا 4 قعلية درم تام « إذ المعنى : درم » 
لا دائق . وقال الأ كثرون : السابق إلى فم أهل العرف منه الاستثناء » فيحمل 
عليه وإن أخطأ في الاعراب < . 


ر 
الاستثناء من غير الحنس » صحيح » كقوله : ألف درم إلا ثوا أو عدا » 
ثم عليه أن بين ثوب لا يستغرق قيمته الالف . فان استفرق » فالتفسير لو .وفي 
الاستئناء وحبان . أصحها : بيطل ويازمه الالف» لانة بين ما أراد بالاستثناء» 
فكأنه يلفظ به وهو مستفرق . والثاني : لا يبطل علأنه صحيح من حيث اللفظ. 
وإغا الملل ف تفسيره » فقال : فدّره بتفسير جج ٠.‏ 
فرع 
يصح استثناء الجمل من الجمل »© والجمل من الفصّل » وبالمكس.فالأول › 


. » و « شرح الوجيز‎ ٠ في الأصل : الاعتراف » وما أثيتناه من مخطوطة الظاهر ية‎ )١( 
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كقوله : آلف إلا شيا » فيبين جنس الالف أولاً » ثم يضر الشيء ما لا يستغرق 
الالف الذي بينه . والثاني : حكقوله : عشرة درام إلا شيا » يفسر الشيء با 
لا يستغرق المشرة . والثالك : كقوله : ثيء إلا درم يفسر الثيء يا يزيد على 
درم وإن قل . و كذا لو قال : ألف إلا دره)ءولا يازمه أن يكون الآاف 
دراهم . ومها بطل التفسير في هذه الصور » ففي بطلان الاستثناء الوجبان. وإن 
اتفق لفظ الستئنى والستئنى منه »كقوله : شيء إلا شيئا » أو : قال : مال إلا 
مالا » حكى الامام عن القاضي فيه وحبين . أحدهما : يطل الاستئناء » كقوله: 
عشرة إلا عشرة . وااثاني : لاء لوقوعه [على] القليل والكثير » فلا عتنم حمل 
الثاني على أقل مثمول » وحمل الأول على الزائد على أقل متمول . قال الامام : 
وفي هذا التردد غذلة » لذن إن ألشينا “الاسقناء + اكتقينا بأقل متمول . وإن متححناء» 
ألزمناه أيضاً أقل متمول » فيتفق الوجان . ويمكن أن يقال : حاصل الحواب » 
لا ختلف » لكن فيه فائدة » لأنا إن أبطلنا » طالناه بتفسير الاول فقط . وإن صححناء 
طالناه بتفسيرها» وله آثار الامتناع من التفسير » وكون التفسير الثاني غير صالح 
للاستئناء من الأول »وما أشه ذلك . 


ر 
الاستئناء من الممين “> صحييح > كقوله : هذه الدار ازيد إلا هذا الت »أو 
هذا القميص إلا كه > أو هذه الدرام إلا هذه الدرام » أو هذا القطيع إلا هذه 
الشاة » أو هذا احاتم إلا هذا الفص »> ونظارء . وف وحه شاذ ٠:‏ لا يصح » لأن 


الاستثناء الماد إغا يكون من الطلق لا من المين » والأول هو الصحيح 
اانصوص » وعايه التفريع . ولو قال : هؤلاء المبيد لفلان إلا واحداً ٤‏ صح وراجع 


- 4 - 


اليه في التميين . فان ماتوا إلا واحداً فقال : هو الذي أردت بالاسئناء » قل 
قوله بيمينه على الصحيح » لآنه محتمل . وقيل : لا يقبل» للتبمة » وهو شاذ متفق 
على ضعفه . ولو قال : غصبتهم إلا وا<داء فاتوا إلا واحداً. فقال : هو امستثنى » 
قىل بلا خلاف . وكذا لو قتلوا في الصورة الأولى إلا واحداً » لأن حقه ثبت 
ف القيمة . ولو قال : هذه الدار لفلان » وهذا الت منبا لي » وهذا احاتم له » 
ودَسته لي » قبل » لأنه إخراج بعض ما يتناوله الافظ »فكان كالاستئناء . 


فصل 
في 7 مسائل تتعلق بالاقرار وإن كان بعضها أحنياً 

احداها : في يده جارة » فقال رجحل :بتكا نكذا وسلتيا + فأت القمرن. 
خقال : بل زوحتنيها بصداق كذا وهو علي“ » فله حالان . 

أحدها : أن يبري التنازع قبل أن بولدها صاحب اليد فيحلف كل واحد منها على نتفي 
ما يدعي عليه؛فان حلفا سقطت دعوى الثمن والتكاحهولا مبر سواء دخل بها صاحب اليده 
أم لاء لأنه وإن أقر بإلبر لمن كان مالكا » فهو منكر له » وتعود الجارية إلى المالك. 
ثم أحد الوجبين » أنها تود إليه كمود البيع إلى البائع » لافلاس المشتري بالثمن. 
والثاني : تمود عة أنها لصاحب اليد بزعمه » وهو يستحق عليه الثمن » وقد ظفر 
بنير جنس حقه . فعلى هذا ©» پبيما ويستوفي حقه من ممُنها . فان فضل شيء » 
فهو لصاحب اليد » ولا يحل له وطؤها. وعلى الأول : حل وطؤها والتصرف »ولا 
بد" من التلفظ بالفسخ . وإن حلف أحده فقط » نظر » إن حلف مدعي الثمن 
على نفي التزويج » ونكل صاحب اليد عن اليمين على نفي الشراء » حلف المدعي 
اليمين الردودة على الشراء » ووجب الثمن . وإث حلف صاحب اليد على نفي 


8٠١ -‏ مه 


الشراء ونكل الآخر عن اليمين على نفي التزوبج » خلف صاحب اليد اليمين المردودة 
على النكاح » وح له بالنكاح » وبأن رقبتها للآخر . ثم لو ارتفع التكاح بطلاق 
أو غيره » حلت لاسيد في الظامر . وكذا في الباطن إن كان كاذب . وعن القاضي 
حسين : أنه إذا نكل أحدها عن اليمين المروضة عليه » ١‏ كتفى من الثاني يمين 
واحدة تجمع فيها بين النفي والائبات . والصحي.ح الأول . 

الال الثاني : أن بولدها صاحب اليد » فلولد حر » والجارية أم ولد له 
إعتراف الالك القدم » وهو بدعي الثمن » فيحلف صاحب اليد على ثفية . فان حلف 
على نفي الشراء؛ سقط عنه الثمن الدعی > وهل بجع الالك عليه بثيء؟ وجبان. 
أحدها : يرجع بأقل الأمرين من الثمن والمبر » لأنه يدعي الثمن » وصاحب اليد 
مقر له بير » فالاقل منما متفق عليه » والثاني : لا يرجم بشيء» لأن صاحب اليد 
أسقط اأثمن عن نفسه بيمينه » والمبر الذي يقر" به لا يدعيه الآخر »> فلا کن 
من المطالبة . وهل لصاحب اليد تحليف الالك على نفي الزوجية بمدما حلف على 

نفي الشراء ؛ وجبان .أحدهما : لاء لآنه لو ادعى ملكها وتزويحها بعد اعترافه بأنها 
أم ولد الآخرءلم يقبل » فكيف ملف على ما لو أقر“ به لم يقبل ؟! والثاني : نمي 
طمما في أن ينكل فيحلف ويثبت له التكاح . ولو نكل صاحب اليد[ عن البمين] 
على نفي الشراء» حلف الالك القديم اليمين الردودة . وعلى كل حال » فالحارية 
مقررة في يد صاحب اليد » فانم أم ولده أو زوجته » وله وطؤها في الباطن . 
وفي الحل ظاهراً » وجبان . أصحيا : تحل . ووجه التع : أنه لا يدري »با 
زوحته أم ملو كته ؟ وإذا اختلفت الحبة» وجب الاحتياط للبضع :ونفقتها على صاحب 
اليد إن جوزنا له الوطء » وإلا » فقولان . أحدص : على الالك القديم . لأنها 
كانت عليه . وأظهرم) : أنها في كسب الجارة . فان لم يكن كسب » ففي بيت 
الال . ولو ماتت الارية قبل موت المستولد »مات قتئة » وللمالك القدم أخذ القيمة 
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ما تركته من أكسابها » وما فضل » فوقوف لا بدعيه أحد . وإِن ماتت بعد موت 
الستولد » مانت حرة :ومالما لوارثما النسبٍ . فان لم يكن » فهو موقوف» لأ 
الولاء لا بد“عيه واحد منها » وليس للمالك القدم أخذ الثمن من تركتبا © لأن 
الثمن بز حمة على الستولد وهي قد عتقت بعوته » ,فلا يؤدي دينه نما حممته بعد 
الحرنة . هذا كله فا إذا أصر على كلاميه . أما إذا رجع الالك القدحم »وصدق 
صاحب اليد » فلا بقل في رد حرية الولد وثبوت الاستيلاد » وتكون أكسابها له 
ما دام المستولد حا . فاذا مات » عتقت وكانت أكسابا لها . ولو رجع المستولد» 
وصدق امالك القدم »> ازمه الثمن وكان ولاۋها له . 

المسألة الثانية : إقرار الورثة على اليت بالدن والمين مقبول . فلو أقر بعضهم 
بدن » وأنكر بعضهم » فقولان . القديم : أن على المقر قضاء جيع الدبن من حصته 
من التركة إذوفى به » وإلاء فيصرف جيم حصته إليه » لآنه نما يستحق بعد قضاء 
الدن . والحديد : أنه لا يازمه إلا بقسط حصته من التركة . فملى الجديد : لو مات 
النكر وورثه القر » فہل يازمه الآن جيم الدبن المقر" به ؟ وجبان . أصحما : 
نهم > لحصول جیع التركة في بده . ويتفرع على القولين فرعان . أحدها : لو شبد 
بعض الورثة بدن على المورث . إن قلنا : لا يلزمه بالاقرار إلا حصته » قبلت 
شهادته » وإلا » فلا » لآنه متهم . وسواء كانت الشبادة بعد الاقرار أو قله . 
الثاني : كس في يد رجلين فيه ألف . قال أحده) ثثالك : لك نصف ما في هذا 
الكيس » فيل تحمل إقراره على النصف المضاف إليه » أم على نصف ما في يده »وهو 
الربع ? وجبان بنا على القولين . 
تمت : أفقبي : الأول . اناعم 
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المسألة الثالثة : مات عن ابنين » فأقر أحدهم بأن أباه أوصى ازيد بعشرة» 
فهو كا[ لو ] أقر عليه بدن » فعلى القدم : تتملق كل المشرة بثلث نصيبه .وعل 
الحديد : بتعلق نصف العشرة بثلث نصيبه . ولو أقر أحده) أنه أوصى بربع ماله» 
وأنكر الآخر » فعلى القر أن يدفم إلى الوصى له ربع ما في يده . ولو أقر أنه 
أوصى بعين من أعيان أمواله » نظر © إن لم بقسما التركة » فنصيب المقر من تلك 
اليين يصرف إلى الوصى له » والباقي ؛ لانكر . وإن اقتسيهما » نظر » إن كانت 
تلك العين في يد القر » لزمه دفما إلى الموصى له » وإن كانت في بد انكر » 
فللموصى له أخذ نصف القيمة من القر » لأنه فوته عليه بالقسمة . ولو شهد المقر للدوصى 
له » قلت شبادته » ويغرم للمشبود عليه نصف قمة المين» > ما لو خرج بعض أعيان 
الک مسقا : 

الرابعة : قال لمبده : أعتقتك على ألف » فطالبه بالألف » فأتكر اميد وحلف» 
سقطت دعوى الال » وح بعت السد» لاقراره » وكذا لو قال : بمتك نفسك إذا 
صححنا هذا التصرف » وهو الصحيح . ولو قال لولد عبده : بعتك والدك بكذاء 
فأنكر » فكذلك » لاعترافه مصيره حرا بالك . 

الحامسة : قال : لفلان عندي خاتم »ثم جاء يخاتم » فقال : هو هذا الذي 
أقررت به » فنص في موضع أنه يقبل منه ذلك وعليه تسليمه إلى القر له . وقال في 
موضع آخر : لا يلزم التسلم . قال الأصحاب : الأول مول على ما إذا صدقه 
امقر له . والثاني : على ما إذا قال : الذي أقررت به غيره ولس هذا لي »> فلايسم 
ما جاء به اليه » والقول قول القر في نفي غيره . 

السادسة : قال : لي عليك ألف ضنتّه » فقال : ما ضهنت شيئاً > ولكن لك علي“ 
ألف من قيمة متلف » ازم الألف الاصح . 
رم وا يتعلق بالباب » ما ذكره القاضي أو الطيب في آخر كتاب الغصب: 
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ولو أقر بدار مببمة ول يمينا حتى مات » قام وارثه مقامه في التعيين . فان عينها 
فذاك » وإِن لم يمين » طولب التعيين » فان امتنع » كان للمقر له أن يمين . فان 
عين وصدقه الوارث » فذاك » وإلا » له أن تحلف أنها ليست القرت مها » فان 
حلب » طولب التسين » فان امتنع » حبس حتي يعين. قال القاضي أيضأ في آخر 
النصب : لو باع دارا ثم ادعى آنا كانت لغيره بإعبا بغير إذنه » وهي ماحكه 
الى الآن »> وكذبه المشتري » وأراد أن يقم سنة بذلك» فان قال : بعتك ملكي 
أو داري أو نحو ذلك » ما يقتضي أنها ملكه ؛ لم تسمع دعواه »وإلاء معمت .قال 
الشاتي : او قال : غصبت دارهءثم قال : أردت دارة الشمس والقمر » لم يقبل 
على الصحيح . ولو باع شيا بشرط الخيار ثم ادعاه رجل»فأقر البائع في مدة 
الخيار أنه ملك المدعي »صح إقراره وانفسخ اليع »لن له الفسخ»بخلاف ما او 

بمد لزوم اليح » فانه لا يقبل >لمحزه عن الفبخ . ولو أقر بثياب بدنه لزيد » 
قال القاضي حسين في « الفتاوى » : يدخل فيه الطيلسان والدو"اج وكل ما يلبسه. 
ولا يدخل فيه الخف » والراد بإلدواج : اللحاف . ومقتضى كلام القاضي هذا» 
أنه يدخل فه الفروة فاا مما بلسه » ولا شك في دخولمها. وانا نبت عليه » 
لثلا متشكك فا . وكذلك الس لو أوصى بثياب بدنه . ولو كتب على قرطاس: ٠‏ 
لفلان علي" كذا » لم يكن إقراراً » وكذا الاشباد عليه لا يكون إلا بالتلفظ » قاله 


القاضي حسان . واتأع 
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الاب اللا بع 
في الاقرار بالنسب 


يشترط في القر بإلنسب » أن يكون «الصفات المعتبرة في سائر القرئن کا سبق . 
ثم لا يخاو » إما أن يلحت النسب بنفسه » وإما بنيره . 

القسم الأول : أن يلحقه بنفسه » فيشترط فيه أمور . 

الأول : أن لا يكذبه الحس » فيكون ما يدعيه ممكنا . فلو كان في سن 
لا يكن أن يكون ولداً للاستلحق »فلا اعتبار #اقراره . فلو قدمت- امرأة من بلاد 
الكفر وما صي » وادعاه مسل © لمقه إن احتمل أنه خرج إليها » أو أنها قدمت 
إليه قبل ذلك » وإلا ءلم يلحقه . 

الثاني : أن لا يكون امقر به مشهور النسب من غيره » سواء صدقه امقر" به 
أم كذبه . 

الثالث : أن يصدقه المقر" به.إن كان معتبر التصديق . فان استلحق بلنا فم 
يصدقه » لم يثبت النسب إلا ببينة » فان لم تكن بينة » حتف المدعي » فان حلف 
سقطت دعواه » وإن نكل »؛ حلف الدعي وثبت نسبه . و كذا لو قال رجل لرجل: 
أنت أبي » فالقول قول المنكر بيمينه . أما إذا استلحق صغيراً » فيتبت نسبه حتى 
| يرث منه الصغير لو مات » ويرث هو الصغير إن مات . وإن استلحق صفغيراً» 
فا بلغ كذبه » فوجبان . أحدها : يندفع النسب . وأصحم : لا يندفع » لأن 
النسب ”حتاط له فلا يندفعم بعد ثبوته 200 كالثابت «البينة . فعلى هذا لو أراد المقر له 
تحليفه » قال ابن الصباغ : ينبني أن لا كن » لأنه لو رجع » لم يقبل » 
فلا معني لتحليفه . ولو استحلق منوا » فأفاق وأنكر > فى الوجبين . 


. » في الاصل : بعد موته » وما أثيتناه من مخطوطة الظلاهرية.» و « شرح الوجيز‎ )١( 
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ولو استلحق صياً بعد موته » لحقه » سواء کان له مالء أم لا » ولا ينظر إلى التبمة 
يطلب الال » بل براه »لأ أمر النسب مبني على التغليب » ولهذا ثبت بمجرد الامكان» 
حتى أو قله ثم استلحقه بعد موته » قبل منه وح سقوط القصاص . وإن كاتف 
اليت بالذا » فوجبان» لأن شرط وق البالغ تصديقه » ولا تصديق بعد اموت » ولآن 
تأخيره را كان خوفاً من إذكارء . وال كثروت على أنه بلحقه كالصنير . 
ومنموا كون التصديق شرط على الاطلاق » بل هو شرط إذا كان المقر” به أهلاً 
للتصديق » ولا اعتبار بالتبمة كا سيق . ومحري الوجبان فما إذا استلحق منوا 
طراً حئوته عد مابلغ عاقلاً . 


زز 


إذا ازدحم جاعة على الاستلحاق » نظر » إن كان المقر” به بالغ » ثبت نسبه 
مم صدتقه » فان كان صا » لم يلحق بواحد منهاء بل حکه ما نذكره في باب اللقيط إن شاء 
لله تعالى . فاذا عدم زحمة الثير » ترط رابع فى الصغير .هذا كله إذا كان امقر 
به ذكراً حرا . فأما استلحاق الرأة والسد » فسيأتيان في بإب اللقيط إن شاء 
الله تال . 


فرع 
إذا استلحق عبد النير » أو ممتقه » لم يلحق إن كان صنيرآ ءعافظة على حق 
الولاء للسيد » بل بحتاج إلى البينة . وإن كان بالنأ وصدقه » فوجهان . ولو 


استلدق عبداً ٤‏ يده وفان لم بوجد الامکان» بأن كان أكبر بنا منه » لما قوله. 
وإن وحد » فان كان #بول النسب بلقه إن كان صغيرأ » وح بمتقه . وكذا 
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إن کان بالا وصدقه . وإن كذيه 0 ل شت 1 اأنسب [ : وي المتق » وحبان. 
وكذا إن کان ار“ به مەروف السب من عيره . 
ر 
استلحق الفأ عاقلا » فوافقه » ثم رجما » قال ابن أبي هريرة : يسقط النسب» کا 
أو أقر مال ورجع وصدقه القر * له . وقال الشيخ أو : لا سقطء إن 
النسب الحكوم بشبوته لا تفع بالاتفاق » كااثابت بالفراش 
فصل 
له جارنه ذات ولدءفقال : هداولدي من هذه الحارية »لست نسيه عند الامكان. 
وفي کون الجارة أم ولد » قولان . ويقال : وحبان . أظبرها عند الشيخ 
أبي حامد وجماعة لماه وأشيهها بالقاعدة » وأقرمما إلى القياس : لا » لاح)ال 
أنه أولدها بنکاح شم ملكبا . ولو قال : ولدي استولدتا به في ملكي » أو علقت 
له ف ملكي 5 انقطع الاحئال » وكانت أم ولد قط . وكذا لو قال : هذا ولدي 
منبأ » وهي ف ملكي من عشر سنين » وکان الولد ابن ممنة . وهذا كله إذالم تكن 
الأمة مزوحة» ولا فراشا له » أما إذا كانت مزوحةء فلا ينسب الولد إلى السيد» 
ولا أثر لاستلحاقه » لاحوقه باروج . وإن كانت فراشا له » فان أقر وطئبا » لقه 
الولد بالفراش » لا بالاقرار » فلا يمتير فيه إلا الامكان . ولا فرق ي الاستلحاق 


بالاستيلاد » بين أن يكون في الصحةء أو في المرض › لأن إنشاءه نافذ في الحالين . 


VY -‏ - 
زر 
له أمتان » لكل واحدة ولدء فقال : أحده) ولدي » فللأمتين أحوال. 

أحدها : أن لاتكون واحدة منها مزوجة ولا فراشا للسيد » فيؤمر التعيين 
كا لو أقر بطلاق إحدى الرأتين » فاذا عين أحدهاء ثبت به وكان حراً وورثه . 
وهل تنصير أمه أم ولد ؟ ينظر» إن م زد على استلحاقه » فقولان کا قدمتاء » وإ 
صرح بأنه استولدها به في ملك اليمين » صارت أم ولد له » وإن صرح تأنه 
استولدها في النكاح ءلم تصر » وإن أضافه إلى وطء شببة » فقولان . و إن قال:استولدتها 
بازنا مفصولاً على الاستلحاق “لم يقل » وكانت أميّة الولد على القولين فما إذا أطلق 
الاستلحاق » وإن وصله الافظ » قال البغوي : لا يثبت النسب ولا أميّة الولد » 
وينبغي أن مخرتج على قولي تعيض الاقرار . ولو ادعت الأمة الأخرى أن ولدها 
هو الذي استلحقه » وأنها المستولدة » فالقول قول السيد مع عينه . وكذا لو بل 
الولد وادعى » فان نكل السيد » حلف المدعي وقضي عقتفى عينه . ولو مات 
السيد قبل التسين » قام وارثه مقامه في التميان > وح تعبينهم حك تعيينه في النسب 
والحرية » والارث » وتكون أم امن مستولدة إن ذكر السيد ما يقتفي ثبوت 
الاستبلاد » وإلا سكلوا “وحم یانبم > بيان المورث . فات قالوا : لا نعل 
كيف استولد » فملى الخحلاف فيا إذا أطلق الاستلحاق . وإذا لم يكن وارثءفهو 
يا لو أطلق الاستلحاق . وصحوز ظبور الحال للقائف مع موت الستلحق »بن كان 
رآه » أو برى قبل الدفن »أو رى عصبته فيجد الشبّه . فان عجز عن الاستفادة 
بالقائف لمدمهءأو لالحاقه الولدن به » أو نفين » أو أشكل الأمر عليه » أقرعنا 
س) ليعرف الجر من » ولا يتتظر بلوغه) لينتسبا » بخلاف ما لو تنازع أاثناك ف 
ولد »ولا قائ , لن الاشتاه هنا في أن الولد أي؛ فلو اعتبرنا الانتساب » رعا 
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اتبا جيم إليهء فدام الاشكال » ولا مح لمن خرجت قرعته بالنسب واليراث» 
لأن القرعة لاتعمل فيا . وهل يوقف نصيب أبن» بين من خرجت قرعتة» ويين 
الآخر ؛ وجبان بأني قريب بيائها . وأما الاستيلاد » فو على التفصيل السابق؛فان 
لم يوجد من السيد ما يقتضيه لم يبت » وإن وجد » فم تحصل أميّة الولد في 
أم ذلك الولد مخروج القرعة؟ وجبان . أصحها عند الامام : لا تحصل. والثافي : 
تحصل ؛ وبه قطع الأكثرون . 


فرع 

حيث ثبت الاستيلاد » فالولد حر الأصلءلا ولاء عليه ؛وحيث لا يثيت عفعليه 
الولاء إلا إذا نسبه إلى وطء شببة وقلنا : لا تصير أم ولد إذا ملكبا . وإذا لم 
يبت الاستيلاد ومات السيد» ورث الولد أمه وعتقت عليه.هذا إذا تمين »لا بالقرعة. 
وان كان ممه وارث آخر © عتق نصيبه وم يشتر . 

الحال الثاني : إذا كانت الأمتان مزواجتين » لم يقبل قول السيد » وولد كل 
أمة ملحق .,زوجبا . وان كانتا فراش للسيد » بأن كان أقر بوطتئها »ع لق 
الولدان بالفراش . 

الال اثالث : كانت إحدام) مزوجة » لم بتمين اقراره في الأ*خرى » بل 
يطالب بالتمين . فان عين في ولد الأخرى » قبل وت نسبه » وان كانت احدام) 
فراش له » لم يتمين اقراره في ولدها › بل يؤمر امین » فان عين في ولد 
الأخر ی » لحقه بالاقرار .والواد الآخر يلح به بالفراش. 


ر 
له أمة لها ثلاثة أولاد . قال:أحد هؤلاء ولدي ءولم تكن .زوجة ولا فراشاً 
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للسيد قبل ولادهم » طولب التسين » ن عينه منم » فهو نسيب حر وارث » 
والقول في الاستيلاد على التفصيل الذي مر* . ثم إن كان المين الأوسط » فالأكبر 
رقيق » وأمر الأسثر مبني على استيلاد الأمة» فان ل نجعلا مستولدة » فمو رقيق. 
وإن جملناها » نظر 2 إن لم يدع الاستبراء بمد الأوسط › فقد صارت فراشا له 
بلأوسط » فيلحقه الأصر ورثه على الصحيح . وقيل : لا يلحقه » بل له حل 
الأم » يعتق موت السيد . وإ ادعى الاستيراء » بي على أن نسب ملك اليمين » 
هل يتفي به ؟ إن قلنا : ينتفي » لم يلحقه الأصثر » وف حككه وحبان . أصحبا : 
أنه كالأم يمتق بوت السيد » لأنه ولد أم ولد . واثاني : يكون قتا لأن ولد 
أم الولد قد تكوث كذلك » ك) لو أحبل الراهن المرهونة وقلنا :لا تصير أم ولد» 
فبيعت في الحق وولدت أولادا ثم ملكا وأولادها » فانها ا بأنها أم ولد له 
على الصحي_ح » والأولاد أرقاء لا بأخذون حكبا على الصحيح . وقيل : يأخذون. 
ولو مات السيد قبل التميين » عين وارثه » فان لم يكن وارث» أو قال :لا أعرف» 
عرضوا على القافة ليمين » واج على التقدرين » كا لو عين السيد . فان تعذرت 
معرفة القائف » فالنص أنه يقرع بينم ليعرف الحرية . وثبوت الاستيلاد » على 
التفضيل السابق . واعترض اازني بان الأصغر حر بكل حال عند موت الديد» 
لأنه امقر" به »أو ولد أم ولد . وولد أم الولد » يمتق موت السيد ءإذاكان حرا 
بكل حال »لم يدخل في القرعة » لأنها رما خرجت على غيره فيازم ارقاقه . واختلف 
الأمحاب في الحواب > فسل بمضبم حريته وقلوا : دخوله في الفرعة إنما هوارق 
غيره » ويعنق هو إن خرجت قرعته » ومنمما آخرون » بناءً على أن ولد آم الولد 
جوز أن يكون رقيقا » والأول : أصح . وحكي وجه : أن الصنير يخرج عن 
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4۰ 


القرعة » وهو شاذ ضميف . فاذا أقرعنا فخرجت القرعة أواحد » فهو حر والذهب: 
أن النسب واليراث لا يتان ك ذكرنا في المسألة الأولى . وقال المزفي : الأسمر 
نسيب بكل حال » وأبطل الأسحاب قوله » لكن المق الطابق لما سبق © أن يغرقه 
بين ما إذا كان السيد قد ادعى الاستبراء قبل ولادة الأسئر » وبين ما إذالجبداع. 
وبوافق المزني في الحالة الثانية . وإذا ثبت النسب » شبتت المرة قطماً . وحيث 
لا ثبت النسب »© فيل بوقف اليراث ؟ وجبان . أصحها عند الخبور : لابلأنه 
إشكال وقم اليأس من زواله ‏ فأشبه غرق التوارثين . والفاني : بلى م لو طلق 
إحدى 'مرأتيه ومات قبل البيان . 

القسم الثاني : أن يملحق النسب بنيره» كقوله : هذا أخي ابن أبي وابن أمي» 
أو يقر عمومة غيره » فيكون ملحقاً للنسب بالحد » ويثبت النسب بهذا الالحاق 
بالشروط النقدمة فا إذا ألحق بنفسه » وشروط آخر . 

إحداها : أن يكون اللحق به ميتأ » فا دام حا » ليس ليره الالحاق به 
وإن كان منوا . 

الثانية : أن لا يكون اللحق به قد نفى انقر“ به » فان كان نفاه ثم استلحقه 
وارثه بمد موته» فوجبان. أصحماء وبه قاع معظم المراقبين : يلحقه ک) لو استلحقه 
الورث بمدما نفاء بلماث وغيره . والثاني : النم . والثالث : صدور الاقرار من 


الورثة الحائزين للتركة . 


رع 


إقرار الأجني لا بشت به اانسب ا ذكرنا » فلو مات مسل عن ابن كافر > 
أو قاتل » أو رقيق »© لم يقبل إقراره عليه بالنسب » م لا يقبل إقراره عليه مال 
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ولو كان له ابنان. كافر ومسل » لم تمتير موافقة الكافر » ولو كان الميت كافر ا كفى 
استلحاق الكافر . ولا فرق في ثبوت النسب » بين أن بحكون القر” به مسلا » 
ا 


ر 


مات وخائف ابنا فأقر” بابن آخر » “يت لسيه . ولو مات وخلف بنين » أو. 
بنين وبنات » فلا بد من اتفاقيم ج( . وتستبر موافقة ازوج والزوحة على الصحيح. 
وق وحه : لا تمتبر »لانقطاع الزوجية بإلوت » وجري الوجبان في الممتق . ولو خلف 
بت ؤاحدة » فان كانت حائزة بأن كات معتقة » ثبت النسب إقرارها » وإن لم 
تكن حائزة ووافقبا الامام » فوجبان بجريان فبا إذا مات من لا وارث له » فالحق 
الامام به حول »أصحها وبه قطع المراقيون : اأشوت عوافقة الامام . هذا إذا 
الامام لا على وجه الك » أما إذا ذكره على وجه <k‏ > فان قلنا : 
ش بقضي بم نفسه » ثبت النسب» وإلا » فلا . ولا فرق بين أن تكون حيازة الملحق 
9 اللحق به بثير واسطة » أم بواسطة » كن أقر بعمومة يبول وهو حائن لتركة. 
أبيه المائز رکز جده الملحق به » فان كان قد مات أبوه قبل جده » والوارث. 


ابن الابن › فلا واسطة . 


ونه 


وارثان » بالغ وصنير » فالصحيح أن البالغ لا ينفرد بالاقرار . وفي وجه : 
لذفرد و شوت السب في ال مال . وعلى الصحيح : ينتظر بلوغ الصغير . فاك 
بلغ ووافق البالم 0 ست اأنسب حينئد . فان مات قبل اللوغ » نظر »إن 0 خف 
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سوى القر » ثبت النسب حينئذ . فان لم مجدد إقرار؟ وان خلف ورئة سوام 
اعتبر موافقتهم » ولو كان أحدها محنوتاء فكااصي . ولو خلف لنين عاقلين فأفر 
أحدهاء وأنكر الآخر ثم مات ولم يخلف إلا أخاء امقر » فوجبان . أصحها : ينبت 
النسءلآن جيم اليراث صار له . والثاني : المنع »لان إقرار الفرع مسبوق بانكار 
الأصل .. وجري الخلاف غا إذا خلف النكر وارة فأقر ذلك الوارث .١(‏ ولو أقر 
أحدها وسكت الآخر ثم مات الساكت وابنه مقر » ثبت النسب قطما ٠‏ لأأنه غير 
عسبوق بتكذيب الأصل . 


e 


ر 


أقر الاين المستغرق بأخ حبول » فأنكر المبول نسب العروف » ل يأر بانكاره 
نسب الشهور على السحيح » وني وجه: محتاج القر إلى بينة على نسبه “وهو ضميف» 
ويثبت نسب الجهول على الأسح . ولو أقر بأح محبول ثم أقرا بثانث » فأثكر الثاث 
نسب الثاني » ففي سقوط نسب الثاني وجبان » أصحبا : السقوط علأنه يشت نسب 
الثااث فاعتبرت موافقته في ثبوت نسب اثاني . ولو أقر بأخوون عبولين » فص_دق 
كل واحد منها الآخر »> ثبت نسبها » وإن حكذب كل واحد منها الآخر » ثت 
التسبان على الأصح » لوجود الاقرار من حائز التركة . وإن صدق أحدها الآخرء 
وكذبه الآخر » ثبت نسب الصد”ق فقط ء هذا إذا لم يكن الجبولان توأمين » فان كان 
خلا أن لتكذيب أحدها الآخر » فاذا أقر الوارث بنسب أحدها » ثبت نسبها. 


. » في الاصل : فرد ذلك الوارث ».وما أثبتناه من عتطوطة الظاهرية »و ه ترح الوجين‎ )١( 
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ر 
أقر بنسب من محجب القر » بأن مات عن أخ فأقر بابن ليت © ثبت سبه 
على الأسح . 
رن 
في الميراث 


الثر" به حالان . 

الأولى : أن لا حجب المقركن » فيشتركون على قدر حصصهم . وأو أقر أحد 
الابنين المترفين بأخ » فأنكره الأخ الآخر » فالصحيح اانصوص : أنه لا .رثءلأن ' 
الارث فرع النسب » وم يشت كما سيق . وفي وجه : برث»ء ويشارك المقر فبا في يده» 
بم لو قال أحدها : فلانة بنت أبينا » فأنكر الآخر » حرم على القر تكاحبا» وکا 
لو قال امد في التركة : إنه ابن أبينا » هل يحي بعتنه ؟ وجبان . وم لو قال 
أحد الشريكين في العقار ثالث :بتك نصيي » فأنكر » لا يشت الشراء . وف ثبوته 
الشفمة دعصي يه وأنا ضامنه » فأنحكر 
عمرو » ففي مطالبة القر بالفمان وجبان . أصحما : الطالبة » م لو اعترف الزووج 
املع » وأنكرت الرأة » ثيتت البينونة » 7 شت المال الذي هو الأصل » 
وإذا قلنا بالصحيح »قبل في ظاهر الح 0 وأما في الباطن » فبل على امقر" إذا 
كان صادقا أن يشركه فا برثه ؟ وجبان . أصحها : نمم » لملمه باستحقاقه . وت 
AEE O ES‏ 


)20( في نسخة الظاهرية : فذلك في ظاهر الحم . 
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الال الثاني : أن محجبهم أو بمضيم »بأن كان الوارث سنيراً في الظاهر أ 
أو ممتقا » فأقر بابن للميت » فان لم يثبت نسبه » فذاك . وإن أثئتناء » لم يرث 
على الأصح “للدور» والثاني: يرث وتحجب ابقر » قله ابن سريج عراختاره صاحب 
< التقريب » وابن الصباغ وجماعة » وقلوا : المتبر كونه وارثا » لولا إقرارء . 
ولو خلف بنتأ ممتقة؛ فأقرت بأخ لحاء فهل يرث ويكون اليراث بت أثلان) لكون 
توريئه لا محجها » آم لا لأنه نما عصوبة الولاء ؟ وحبان . 

فرع 

ادعى مجبول على أخي اليت أنه ابن اليت » فأنكر الأخ ونكل عن اليمين» 
فحلف الدعي اليمين الردودةءثيت نسبهم ثم إن قلنازالتكول مع هين الرد كالبينة» 
ورث وحجب الخ ٠‏ وإن قلنا : كالاقرار » ففيه الللاف السابق في إقرار الأخ. 
ولو مات عن ابن وأختءنأقرا أبن ليت » فى الأصح:تسل الاخت نصيبها علأأنه 
لو ورثها الابن تحجبها 290.وعلى الثاني: يأخذ جميع ما في يدها . وكذا الحم فيا 
لو خلف زوجة وأخا » فأقرا بإبن الميت » يكون لازوجة الربع على الأصح » 
وهذا الابن لا ينقص حقباء م لا يلسقط الأخ . 


رن 


إقرار الورثة بزوج أو زوجة ليت “متبول على الذهب . وحكي عن القدم 
قول :أنه لا يقبل. فان قبلنا فأقر أحد الابنين المستغرقين وأنكر الآخر » فالتوريث 
على ما ذكرنا فا إذا أقر أحدها بأخ وأنكر الآخر . 
)١( 0‏ في نسنة الظاهريةء و « شرح الوجيز » : ولو مات عن بنت وأخت فأقرتا بابن لهيت » فملى 
الأصح : يسل للأخت نصيببا » لانه لو ورث الابن لجا . 


- {0 


رع 
ر أخي ثم فسر بأخوة الرضاع » حى الرواني عن أبيه :أن الأشبه 
بالذهب »2 أنه لا يقبل علانه خلاف الظاهر»ولمذا لو فسر بأخوة الاسلام» م يقبل. 


وله 
في فتاوي القفال » أنه لو أقر على أبيه بالولاء » فقال : هو ممت فلا » 
مت الولاء عليه إن كان القر مستفرقاً » كم في النسب . 
تلت :لو خلف ثلاثة بنين فأقر ابنان برابع ءوأنكره الثاك » لم يثبت نسبه 
بإقراره) » لكن إذا شبدا به عند الجا كم روط الشبادة » ثبت نسبه »لان شبادتها 
أولى بالقبول من شبادة الاجنبيين» لأن علي فيه ضرراً » قله القاضي أبو الطيب . 


واا ۳ 


االات 


هي بتشديد أأياء . قال الحطابي في « النريب » :وقد تخفف » وفه بايان . 

الأول : في أركانباء وهي أر بمة 3 

الأول : المير » ويستبر فيه أن يلك للنفمة » وأن لا يكون محجورا عليه في 
التبرءات » فيجوز للمستأجر أن شير لان علك المنفمة » وللموصى له مخدمة عبد أو 
سكن دار ونحوهما أن يمير ما » وليس للستعير أن يمير على الصحيح » ولكن 
له أن يستوف النفمة لنفسه .وكيله . 
قلت : قال صاحب « المدة »:لبس للأب أن يمير ولده الصنير لمن مخدمهبلأن 
ذلك هبة لتاقيه > فأشبه إعارة ماله. وهذا الذي قاله » ينبني أن ”حمل على خدمة 
تقابل بأجرة » أما ما كان عفترا بحيث لا يقابل بأجرة » فالظاهر الذي تقتضيه 
أفمال ااسلف : أنه لا منع منه إذا لم يضر الصي »وقد سبق في كتاب « الجر > 
نحو هذا. اتام 

الر كن الشاني : الستمير » ويشترط فيه حكونه أهلاً تيرم [ عليه ] بمقد 
يشتمل على إبحاب وقول بقول أو فمل »فلا تصح الاعارة للصي» م لا يوهب له. 

الركن الالث : الستعار » وله شرطان . 

أحدهها : كوته متتفماً به مع بقاء عينه » كالسد ء والثوب » والدابةء.والدار» 
فلا جوز إعارة الطنام قطه_ > ولا الدرام والدانير على الاسح . قال الامام : 
وجري الوجبان في إعارة المنطة والشعير ونحوهما . ثم السابق إلى الفيم من كلام 
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فينبني أن بقطع بالصحة > وبه قطم المتولي 0 » لانه اتخذ هذه المنفمة مقصودا 
وإ ضمفت » وإذا لم نصححبا » فجرت » في مضمونة على المحيح » لآن الماره 
المحيحة مضمونة » وللفاسد f>‏ الصحيح في الضإن » وقيل : لا ضانء لأن 
ما حرى شيا لس بعارية صحيحة ولا فاسدة . ومن قيض مال غيره باذنه لا لنفعته» 
كان أمانة . 

٠‏ اشرط الثاني : كون النفمة مباحة » فيحرم استعارة الحارية للاستمتاع . وأما 
للحدمة » فيحوز إن أعارها حرم أو امرأة » وإلا » فلا جوز » لحوف الفتنة ع إلا 
إذا كانت صغيرة لا قشتبى » أو قيحة » فوحباك . 
فلت : أصحها : الحواز ؛وبه قطم جاعة )مهم صاحب و التبذيب» 9, داعم 

قال النزالي : وإذا أعارها » صحت الاعارة » وإ كانت محرمة . ويشبه أن 
يقال بالفساد » كالاجارة للمنفمة الحرمة » ويشمر به إطلاق الجبور نفي الحواز. 


رع 
يكره استعارة أحد الأبوين للخدمة » لأن استخدامي محكروه ولفظة الاما 
بنفي الحل . 
ترت : الذي قله الأصحاب » أنه يكره كراهة تنزيه » قال المرجاني : ويكره 
ایا استئجارما . وقد يجوز إعارة مالا يجوز إجارته » وهو الفحل للصّراب » 
والكاب للصيد » فان إعارتها صحيحة » وإجارتها باطلة على الأصح . اتام 


. في نخة الظاهرية : وبه صرح المتولي‎ )١( 
. ٠ (؟) في نسخة الظاهرية : صاحب « المذب‎ 
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ا وتكره إعارة الصد السم لكافر كراهة تنزيه . 

تلت : صرح الجرجاني وآخرون » بأنها حرام » وصرح صاعب « البذب » 
وآخرون » بأنها لا تجوز » وظاهره التحريم » ولكن الأسح الحواز » وقد سبق 
في أول البيوع . وتام 


نز 
بحرم على الحلال إعارة الصيد من الحر م )١(‏ » فان فل قتاف في يده » تعن 
الحزاء لحن الله تعالى » والقيمة للحلال . ولو أعار الحرم حلالاً » فان قلنا: الحرم 
زول ملكه عن الصيد فلا قيمة له على الحلال لانه غير مالك» وعلى الحرم الجزاء 
ی الله تعالى إن تلف في بد الحلال » لانه متعد بالاعارة» فانه يازمه إرساله . وإن 
قلنا : لا بزول » صحت الاعارة وعلى الملال القيمة إن تلف عنده . 


رع 


دفع شاة إل رحل وقال : مككتك درها ونسلاء فبي هبة فاسدة » وما حصل 
في يده من الدر والنسل » كالقبوض المة الفاسدة » والشاة مضمونة «العارية الفاسدة. 
ولو قال: أمحت لك درها ونسلبا » فوحبان . أحدها : أنه كقوله : ملكتك . وااثاني :أنها 
إباحة صحيحة » والشاة عارية صحبحة » و به قطم ااتولي : 


نورت :هذا أصح» واختاره أيضا القاضي أبو الطيب » وصاحب « الشامل »,وحم 


(1) في سخة الظاهرية : يحرم على الحلال إعارة الصيد لفحرم . 
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جذان والنولي بالصحة فا إذا أعاره الشاة ليأخذ لبنها » أو أعاره شجرة ليأخذ ثمرها. 


1 
- 


ام 

فعلى هذا » قد تكون المارية لاستفادة عين » ولس من شرطها أن يكون 
#لمقصود محرد النفعة » خلاف الاجارة . ولو قال : ملكتك درها » أو أبحتكه على 
أن تعلفها » قال البنوي : العلف أجرة الشاة وثمن الدر واانسل » فالشاة غير 
.مضمونة لانها مقوضة باحارة فاسدة » والدر والنسل مضمونان في الشراء الفاسد. 
وكذا لو دفم فراضة إلى سقئاء» وأذ الكوز ليشرب » فسقط الحكوز من يده 
وانكر » ضمن الاء لأنه مأخوذ بالشراء الفاسد » ولم يضمن الكوز لآنه في يده 
.اجارة فاسدة » وإن أخذه محاناً » فالكوز عارية » والماء كالمقبوض بالحة الفاسدة. 

رع 

قال التولي : تسين المستمار عند الاعارة » لبس شرط . حتى لو قال : أعرني 
دابة » فقال : ادخل الاصطبل فخذ ما أردت » صحت المارية »بخلاف الاجارة » 
انها تلصان عن مثل هذا ء لان الفرر لا تحتدلى في المماوضات. 

الركن الراب.ع : الصينة » واللفظ المتد به في الباب ما يدل على الاذن في 
«الانتفاع» كقوله : أعرتك » أو خذه لتنتفع به » وما أشبهها. واختلفوا في الواجب 
من اللفظ » فالأصح الأشبر ما قطم به البذوي وغيره : أن المتبر اللفظ من أحد 
الطرفين » والفمل من الآخر . حتى لو قال المستعير : أعرني » فسلمه المالك إليه» 
سحت الاعارة » كا لو قال : خذه لتنتفع به » فأخذء » قياساً على إباحة الطمام . 
وقال النزالي : يمتبر اللفظ من جبة الميرء ولا يتير من جبة للستمير ؛ وإغا يعتبر 


f 


منه القبول » إما بالفمل وإما بالقول . وقال التولي : لا بمتبر اللفظ في واحد منها» 
حتى لو رآه عارياً فأعطاه قيصاً فلسه عتمت العارية . وكذا لو فرش لضيفه فراشة 
أو ساطاً أو مصكى » أو ألقى له وسادة فجلس عليياء كان ذلك إعارة» 
بمخلاف ما لو دخل فجلس على الفرش المبسوطة » لانه لم يقصد بها انتفام شخص. 
ينه » ولا بد في العاربة من تسين المتمير » وهذا الذي قله التولي فيه تقام 
التشبيه باباحة الطمام > ويواقفه ما حكي عن الشيخ أبي عاصم » أنه إذا اتتفعم 
بظرف المدة البعوثة إليه حيث جرت المادة باستماله » كأكل الطمام من القصعة 
البعوث فيبا » كان عارية » لانه انتفاع ملك الغير باذنه . 

تلت : هذاالمحكي عن أبي عاصم > هو ف) إذا كانت المدية لا تقابل . فأما 
إن كانت عوضاً » فالظرف أمانة في يده كالاجارة الفاسدة» كذا حكاه امتولي عن . 


أبي عاصم وتام 


رتك 


قال : أعرتك حماري اتعيرني فرسك » فبي إجارة فاسدة » وعلى كل واحد. 
أجرة مثل دابة صاحه » وكذا الحم »لو أعاره شيا بعوض مول » ک) أو أعاره. 
دابة ليملفبا » أو داره ليطين سطحبا » وكذا لو كان الموض معلوماً » ولكن مدة. 
الاعارة محبولة» كقوله : أعرتك داري بشرة درام »أو لتعيرني ثوبك شبراً. وفي. 
وجه ضيف : أنها عارية فاسدةءنظراً إلى اللفظ » فملى هذا تكون مضمونة عليه». 
وعلى الاول:لا ضمان » ولو سن مدة الاعارة وذكر عوضاً ممعلوما ». فقال :أعرتك 
هذه الدار شبر] من اليوم بمشرة درام » أو اتميرني ثوبك شهر من اليوم »فل 
هي إجارة صحيحة »أو إعارة فاسدة؟ وجباذبناء على أن الاعتبار باللفظ »أو المنى؟ 


- ۳ - 
فرع 
دقع درام إلى رجل وقال : اجلس في هذا المانوت واتجر فيها لنفسك » أو 


حفم اليه بذر] وقال : ازرعه في هذه الارض » فهو ممير لاحانوت والأرض ٠»‏ 


اناب اتالی 
في أحكامها 


وهي ثلائة . 

الأول : الفمان . فاذا تلفت المين في يد الستعير » ضمنباء سواء تلفت بآفة 
عماوية أم بفمله » بتقصير أم بلا تقصير»هذا هو الشبور.وحي قول : آنا لا تلضمن 
إلا بالتمدي فا »وهو ضعبف . ولو أعمار بشرط أن يكون أمانة » لنا الشرط 
وكانت مضمونة » وإذا ضمن عففي القيمة المتبرة أوجه. أصحبا : قيمته يوم التلف. 
وانثاني : يوم القبض . والثاك : أقصى القم من يوم القبض إلى يوم التلف.وينى 
على هذا الحلاف “أن العارية إذا ولدت في يد الستمير » هل يكون الولد مضموتا 
في يده ؟ إن قلنا بالثالك » كان مضموناءوإلا » فلا . ولیس له استماله بلا خلاف. 
تت : ولو استعار دابة وساقبا » فبا ولدما و تکل امالك فيه باذن 
ولا نبي » فالولد أمانة,قله القاضي حسين في و الفتاوى ». اتام 


والقبوض على جم-ة الموم » إذا تلف » في المتبر من قيمته هذه الأوجه ٠‏ 
لكن قال الامام : الأسح فيه قيمته بوم القنض . وقال غيره : الأصح يوم التلف» 
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هذا إذا تلفت العارية لا بالاستممال » أما إذا تلفت بالاستمال الأذون فيه » بأنه 
انمحق الثوب باللبس » فلا يجي ضعانه على الأصح كالاجزاء . وقيل : يضمن » 
فملى هذا » وحان . أحدها : يضمن المين مجميسع أجزائها » وبه قطم الامام .. 
وأصحيا : يضمنه في آخر حالات التقويم »وبه قط البنوي . وأما الاجزاء » فما 
تلف منبا بسبب استمال الأذون فيه » كانمحاق الثوب باللس » لا حب ضمانه على 
الصحيح » وما تلف منبا بثير الاستمال » ففيه وجبان . أحدها :لا يضمن » 
كالتالف بالاستمال . وأصحبم : الفمان » كتاف المين كلبا . وأما إذا تلفت الدابة 
بسبب الركوب وال مل المتاد » فهو كاغحاق الثوب » وتعيسبا به كالامحاق . وعن. 
القفال : لو قرح ظبرها بالخخل وتلفت منه » يضمن ,سواء تمدى ما حملءأم لا » 
لأنه إنا أذن في الجلءلا في الجراحة » ورذها إلى الالك لا خرحه عنالضْان » 
لن السراة نولدت من مضمون » وهذافي الجل الذي هو غير متمد به »تفريم 
على وجوب الفمان في صورة الانمحاق » كذا ذكره الامام . 
4 

مؤنة الر”د على المستعير > هذا كله إذا استعار من المالك . فلو استمار من. 
المستأحر أو الموصى له بالمنفمة » فتافت المين » فوجبان . أحدها : يضمن كا 
لو استعار من امالك . وأصحي : لا يضمنعءلآن المستأجر لا يضمن وهذا ناه » 
ومؤنة الرد في هذه الاستمارة على المستعير إن رد" على المستأجر » وعلى الالكه 
إن رد عليه كا لو رد“ عليه الستأجر . 


ر 
إذا استعار المين المنصوبة من الناصب »© وتلفت في يده » غرم الالك من شاء 


E 


منها قيمته بوم التلف»وقرار الضان على المستعير. فان كانت قيمته قبل يوم التلف أكثر »نظرء 
إن كانت الزيادة في يد المير الناصب هلم يطالب مها غيره .وإ كانت في بد المستعير » فان قلنا: 
الماربة تضمن بأقصى القمءفبي كقيمته يوم التلف » وإلاءفازيادة كيدل النافع. وحم 
بدل النافم » أن ما تلف منها تحت يده» فقرار الضإن على العير » لأ يد الستمير 
في النافم ليست يد الغمان . وااتي استوفاها بنفسه فيا قولان . أظبرهما : على 
الستعير » لباشرته الاتلاف » والستعير من المستأجر من الناصب حكه حسم 
الستمير من الثاصب إن ضما المستمير من المستأجر » وإلا » فيرجع بالقيمة التي 


ري 
فتلفت الدابة في يده بلا :فريط » فلا غيان بلأنه لم يأخذها لغرض نفسه » وكذا 
أو سلما إلى رائض ليرو ضما ¢ أو کان له علا متاع نفس فأ رکب إنساناً فوقه 
إحرازاً اهال » فلا ضان . 
426 
لو وجد [ من" ] أعيا في الطريق فأركبه تلفت الدابة» فالذهب أنه يضمن؛سواء التمس 
الراكب أو ابتدأه اركب » ومال الامام » إلى أنه لا يضمن» وجعل النزالي هذا 
وحبا > وزعم أنه الأصح »> والمروف الأول > وهو الصواب . ولو أركبه :مع 
نفسه © فملى الرديف نصف الضْاإك » ورأى الامام أنه لا شيء عليه » سينا 
بالضيف ٠.‏ وعلى الذهب : لو وضع متاعه على دابة رحلءوقال الواضع : سير ها» 
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ففمل » كان صاحب التاع مستميراً من الدابة بقسط متاعه مما عليبا »حتى لو كان 
عليها مثل متاعه فتلفت »ضمن نصف الدابة.ولو لم يقل الواضم:سيّرهاء لكن سيئّرها الالك» 
۾ يكن الواضع شرا »بل يدخل الماع في ضمان صاحب الدابة »لآنه كان حقه 
أن يطرحه . ولو كان لأحد ارفيقين في ااسفر دابة» وللآخر متاع » ققال صاحب 
التاع للآخر : احمل متاعي على دابتك عفأجابه» فصاحب المتاع مستعير . ولو قال: 
صاحب الدابة : أعطي متاعك لأضمه على الدابة» فهو مستودع متاعه » ولا تدخل 
الدابة في ضما صاحب امتاع » ذكره البنوي . 


ر 


استعار دابة لير كبها إلى موضم» فجاوزه »فهو متعد من حين الجاوزة» وعليه أجرة الكل 
ذهاباً من ذلك الوضع ورجوعاً إليه .وف ازوم أجرة الئل من ذلك الوضع إلى أن 
يرجع إلى البلد الذي استمار منه » وحبان . فان أوجبناها » فليس له الركوب 
من ذلك الوضم؛ بل يسلمه إلى قاضي الموضع الذي استمار إليه . 
[ تمت :الأسم] © 


زت 


أودعه ثوب وقال : إن شئت” أن تلبسه فالبسه » فهو بمد اليس عاريةه وقبله 
وديمة على السحيح » وقيل: عارية ‏ لانه مقبوض لتوقتع نفع كالقبوض «السوم.قال 
صاحب د التقريب » :ولو قبل : لا تان في السوم تخر من هذا ¢ لى يمك . 


. في هافش اسخة الظاهرية : بياض بالاصل‎ )١( 


ب 0چ هس 
فر 

استمار صندوقاً » فوحد فيه درام »© في أمانة عنده » كأ او طيّرت الريح 
وبا في داره . ٤‏ 

الک الثاني : تسلط المستمير على الانتفاع بحسب إذن المير» وفيه مسائل . 

الاولى : إذا أعاره أرضا الزراعة » فان بسن ما بزرعه » كقوله : أعرتك ازراعة 
الحنطة » نظر » إن لم ينبه عن غيرها » فله أن يزدع الحذطة وما ضرره كضررها أو 
دونه كالشعير » وليس [له] أن يزدع مافوقها كالذرة والقطن . وإِن ناه عن غيرها » 
لم يكن له زرع غيرها . وحيث زرع ما ليس له » فير قلمه مجان . وإن أطلق 
ذكر الزراعة ولم يبين الزروع » صحت الاعارة على الأصح » ويزدرع ما شاء» لاطلاق 
اللفظ . والثاني : لا يصح » لتفاوت الضرر . ولو قيل : يصح ولا يزرع إلا أقل 
الأنواع ضررا » لكان مذهاً 1 

الثانية : إذا أعار الزراعة » لم يكن له البناء ولا الثراس . وإن أعار لأحدهاء 
فله الزراعة » ولس له الآخر على الأصح . 
تلت : حى صاحب د الهذب » وغيره وجا : أنه لا يجوز الزرع إذا استمار 
للبناء» لن ازرع برخي الأرض »خلاف البناء . والصحيح : الحواز . اناعم 

الثالثة : إذا كان الستمار لا ينتفع به إلا عة واحدة » كالساط الذي لا يصلح 
إلا لأن يفرش » فلا حاجة في إعارته إلى بيان الانتفاع » وإن كان ينتفع به مبتين 


فصاعداً » كالأرض تصلح الزراعة » والبناء » والنراس » وكالدابة للركوب » واخل » فبل 


الروضة ج | 4- م/ ۲۸ 


- امع لس 


تصح الاعارة مطلقاً » أم يشترط يان جبة الانتفام ؟ وجبان . أصحها عند الامام> 
والنزالي : الثاني » وقطم الروياني والبنوي بالاول ٠‏ 
قلت : صحح الرافمي في « الحرر » الثاني . اتام 


فملى الاول :له أن ينتفع كيف شاء.وقال الروياني: ينتفع ما هو المادة فيه »وهذا 
أحسن . وعلى الثاني : لو قال : أعرتك لتنتفم به ڪيف شئت »2 أو انفعل به 
ما بدا لك » فوجبان . 

الحم الثالث : الحواز . فللمير الرجوع متى شاء » وللستمير الرد متى شاء» 
سواء المارية الطلقة والمؤقتة » إلا في صورتين. 

الاولى : إذا أعار أرضا لدفن ميتءفدفن » لم يكن له الرجوع ودش القبر 
إل أن يندرس أثر المدفون » وله سقي الاشجار التي فيبا إن لم يفاض إلى ظبور 
شيء من بدن اليت » وله الرجوع مالم يوضع فيه اليت » قال التولي : وكذا بمد 
الوضع ملم يواره التراب . قال : ومؤنة الحفر إذا رجع بمد الفر وقبل الدفن» 
على ولي اليت » ولا يازمه طمہا . 
تلت : كنذا هو في تسخ كتاب الامام اارافمي رحمه الله »وهو غلط في اانقل 
عن التولي » فان امتولي قال : إذا رجم في الماربة بمد الحفر وقبل الدفن »غرم 
أولٍ الميت مؤنة الحفر أنه باذنه في الحفر أوقمه في التزام ماالتزام » وفوآت عليه 
مقصوده لصلحة نفسه» فهذا لفظ المتولي بحروفه »وهو الصواب. اتام 


وإطلاق الاعارة لا بسائتط عل الدفن (hs‏ وإن كان سائط عل ما شاء من 
النافم على الوجبين كا سبق » والفرق ظاهر . 


۳¥ 


تت : في د البيان » وغيره : أنه لو أعار أرضاً ليحفر فيبا بثراً » صحت 
المارية . فاذا تيع الاء » جاز لاستمير أخذهءلأن الاء يستاح بالاباحة . اتام 


الصورة الثانية : إذا أعاره جدارا اوضع الحذوع > ففي جواز الرجوع 
وحبان . فان -وزناه » قبل فائدته طلب الاحرة لاستقبل»أم التخيير بينه وبين 
القام وتمان أرش التقص ؟ وحاك . وقد سبق ساك هذا كله واذحاً مع سان 
الاسح في كتاب الصلح . 
تمت : ومن أحكامها » أنه لو مات المير »أو جلن»أو أغمي عليه » أو حجر 
عليه اسفه » انفسخت الاعارة كسائر الءقود الحائزة . وإن مات المستعير» انفسخت 
أيضا »لأن الاذن بالانتفاع إغا كان لاستمير دون وارثه » وإذا انفسخت» وجب 


بل ىتەر ردها ) ذكر هذه اخملة المتولي. وتام 


فصل 

إعارة الأرض للمناء أو الفراس » خربإن : مطلقة لم بين لما مدة » ومقيدة 
بمدة . الأول : المطلقة »وللمستمير فيها أن يبي وبغرس مالم يرجم الممير» فاذا رجع» 
: يكن له الناء والفراس . ولو فمل وهو عالم بالرجوع » قلع مانا ؛ وكلف تسوية 
الأرض كالناصب . وإن كان. جاهلاً » فوجبان كلوجبين فا إذا حمل السيل نواة 
إلى أرضه فنبتت . وأما ما بي وغرس قبل الرجوع » فان أمكن رفمه من غير 
نقص يدخله » رفم > وإلا » فينظر » إن شرط عليه القلع انا عند رحوعه» 
وتسوية الخحفر » ازمه » فان أمتنع » قلعه امير محاناءو إن شرط القلع دون التسويه» 
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لم تازمه التسونة علأن شرط القلم رضى بالحفر . وإن لم يشرط القلع » نظر » إن 
أراده المستمير » مكيّن منهءلانه ملكه » ويازمه تسوبة المفر على الأصح . 
قلت :كذا صححه الخبور : أنه يازمه تسوبة الحفر هنا منهم القاضي أبو الطيب 
في « الجرد » وصاحب « الاتتصار » وغيرها » وبه قطع الحاملي في و القنع » 
واارواني في « الحلية » وهو الاسح . ولا ينر بتصحيح الرافمي في « الحرر»: 
أنه لا يازمه » فانه ضعيف » بہت" عليه في « ختصر الحرر » . اتام 


وإن لم رده » لم يكن للمير قلمه مانا “لأنه محترم»ولكن يتخير الممير . وفها 
يتخير ؟ فيه أوجه . أحدها » وبه قطم الامام » وأبو الحسن السادي » والنزالي: 
يتخير بين ثلاث خصال . إحداها : أن يقيه بأجرة يأخذها . والثانية : أن يقلم 
ويضمن أرش النقص» وهو قدر التفاوت بين قيمته نابت ومقاوعاً . والثاثة : أن 
يتملكه بقیمته » فان اختار خصلة »حبر عليها الستمير . والثاني > وبه قطم البنوي: 
لابد“ في الحسلة الأولى والثالفة من رضى الستمير » لان الاولى إجارة والنالثة 
يع . والثالك : بتخير بين خصلتين » القلع وضان الارشءوالتملك بالقيمة »ومهذا 
قطع أبو علي الزجاجي وأكثر المراقيين وغيرم» وهذا أصح في المذهب. فملى هذاء 
لو امتنع من الحصلتين وبذل المستمير الاجرة » لم يكن لممير القلع يان . وإن لم 
يبذلهاءفكذاك على الاسحءوبه قطع الخيترون بين الحصال الثلاث إذا امتنع منبا جميعاً. 
وما الذي يغمل فيه ؟ وجبان . أحدهما : وبه قال [ أبو علي ] الز*جاجي : ينيع 
الماك الارض مع البناء أو الفراس لفصل الحصومة. وقال الاكثرون »منهم الزني: 
يعرض الماك عنما إلى أن يختارا شيئاً » ومجوز لمعير دخول الارضءوالاتتفاع بباء 
والاستظلال بالبناء والشجر » لانه جالس في ملكه »وليس لاستمير دخولما للتفرج 
بغير إذن العير » ويحوز لسقي الاشجار وإصلاح الحدار على الاصحءصيانة للكه عن 
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الضياع . ووجه النع :أنه يشغل ملك غيره إلى أن يصل إلى ملكه . وعلى الاول: 
لو تمطلت النفمة على صاحب الارض بدخوله » قال المتولي :لا يمكدّن إلا بالاجرة» 
لكل واحد من المير والمستعير بسع ملكه للآخر » ولمعير بيع ملكه اثالث ثم 
يتخير المشتري تخير العير » وهل لمستعير بيع البناء والئراس لثاث ؟ وجم-ان . 
أصحها : الحواز . فعلى هذا » يتنزل _ منزلة الستعير » و لمعير الميار ا 
سبق20 وللمشتري: فسخ البي-م إن جبل الخال . ولو اتفق المير والستمير على بسع 
الارض ما فيا بثمن واحد » فقد قيل : هو م لو كان لهذا عبد » وهذا عبدى 
فباعاها بثمن واحد » والمذهب :القطم بالحواز لاحاجة. ثم كيف يبوزع اثمن هناء 
وف إذا باعي الحم على أحد الوجبين :قال المتولي:هو على الوجبين فا إذا غرس 
الراهن الارض الرهونة . وقال البثوي : يبوزع على الارض مشغولة بالغراس أو 
البناء » وعلى ما فيا وحده » فحصة الارض لهعير » وحصة ما فيا لمستمير » 
وحم الدخول والانتفاع والبيدم» على ما ذكرنا في ابتداء اأرجوع إلى الاختيار» 
وفيا إذا امتنعا من الاختيار وأعرض القاضي عنما سواء 
الضرب الثاني : الفيدة بمدة . ولمستمير البناء والثراس في الدة » إلا أرتف 
برجع العير » وله أن يجدد كل يوم غرساً » وبمد انتقضاء الدة ليس له إحداث 
البناء والغراس . وإذا رجع العير قبل المدة أو بمده » فالحم كا أو رجع في 
الضرب الاول » لكن هنا وجه: أنه لا يتمكن من الرجوع قبل المدة » وقول: 
أنه إذا رجسع بعد المدة » فله القلم حاتي نقله الساجي » واختاره الروياني . 
والذهب : الاول . 


(١)‏ في الأصل : ففملى هذا يتنزل المشتري تنزل المع »ولاستمير الخيار كا سبق »وما أثنتناه 
من نسخ الظاهرية و « شرح الوحيز ». 


ب le‏ لس 


قال المتولي : إذا بى أحد الاسريكين » أو غرس في الأرض المشتركة باذن صاحبه» 
ثم رجع صاحبه » لم يكن له القلع بأرش النقص » لأنه يتضمن قلع بناء المالك في 
ملكه » وليس له أن يتملك القيمة » لأن للباني في الأرض مثل حقه » لكن له 
الابقاء بأجرة . فان لم يذلا البافي » قبل بباع أو يعرض عنما ؟ فيه ماسبق . 
ت : كذا قال المتولي : فان لم بذلا الباني » وكان ينبني أن يقول : فان ۾ 
برض بها الريك » فان بذل الباني > ليس بشرط على_الختار كا تقدم » ولو بى 

أو غرس بنير إذن شريكه » قلمة مجاتاء وبأني بيانه في بناء الشتري في المشفوع . 


وشاع 
فيل 

أعار للزرع » فزرعبا » فرجع قبل إدراك الزرع » فان كان ما يمتاد. قطمه » 
كلف قطمه © وإلا » فأوجه» أحدها : لامير أن يقلع ويغرم أرش النقص . والثاني: 
له قلكه بلقيمة » قاله القاضي أوااطيب . وااثالك وهو الصحيح : لا شت 
واحدة من هاتين الحصلتين » لأن الزرع أمدا» بخلاف البناء والثراس » فملى هذاء 
يازم اأمير إبقاؤه إلى أوان حصاده » وهل له الأحرة ؟ وحباك . أحدها : لاء 
وهو هنقول عن الزني » واختاره الروياني » لان منفعة الارض إلى الحصاد كالمستوفاة. 
وأصحها : نعم » لانه إغا أبإح له النفمة إلى وقت الرجوع » فأشبه من أعار دابة إلى 
بلد ثم رجع في الطريق» فان عليه تقل متاعه إلى مأمن بأجرة الثل . وأو أعار 


ائ - 


أزرع مدة » فاتقضت والزرع غير مدرك » فان كان ذلك لتقصيره في الزراعة بالتأخير». 
قلع مجان » وإلا > فهو ا لو أعار مطلقاً . 


رع 


لو أعار افتسيل » قال الشيخ أو عمد : إن كان ذلك نما يماد قله > فهو 
کاازرع > وإلا » فكالمناء 5 


زع 
قال البنوي : إذا أعار الزرع مطلقاً > لم بزرع إلا زرعا واحدا » وكذا 
لو أعار للغراس ؛فغرس وقلمه » لا يمرس بمده إلا بإذن حديد . وهذا سن أن 
قولنا : المستعير لامناء والئراس مطلقاً سي ويغرس ما م روحسم المعير ¢ معناه : البناء 


الأذوث فيه »وهو مرة واحدة » إلا إذا كان قد صرح له بالتجديد مرة بعد أخرى : 
ضل 
إذا حمل السيل حبات أو وى“ لثيره إلى أرضه »ازمه ردها إلى مالكبا إن 
عرفه » وإلا » فيدفمبا إلى القاضي » ولو نبتت في أرضه » فوجبان . أحدها : لا بر 
مالكبا على قلمبا » لأنه غير متمد . فملى هذا »> هو مستعير» فينظر في النابت أهو 
شجر »آم زرع ؟ ويكون الح على ما سبق . وأصحب] : تحبر » لأن المالك لم 


يأذن » فبو ک) أو انتشرت أغصاث شجحرة في هواء دار غيره » فله قطمبا . ولو حمل 
مالاقيمة له » كنواة واحدة » أو حبة » فبل هي مالك الأرض لأن التقوام حصل | 
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في ملكه ؟ أم نالك الحبة لامها كانت محرامة الأخذ ؛ وجبان . ضلى الثاني : في 
قلع النابت » الوجبان . 

لمك : الاصح : كونها لالك الحة » وهذا في حة ونواة یمرض عنہا مالکہا» 
أما إذا أعرض عنها أو ألقاها » فينبني القطع بكونها لصاحب الارض . وتام 


ولو قلعم صاحب الشجرة شجرته » ازمه تسوبة الارض » لانه لتخليص ملكه . 


ضل 
في الاختلاف 
الاولى : قال راكب الداية لالكبا : أعرتنيها . قال : بل أحرتكبا مدة 
كذا بكذا » فتارة يمختلفان والدابة باقية » وتارة [ يختلفان] وهي تالفة . 
الال الاول : الباقية » وهو ضربان. 
أحدها : يختلفان بمد مضي مدة لمثلبا أجرة . والثاني : قبلبا . فالاول : نص 
فيه أن القول قول الراكب بيمينه . ونص فا إذا زرع أرض غيره واختلفا هكذا » 
أن الفول قول صاحب الارض . وتام 


والأسحاب طريقان . أحدها : تقرير النمنين » واختاره القفال » لان الدوابه 
تكثر فيها الاعارة » بخلاف الارض ». وأصحهم) عند الور » وبه قال اازني »: 
والرسع » وابن سريج : فيها قولان. أظبرها : القول قول امالك » فلى هذا كيف عاف ؟ 
وحباك. , قال الذيخ أو عمد وطائفة : حاف ع نفي الاعارة ؛ولا بتعرض لاثيات 


مع - 


الاجرة » لانه مدع فيبا . وقال المراقيون والقاضي والا كثرون : يتعرض لاثيات 
| الاجرة مع في الاعارة. . فعلى الاول : إذا حلف »© استحق أقل الامرين من 
أجرة الثل واللسمى . وعلى ااثاني : أوجه . أحدها : يستتحق المدمى . واثاني : 
أقل الأمررن . وأصحبا وهو نصه في د الام » :أجرة الثل . فاو نكل الالك عن 
اليمين » لم بحلف الراكب والزارع » لآنما لا يداعيان حقا على الالك » وإغا يد”عيان 
الاعارة وليست لازمة . وعن القاضي حسين رمز إلى أا علفان لاتخاص من 
الثرم » أما إذا قلنا : الفول قول ارا كب والزارع » فان حلف على نفي الاجارة » 
كفاه وبرىء » وإن نكل »© ردت اليمين على المالك » واستحق بيمينه اللسمى على 
الصحيح » وعلى الشاذ أجرة المل . 

الضرب الثاني : أن بقع الاختلاف قبل مضي مدة لحا أجرة › فالقول قول 
الراكب بيمينه . فاذا حلف على نفي الاجارة » سقطت دعوى الأجرة » وردت المين 
إلى الالك. وإن نكل » حلف الالك مين الرد واستحق الاجرة . وإغا لم جر 
القولان ؛ لأن الراكب لا يدعي انفسه حقاً» ولم :لف التافع على الالك . 


فالراكي مقر بالقيمة » والالك ينكرها ويدعي الاجرة » فيخرج على لحلاف السابق 
في كتاب الاقرار : أن اختلاف الجبة » هل عنع الأخذ ؟ إن قلنا : نمم سقطت 
القيمة برده . وفيمن القول قوله في الأحرة » الطربقان في الحال الاول . وإن 
قلنا : لا » فان كانت الاجرة مثل القيمة أو أقل » أخذها بلا مين . وإنكانت 
أكثر » أخذ قدر القيمة . وفي الصدق في الزائد » اللاف السابق . 

المسألة الثانية : قال المتصرف : أعرتتي هذه الدابة أو الارض » فقال الالك: 
بل غصبتنيها » فان .لم تمض مدة لما أجرة» فلا ممنى المنازعة » فْرد" الال إلى مالكه. 
وإن مضت مدة لما أجرة » فنقل الزني : أن القول قول الستمير . والأسحاب 
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طرق .أصحبا :أنها على الطريقين في السألة الاولى »ففي طريق : يفرق بين الارض 
والدابة . وفي طريق : ها على قولين . والطريق الثاني : القادم بأن القول قول 
التصرف » لأن الظاهر أنه تصرف يبحق. والثااث : القطم بأن القول قول مالكه » 
لا:: الأصل عدم إذنه . ومن قال بهذا » خطًاً المزني في النقل . قال الشيخ أبو حامد : لكنه 
ضميفء لان الشافمي رضي الله عنه نص في «الأمععلى ما نقله امزني»هذا إذا كانت المين باقية. 
فلو تلفت »نظر » إن تلفت بمد مدة لما أحرة » فالالك يدعي أجرة امثل والقيمة بالخصب » 
والتصرف يتكر الاجرة ويقر بالقيمة يجبة العاربة» فا حك في الاجرة على ما ذ كرنا عند بقاء 
المين . وأما القيمة » فقال البنوي : إن قلنا: اختلاف الحبة عنم الأخذ ءلم يأخذها 
إلا باليمين » وإلا » فان قلنا : المارية تضمن ضما الفصب » أو لم تقل به ؛وكانت 
القيمة يوم التلف أ كثر » أخذها بلا بمين » وإن كانت يوم التاف أقل » أخذها 
بلا عين » وفي الزيادة يحتاج إلى اايمين . وإن هلحكت قل مدة لما أحرة » ازمه 
القيمة © .ثم قياس ما ذكره البغوي : أنا إن جملنا اختلاف الحبة مانماً من الأخذ » 
حلف » وإلا ؛ فيأخذ بلا مین » ومقتضى كلام الامام : أن لا بخرج على ذلك الملاف 
لا هذه الصورة » ولا ما إذا كان الاختلاف بعد مدة لما أجرة » قال : لأن المين 
متحدة » ولا أثر للاختلاف في الحبة مع اتحاد المين . والأول أصح . 

الثالثة : قال المالك : غصيتنيها » وقال المتصر”ف : بل أجّرتي » فالذهب : أنه 
إن كانت المين باقية »ولم تمض مدة لما أجرة» فالصدةق امالك . فاذا حلف »استرد 
الال . وإن مضت مدة لما أحرة فالالك يدعي أجرة امل » والتصرف يقر 
بالمسمى . فان استوياء أو كانت أجرة الئل أقل » أخذ بلا مين . وإن كانت أجرة 
الل أكثر » أخذ قدر المسمى بلا يمين » والزيادة باليمين . قال البنوي : ولا بجيء 
هنا خلاف اختلاف الجبة » م لو ادعى امالك فساد الاجارة » والتصرف صحتبا » 
)١( 3‏ في الأصل : وإن هلكت بعد مدة لها أجرة . لزمه القيمة » وما أثبتتاه من نخ الظاهرية » 


و « شرح الوجيز » ٠.‏ 
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حلف الالك »ويأخذ أجرة الثل . وإن كان الاختلاف بعد بقاء المين في يد التصرف 
مدة » وتلفبا » فالالك يدعي أجرة ااثل والةيمة » والاصرف بقر بالسمى وينكر 
القيمة. » فلفالك أخذ ما يقر به بلا مين » وأخذ ماينكره بالي.ين . 

الرابعة : قال امالك : غصبتني » وقال [صاحب اليد] : بل أودعتتي» حلاف الالك 
على الأصح» وأخد الشمة "إن تلقف الال ع واخرة ال إن فضت هده لما اة ي 

الحامسة : قال الراكب : أكريتنيها » وقال المالك : بل أعر تكبا ء والدابة 
باقية » فالقول قول امالك في نفي الاجارة . فاذا حلف ؛ استردها . فان نكل» 
حاف الرا كب واستحق الامساك . ثم إن مضت مدة لها أجرة » فالراكب بقر 
بالاجرة » وامالك بنكرها » ولا يخفى حكه . وإن كان هذا الاختلاف بمد هلاك 
الدابة » فان هلكت عقب القبض »© فالذهب : أن الالك تحلف » ويأخذ القيمة » لأن 
الراكب أتلفها » ويدتعي مسقطا . وخرتع قول في المسألة الأولى : أن القول قول 
الراكب » لأن الأصل براءته » وإن تلفت بمد مدة لما أجرة » فامالك يدعي القيمة 
وينكر الاجرة » والراكب يقر بالأجرة وينكر القيمة . فان قلنا: اختلاف الحبة نع 
الأخذ » حلف وأخذ القيمة » ولا عبرة بإقرار الرا كبب. وإن قلنا : لا عنم » وهو 
الأصح » فان كانت القيمة والأجرة سواء» أو كانت القيمة أقل » أخذها بلا مين . 
وإن كانت القيمة أكثر » أخذ الزيادة باليمين . 


فرع 


خكره القفال . 
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مات المستعير » يازم ورثته الرد وإن لم يطالب امير . 

لت : قال أصحابنا : الرد الواجب والبرىء » هو أن يسام المين إلى امالك 
أو وكيله في ذلك . فلو رد الدابة إلى الاصطبلء أو الثوب ونحوه إلى الببت الذي 
أخذه منه » لم يبرا من الضإن » وسيأتي إن شاء الله تمالى في بإب النصب يان 
هذا واضحاً . ولو رد الدابة إلى دار المير » فل جده » فسلئمها إلى زوحته » أو ولدمه 
فان سائّمبا السام إلى لدعي » فضاعت » فالمير بالميار » إن شاء فن الستمير 0© » 
وإن شاء غرم الزوجة أو الولد . فان غرام المستمير » رجع عليها » وإن غرمها. 
لم يرجما على المستمير . وان أعلم 


تم بمون الله تما وتوفيقه - الجزء الرابع من كناب 
« روضة الطالين وعمدة الفتين » للامام النووي 
وله المزء الحامس » وأوله : «كتاب النسب » 


(1) في نع 35 (١)فى‏ ل الظاهرية : ولو رد الدابة الى دار المعير فل يجحدهء لها الى زوجته أو ولده › فأرسلا 
المح إل اأرعى فضاعت» فا مىر بالخبار 0 إن شاء غرم | استمير e٠‏ 


ب 


1 


الفتس 


الموذوع 
كتاب السام وشروطه 
الشرط الأول : تسلم راس الال في ملس المقد 
الشرط الثاني : كون الل فيه ديئاً 
فصل : يصح السل الخال كالم جل 
فصل : إذا آل مؤْحلاً اشترط كونه معلوماً 
فرع : في التوقيت بشهور الفرس والروم وحكه 
الشرط الثالث : القدرة عى التسلم 
فرع : فا يحصل به الانقطاع 
الشرط رابع : بيان عل التسلم 
الشرط الحامس : الل بالمقدار » وذلك يكون بالكيل » أو الوزن» 
أو الذرع > أو المد . ظ 
فصل : لا يجوز السم في البطيخة والسفرجلة » ولا في عدد منبا» 
لأنه يحتاج إلى ذكر حجمبا ووزنها . 
الشرط السادس : معرفة الأوصاف 
لتعذر ضبط معرفة الأوصاف أسباب » منها : الاختلاط . والختلطات 
أربعة أنواع . 
فصل : يوز السل في الحيوان » وهو خمسة أنواع . 
فصل : السل في اللحم جائز » ويب فيه بيان ستة أمور . 
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الموضوع 
فصل : فيا جوز فيه الل ومالا جوز . 
فصل : يشترط في التمر ذكر النوع وال-لر واللون وصغره وكبره 
وجديدا أو عتيقاً » وكذا الحنطة وسائر الوب . 
فصل : يجوز السام في اللبن » ويبين فيه ما ببين في اللحم سوى 
الأمر الئالث والسادس . 
فصل : في اسر في الصوف والقطن وشروطها. 
فصل : في الل ف الاإرسم والنزل والثياب وشروطبا . 
فصل : في الس في الحشب والحديد وشروطم) . 
فصل : في مسائل منثورة تعلق ما سبق . 
فصل : هل يشترط ذكر الحودة والرداءة في السلم فيه . 
فصل : صفات الل فيه مشبورة عند الناس وغير مشبورة . 
فصل : في أداء الل فيه والكلام في صفته وزمانه ومکانه . 
بإب القرض . 
فصل : بحرم كل قرض جر منفعة . 
فصل : فا ملك به المقرض قولان منتزعان من كلام الشافمي 
رضي ألله عنه . 
فصل : أداء القرض في الصفة والمكان والزمان كالسلم فيه . 
كناب الوهن وفيه أربعة أبواب . 
الباب الأول في أركان الرهن » وهي أربعة . 
ار كن الأول : الرهوث » وله شروط. 
السرط الأول : كونه عيناً . 
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الموضوع 
الشرط اثاني : مختاف فيه » وهو صلاحية الرتهن شوت اليد عليه . 
الشرط الثاك : كون المين قابلة للب.م عند حلول الددبن . 
فصل : في رهن ما يتسارع إليه الفساد . 
الرهن بالدن مؤجل له ثلائة أحوال . 
فصل : في رهن السد الحارب ورهن الرتد . 
فرع : رهن المملق عتقه بصفة له صور . 
فرع : رهن الثمر على الشجر له حالان . 
فصل : لا يشترط كون الرهون ملك الراعن على الذهب > وذكر 
نسمة فروع للرهن والمارية . 
الركن الثاني من أركان الرهن : الرهون به » وله ثلائة شروط . 
فصل : جوز أن برهن لدين الواحد رهناً بمد رهن » ثم هو کا 
أو رهنها ممأ . 
اركن الثاك من أركان الرهن : الصينة » فيمتبر الايجاب والقبول 
اعتبارها في البيع . 
الشرط في الرهن ضربان › أحدها : بقتضيه » والثاني : ينفع الراهن 


ويضر المرتهن . 


فصل : في رهن ااظرف والظروف . 


الركن الرابع من أركان الرهن : الماقدان > فيمتبر فيم التكليف . 
فصل : في رهن الكاتب وارتانه . ٠‏ 

الناب الثاني في > القيض والطوارىء قله . 

فصل : في صفة القض في المقار والمنقول . 


مغ - 

الموضوع 
فصل : في الطوارىء المؤژة فى المقد قبل القبض » وهي ثلاثة أفواع. 
فصل : في تخلل الجر وتخليلبا » وهي نوعان . 
الاب الثالك : في حم الرهون بمد القبض » وفيه ثلاثة أطراف ۾ 
7 : للراهن استيفاء ۳ التي لا تضر بالرتهن . 

: اليد على المرهون مستحقة للمرتهن 

فصل : الایون التي على اایت تعلق بتركته قطماً » كتملق الدن بالمرهون. 
فصل : المرتهن يستحق بيع المرهون عند الحاجة . 
فصل : مؤنة ارهن الي يقى اء كنفقة السد وڪسوته » وعلف 
الدابة » على الراهن . 
فصل : الرهن أمانة في يد المرتهن . 
فرع : إذا ادعى المرتهن تلف امرهون في يده » قبل قوله مع ينه . 
فصل : ليس لمرتمن في الرهون إلا حى الاستثاق » وهو منوع 
من جميم التصرفات القولية والفعلية ومن الانتفاع . 
فصل : فبا يتعلق به حق الوثيقة » وهي متملقة بمين المرهون قطمآء 
وغير المين ضربان : 
ينفك الرهن بأسباب . 
فرع : يتصور انفكاك بعض الرهون بأحد أمور . 
الباب الرابع : في الاختلاف في الرهن » وبفرض في أمور . 
فصل : في الاختلاف في قدم عيب المرهونْ وحدوثه . 
كتاب التفليس » وتعريفه لئة وشرعاً . 
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الموضوع 
فصل : حجر القاضي على الفلس الئاس الفرماء الحجر عليه الديون 
الحالة الزائدة على قدر ماله » وله قيود . 
فصل : وإذا حجر عليه استحب الحا أن يشبد عليه ليحذر 
الناس مماملته . 
فصل : من مات وعليه دن فادعى وارثه ديت له على رجل » وأقام 
شاهداً وحلف ممه » ثبت الحق وحمل في ركته . 
فصل : إذا أراد السفر من عليه ددن »© فان كان حالا“ » فلصاحبه 
فصل : إذا ثبت إعسار الديون » لم جز حبسه ولا ملازمته . 
فصل : إذا حجر الماك على المفلس » استحب أن يبادر يبع ماله 
وقسمته اثلا يطول زمن الحجر . 
فصل : فا ياع من مال المفلس » وفيه مسائل . 
فصل : من قواعد الاب » أن الفلس لا يؤمر بت<ميل ما ليس 
بحاصل » ولا يمكن تفويت ما هو حاصل . 
فصل : إذا قم الحاك مال المفلس بين الفرماء » فبل ينفك الحجر 
بنفسه » أم تحتاج إلى فك الما ؟ 
فصل : حق الرجوع إفا يثبت شروط » ولا بخص إالبيع » بل 
محري في غيره من الماوضات . 
فرع في إفلاس المستأجر والؤجر . 
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الموضوع 
اقم الأول : المستأحر » والاجارة نوعان » أحدها : إجارة عين .. 
القم الثاني : في إفلاس الؤجر في إجارة المين أو ات 0 
فرع : لو أغلى الزيت البيم حتى ذهب بعضه ثم أفلس » فالذهب. 
أنه كتلف بعض البيع . 
التغير بالزيادة فوعارت » والزيادات الحاصلة » لا من حارج ¢ لا 
أضرب . 
فصل : متى رجع البائم في. الشجر وبقيت الار للمفلس » فليس له 
قطمها » بل عليه إبقاؤها إلى الحداد . 
النوع الثاني : من الزنادات » ٠١‏ التحق ابيع من خارج : 
فرع : اشترى الأرض من رجل » والفراس من آخر > وغرسه. 
فيها » ثم فلس » فلكل الرجوع إلى عين ماله . 
فصل : لو أخفي المدبون بمض ماله » ونقص اأوحود عن دينه .. 
كتاب الححر » وهو نوعاك . 
فصل : فبا يزول به حجر المبي . 
فصل : إن بلغ المي غير رشيد لاختلال صلاح الدن » أو الال > 
بقي محجوراً عليه ولم يدفع إليه الال . 
فصل : فا يصح من تضرفات المحجور عليه بالسفه» وما لا يصح» 
وفه مسائل . 
فصل : فيمن بلي أمر الصي والجنون » وكيف يتصرف . 
كتاب الصلح؛ وفيه ثلاثة أبواب . 
الملح يالف البيع في سور . 


YA 
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الموضوع 
الصلح عن الان صنفان . صلح الماوضة » وصلح الحطيطه . 
الملح الحاري بين المدعي وأجني › له حالان . 
سبع مسائل متعلقة اباب . 
الاب الثاني في التزاحم على الحقوق » وفيه فصول . 
الطريق الذي لا ينفذ » كالسكة » والكلام فيها في ثلائة أمور . 
الفصل الثاني في الحدار بين امالكين وهو قسن . 
القسم الأول في اللك الختص . 
القم الثاني :املك الشترك والكلام فيه في ثلاثة أمور . 
الفصل الثااث في السقف . 
فصل : من احتاج إلى إجراء ماء المطر من سطحه على سطح غير 
1 يكن له إجبار صاحب السطح . 
اللاب الثالث في التنازع »وفيه مدال . 
كتاب الوالة وشروطا . 
الشرط الأول من شروط الموالة : الرضى . 
الشرط الثانى: أن يكون ديناً لازماً » والدن ضربان» وفيه مسائل, . 
فصل + الحوالة إذا جرت شروطبا برىء الحيل من دن الحتال» 
وتحول الحق إلى ذمة الحال إليه . 
فصل : في بطلان الموالة ,الميب وفيها طرق . 
فصل : إذا كان ازيد عليك مائة » ولك على عمرو مائة » فوحد 
زيد منك ما جوز له قبض ما لك على عمرو ء فله صورتان . 
فصل : في مسائل منثورة . 
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الموضوع 
كتاب الضيان » وفيه بابإن . 
اللاب الأول من أ ركان الضماك » وهي خمسة . 
الركن الأول من أركان الان : المضمون عنه . 
الركن الثاني : الضمون له . 
الركن الثالث : الضامن » وشرطه : صحة العبارة » وأهلية التبرع. 
الركن الرابع : الحق المضمون » وشرطه ثلاث صفات . 
الصفة الأولى : الثبوت » وفيا مسائل . 
فرع : في مسائل اعلق بضان الدرك . 
الصفة الثانية : اللزوم » والايون اثابتة ضرباإن . 
الصفة ااثاائة : العمل » وفيه صور . 
فصل في كفالة اللدن » وتسمى كفالة الوجه . 
فصل في ضمان الأعيان . 
فرع في مسائل من الكفالة . 
الركن الخامس من أركان الكفالة : الصيغة »وفيه مسائل . 
فرع في مسائل تعلق بالباب . 
الباب اثثاني فا يترتبعلى الغمان الصحيح من الأحكام » وهي ثلاثة. 
فصل في كيفية الرجوع . 
فرع في مسائل تتملق بالرجوع . 
فصل في الفمانث في مرض اموت . 
كتاب الششركه » والشركة أربعة أنواع . 
التوع الأول ءن الشركة شركة المنان وما ثلائة أركان . 
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الموضوع 
النوع الثاني : شركة الأبدان . 
النوع اثالث : شركة المفاوضة . 
التوع الرابع : شركة الوجوه » وقد فرت بصور . 
فرع في مسائل تتعلق يما سبق » وهي منصوصة في البوبطي . 
فصل في حديي الشركة الصحيحة . 
كتاب الوكالة » وفيه ثلاثة أبواب . 
الاب الأول في أركانها > وهي أربعة . 
الر كن الأول من أركان الوكالة : ما فيه التوكيل » وله شروط . 
فرع في التوكيل في تملك المباحات . 
فرع في صورة التوكيل بالاقرار . 
الوكالة الحاصة فيا أربع صور . 
الركن الثاني من أركان الوكالة : الموكل . 
الركن الثالث : الوكيل . | 
فرع : يصح توكيل الرأة في طلاق غيرها على الأصح . 
الركن الرابع : ااصينة » وفيه مسائل . 
الباب الثاني : في أحكام الوكالة الصحيحة » وهي أربئة وتوضيحه 
بأربع صور تمرف بها أخواتمها . 
المورة الاولى : وكله في بيع ثيء وأطلق . 
الصورة الثانية : في قبض الثمن وإقباض المبيم . 
الصورة اثثاائة : في شرائه الميب » فللوكيل بالشراء حالان . 
الصورة اأرابمة : في نوكيل الوكيل » وله أحوال . 
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الموضوع 
الصورة الخامسة : في امتشال تقييد الموكل . والصور المذكورة من 
أول الباب إلى هنا مفروضة في التوكيل الطلق » ومن هنا إلى آخر 
الاب في التوكيل القرون بتقييد » وفيه مسائل . 
الصورة السادسة : في الوكالة في الحصومة » وفيا مسائل . 
الصورة السابمة : وكله في الصلح عن الام على خمر » ففمل » 
حصل العفو ووجبت الآية » ك) لو فعله الموكل بنفسه . 
الصورة الثامنة : في مخالفته أمر الموكل 
فصل في f>‏ ابيع والشراء الخالفين أمر الموكل 
للوكالة > الامانة . 
> البدة عوقة مسال 
> الحواز من الحانيين »ولكل واحد منم العزل » وللارتفاع أسباب. 
فصل في مسائل منثورة » وهي عشرون مسألة متملقة بباب الوكالة 
ومن مسائل هذا الباب فروع أربعة . 
الباب الثاني في الاختلاف » وهو ثلاثة أضرب . 
فصل : دفع إليه مالا » ووكله بقضاء دينه به > ثم قال الوكيل : 
قضيت به » وأنكر رب الان » صدق رب الان بيمينه . 
فصل : إذا كان عليه دن ازيد » أو عين في يده » فقال رجل : 
أنا وكيله القيض منك تأقضنيه » فله حالان . 
فصل : إذا ادعى رجحل أنه دفم إليه متاعا ليبيعه ويقبض ثمنه » 
وطالبه برده » فأنكر » نظر في صيئة جحوده . 
كتاب الاقرار » وفيه أربعة أبواب . 
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الموضوع 
الباب الأول في أركانه » وهي أربعة . 
الركن الأول من أركان الاقرار : القر » وهو مطلق » ومحجور عليه. 
فصل : ومن الحجور عليه الرقيق » والذي يقر به ضربان »ما يوجب 
عقوبته » وما لا يوحب عقوبته . 
فصل : ومن المححور عيرم ؛ المريض مرض الوت » وفيه مسائل . 
فرع : يشترط في صحة الاقرار الاختيار » فاقرار الحكره باطل 
كسائر تصرفاته . 
ال ركن الثاني من أركان الاقرار : المقر له » وله ثلائة شروط . 
الشرط الأول : أهلية استحقاق المقر به . 
الشرط الثاني : عدم تكذيب القر له . 
ارط المالث : أن بكون الاقرار ممينا نوع مين . 
الركن اثالث من أركان الاقرار : القر به . 
فرع : استثنى صاحب « التلخيص » ثلائة ديون منع الاقرار بها » 


. الصداق في ذمة الزوج لا يقر به » وبدل الللع في ذمة الزوحة 


لا يقر به الزوج ©» وأرش المنالة لا يقر به الجني عليه . 

فصل : يشترط في الحم يتبوت ملك القر له » أن يكون القر به 
تحت بد القر وتصرفه . ولاقراره صينتان . 

الركن الرابع من أركان الاقرار : الصيئة » وفيه اثنتا عشرة مسألة . 
الاب الثاني في الاقرار بالجمل © وألفاظ الباب عة أضرب . 
الضرب الأول : لفظة « ثيء » » فاذا قال : له علي“ شيء > 
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الموضوع 
فصل : إذا أقر بمجمل » إما شيء » وإما غيره » فامتتع » فأربعة أوجه. 
الضرب الثاني : لفظة « مال > فذا قال : له على“ مال » قل 
تفسيره بأقل ما يتمول » ولا يقبل با لس يال ١‏ 
الضرب اأثالك : لفظة «١‏ كذاء فاذا قال : ازيد علية كذا » فهو 
اكقوله : له ثيء . 
الضرب الرابع : لفظة « درم » » ودرام الاسلام العتبر بها نصاب 
الزكاة والديات وغيرها » كل عشرة منها سبعة «ثاقيل » وكل درم 
ستة دوانق . 
فرع : الدرم عند الاطلاق إغا يستعمل في النقرة . 
فصل : قال ٠‏ علي“ من درم إل عشرة » ازمه تسمة على الاصح » 
وقيل : عشرة » وقيل : ثمانية . 
الضرب الخامس : الظرف» والاصل في هذا » أن الاقرار بالظرف» 
ليس إفراراً بامظروف » وكذا عكسه » وداه : البناء على اليقين . 
فصل :لو قال : لفلان في هذا المد ألف درم ؛ فهذا عمل » فسأل 
ماذا أراد ؟ 
الضرب السادس : التأكيد والءطف ونحوها » وفيه مسائل . 
فصل في مسال منثورة في هذا الباب من الاقرار . 
فصل : القر به البول قد يعرف بنير تفسير القر بأن يله على 
معرف » وهو ضربان » واعرفته طرق . 
الباب الثالك : في تعقيب الاقرار با ينيره » وفيه اثنتا عشرة مسألة . 
فصل : في الاستئناء في الاقرار . 
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٠‏ الموصوع_ 

8 : الاستثناء من الاثبات نفي » ومن النفي إثبات . 

: إذا أتى استئناء بعد استثناء » والثاني مستغرق .2 صح الأول 
0 الثاني . 
فرع : الاستثناء من غير الحنس صحيح . 
فرع : يصح استثناء ال مجمل من الجمل » والجمل من الفصل » وبالمكس . 
فرع : الاستئناء من المين صحيح . 
فصل : في مسائل تتعلق بالاقرار وإن كان بمضبا أجنبيا . 
الباب الرابع في الاقرار بالن 
فصل : له جارية ذات ولد » فقال : هذا ولدي من هذه الحارية» 
ثبت نسبه عند الامكان » وني كون الحارية أم ولد قولان . 
فرع : له أمتان » لكل واحدة ولد » ققال : أحدها ولدي › 
فللأمتين أحوال . 
فرع : حيث ثبت الاستيلاد > فلولد حر الأصلء ولا ولاء عليه . 
فرع : في ميراث القر به»وأحواله . 
كتاب العارية » وله بالإن . 
اباب الأول : في أركانها » وهي أربعة . 
الركن الأول : المعير 
الركن الثاني : المستمير وشروطه . 
الركن الثالث : المستعار » وله شرطان . 
الركن الرابع : الصينة » واللفظ المّد به في الاب » ما يدل على 
الاذن في الاتتفام . 
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الم ضوع 
الباب الثاني من أبواب الماربة : في أحكامما » وهي ثلاثة . [ 
الحم الأول : الفمان » فاذا تلفت المين في بد الستمير » ضعنها »سواء 
تافت نآفة سحاوة » أم بفعله » بتقصير » أم بلا تقصير . 
فرع : مؤنة الرد على المستمير . 
فرع : إذا استمار المين الخصوبة من الناصب » وتلفت في يده » 
غرم المالك من شاء منها قيمته يوم التلف » وقرار الضنْ على المستمير. 
الحم الثاني من أحكام المارة : تسلط المستمير على الانتفاع بحسب 
إذن العير » وفيه ثلاث مسائل . 
الحم الثااكث من أحكام الغارنة : الحواز » فلمعير الرجوع متى 
شاء » ولاستمير الرد متى شاء » سواء المارية المطلفة والمؤقتة , 
إلا في صورتين . 
فصل : إعارة الأرض للبناء أو الذراس ضربان » مطلقة لم يبين لما 
مدة » ومقيدة عدة . 
الاعارة المطلقة » ولاستعير فا أن يني ويغرس مالم يرجع المعير . 
الاعارة المقيدة ؛ والمستعير البناء والفراس في المدة » إلا أن بجع المير. 
فصل : في إعارة الآار ض للزرع » وح الرجوع قبل إدراك الزرع. 
فصل : إذا حمل السيلل حات أو نوى” لنيره إلى أرضه » ازمه ردها 
إلى مالكب إن غرمه؛ وإلا فيدفعبا إلي القاضيءولو نبتت في أرضه.فوجبان. 
فصل في الاختلاف في المارية » وفيه مسائل . 
السألة الأولى » قال راكب الداية مالكبا : أعرتنيها » فقال : بل 
أجرتكبا مدة كذا بكذاء فتارة متافان والدار بإقية » وتارة تلمان 
والدار تالفة . 
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الموضوع 
الحال الأول : إذا اختلفا والدار باقية » وله ضربان . 
الضرب الأول : أن يختلفا بعد مضي مدة لبا أجرة . 
الضرب الثاني : أن .قم الاختلاف قبل مضي مدة ذا أجرة. 
الحال الثاني : إذا اختلما .والدار تالفة . 
المسألة الثانية من من مسا الاختلاف في المارية : قال المتصرف : 
أعرتي هذه الدابة أو هذه الأرض » ققال المالك : بل غصتنيها . 
السألة الثاثئة من مسائل الاختلاف في اامارية : قال امالك : غصبتنيها» 
وقال المتصرف : بل أجرتي . فالمذهب أنه إن كانت المين باقية 
وم تمض مدة لما أجرة »فالصدق الالك . 
مثال السألة الرابمة من مسائل الاختلاف في المارية . 
السألة الحامسة : قال الراكب : أكريتنيها » وقال امالك : بل أعرتكبا 
والدابة باقية » فالقول قول امالك في نفي الاجارة . 
الرد الواحب والمبرىء. 


الفبرس . 


